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والبحث فيه على قسمين : 


ْ ( الاول) 

وا 0 0 » وفيه ؟ بات : 
وَعُلوا من رزقه اليه النشور . 

دهو الذي جعل لكم الارض ذلولا » ليّنة سهلة يسهل عليكم السلوك فيها 
« فامشوا في مناكبها » طرقها وفجاجهاء وهو مثل لفرط التذأل ؛ فان” مكب اليعير 
أنبا شيء عن أن بطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه , فاذا جعلها في الذل بديث بمشي 
في مناكبها لم ببق شيء لم يذلل . وقيل أراد بمناكيها جبالها » وهو بالغ في التذلل 
ايا وفات الوا اسفو فا ى الأرض. 

«وكلوا من 50١‏ امن نعم الله التي خلقها لكم » وصورته صورة 
الامر » والمراد به الاباحة والاذن في أن بأكلوا مماخلقه الله لهم وجعله رزقاً لهم على 
الوجه الذي | باحهم اياه . وني الآ ب دلالة على اباحة طلبالرزق بجميع ها يمكنمن 
أنواع التكسب بعد أن يكون حلالا . 

د وإليه النشور » أي نشوركم ' فيسائلكم عن شكر ها أنعم به عليكم وسحازي 


حم في البحث عن الاكتساب 58 
كل أحد دسب عمله : وفي ذلك ترهيب وترغيب . 

الشانيه : ( الحجر "١‏ ) والارض مددناها و الْقَِنا فيها رواسى وَآدْسَتَنا 
فييها من كل شيء موز ون ٠‏ وجعلنا لكم ذيها معايش ومن لستم له در از قين . 
اع اتبيوزلا عتفه ضر ريل وبوجست وا زا كار متلوم.. 

دوالا رض مددناهاء أي بسطناها!') وجعلنالها طولا وعرضاً «وألقينافيهارواسي» 
تجنالا ثارقة ترسيها أئ تسكنها للاتميد ونتدرك وتستقروا عليها » هن أر نمت |أسفيئنة 
إذا حبستها بالمرساة . [ؤعن ابن عباس للا بسط الله تعالى الارضعلى الماءم لت بأهلها 
كالسفيئة فأرساها بالجيال الثقال كيلا تميل بأهلها ] . 

, وأنممنا قمهأ » في الارض أذ في الجمال دهنكل شيء.هوروك عقن ان دقدار 
معينمعلوء!'' تقتضيه الحكمة ؛ أوكل شيء موزون فيالعادةكالذهب والفضة والتحاس 
وتحؤهاء أو أط, أدكل شيء مستحدسن متناسب » هن قولهم د كلام موزون »واه أفعال 
موزوئة». 

وجعلنا لكم فيها معايش » جمع معيشة » وهي طلب أسبابالرزق مدة الحياة 
أو المراد أنهجعل لكمفيهاها تعيشون بدمن الزرع والنيات والثمار والمطاعموا شارب 
والملابس » بل سائر ما يوجد في العالم هما يقوم به معيث: كم . فعلى الاول بمعئى 
المصذر , وعلى الثائي بمعتى الحاصل به . 

د ومن لسدم له برازقين » عطف على محل لكم » وهو النصب على أنه حفمزك 
4 00000 عطفعلى معارش . و دتمل عطفه على الضمير المجرود » أي حعلنا لكم 
وطن لستملهبرازقه معايش في الارض ء وحكاية العطف على الضميرالمجرور بدوتاعادة 


الخار قف :قدمت 5 : 


5 2-00 

(؟)انظر تماليقنا على كنز العرفان ج؟ ص" . 

(؟) قد تقدمت فى ج ”ا ص5١"‏ من هذأ الكتات دافن تعاليقنا على كنز العرفان 
ج؟ صخ الى ص, . 


عدكات كتاب المكاسب 2 ىو 


وكيف كان فالمراد به العيال والخدم والمماليك ؛ بل الدواب وسائر مانظنون 
أنكم ترزقونهم ظماً كاذياً » فان الله يرزقهم واباكم , فظنكم انكم ترزقونهم باطل 
نظورونه ويدمدذون على هؤلاء ودقولون لو لم نك نطلا قدرتم على المعيشة 5 قف.ه ثقر ربع 
لهم ودليل على تخطتهم فيذلك القول واشادةالى أنه لاوجه للمنة ولا لتوقع المكافأة 
والاحسان في مقابلة ذلك الرزق » فائه من الله تعالى وله المنة في الجميم . 

وقد أشير إلى ذلك في عض الا خمار الواردة عنوم اللا 0( حمث قال لبعض 
امتكانة ا ذكر أنه د خل عليه الضخيفان والاخوان و بطعمهم دإن المنة لهم عليك» ٠‏ 
قال : كيف ذلك وإنما أطعمهم هنهالي ولهم المنة على ؟ قال يَليَلي : نعم لا نهم يأكلون 

ولا شرد أن مدل العمميد والاماء والعيال داخاون في 2 لكم رن لظهور أن المراد 
به جميع أفراد نوع الانسان , لا نه لما كان اراد دخول الدواب معهم وكان اطلاق 
دمن » على غير ذوي العقول لا بحسن الامع ارادة التغليبأطلق كذلك. ولا يبعدأن 
تكون الفائدة في ذكرهم هدره في ضهن ا مجموع وهرة على الخصوص لزمادة الاعتناء 
في رد ذلك الزعم الباطل ‏ فتأمل . 

وفي الآية دلالة على أن اباحة السكون في ميم أجزاء الارض والانتفاعفيها 
بجميع ماه كن من أقسام الانتفاعوالتصرف بكلما مكنم نأنواعالتصرف وعلى أباحة 
عع مافي الارض م نالنيات وغيرها وانبامشاوقة لانتفاع الانسان 0 فيباح له التصرف 
فيها بأي وجدأراد الا" أن يدل الدليل على المنع من التصرف في بعض قطع الاارض 
أو في بعض النبات أو بمنع من استءماله » كتحريم تناول السموم المخلوقة لغرض 
آخر 2( ا قه هن الذرر بالنفس وهو حرام قطعاً . 

(١)انظى‏ الوسائل الباب 8٠.‏ والباب 9" من ابواب المائدة ج؟ صءةير؟ و ص١7!؟‏ 
ط الاميرى ومستدرك الوسائل ج " ص8م وصهم والبحار كتاب المشرة من ج8١‏ ص.٠+؟‏ 
وصس5 59 . ظ 


ح ِو قِ البدحث عن الا كدساب دوت 
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وبالجملة مقتضى الآية الاباحة فيجميع ماذكر وان خلافها يتوقف على الدليل 
وقد ورد بتفاصيل المنع أدلة يعلم تفاصيلها من محلها . 
« و إن هن شيء الا عندنا خزائته » أي وما هن شيء ينتفع به العباد الا وفحن 
قادرون على ا بجاده و 58 0 أضعاف ماوحد منه [ لان مقدوراته تعالى غير متذاهة 
لكن الذي يخرج منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهياً ] فالكلام على التجوز 
إما على تشميهافتدارهعل ىكل شيء وابجادهبالخزائن ا لودعةفيها الاشياء » وإماعلى تشبيه 
مقدوراته بالاشياء اللخزونة التي لا بحوح الى كذفة واجتهاد . 
دوما نئ زأله « من بقاع القدرة « الابقدرمعلوم» تعلم ةساح فان تخصيص 
بعض الاقدار بالايجاد لابد له من مخصص حكيم عارف با مصالح . 
وفى الحديث القدسى '' « ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى وأو أفقرته 
لاأفسده . وان من عبادي من لا بصلحه الا الفقر ولو أغنيته لا فسده ذلك » . 
وفيها أأيضاً دلالة على أن المخلوقات في الارض مباحة للانسان , وهو في الا صل 
أيضاً كذلك ‏ فقد تطابق العقل والنقل عليه . 
الشالئه : (السقرة 198 ) يا آيبًا الناس كُلوا مما في الأرض حلالاً طسبأ 
ولا كَيمِهُوا خطوات الشيطان إنّه لَكُم عدو مين . 
ديا أبها الئاس كلوا مما في الارض » يمكن أن يراد الاكل بخصوصه» وان 
براد جميع التصرفات » وتخصيص الاكل اكونه الفرض الاصلي من التصرف . 
«حلالا طيياً » <الان عن المجرود » أو أن يكون الاول مفءولا مطلقاً أو 
مقعولاً به والثاني صفئّه . 
[ والحلال المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه » وأصله من الحل الذي هو 
نقيضالعقد . والطي ب بمعنى الطاهر » وبمعئى ماستلذيه ويستطاب . والدلاليوصف 
بالطنب»: كما أن الحزام توصف بالشبدت ]. 
)١(‏ انظر الجواهر السنية ص١١‏ معتفاوت وهوفى اصول الكافى باب الرضا بالقضاء 
الحديث م وفىالمرات ج؟ صه6 وفىشرح ملاصالح الماذندرانى جم ص١ ١9‏ . 


حت كات المكادب ُ بإ 


وفى الآ بة دلالة على إباحة اكل كل ما في الارض لكل أحد حتى الكفار , فان 
الخطاباجميم أفراد الانسان , والامر للاباحة بالمءنىالاعم الشاءلى للواجب والندب 
والمكروه والمباح أي لا بحرم عليكم الاكل من بيع ما تخرجه الارض من الارزاق 
التي يمسكن أكلها اذاكانتمباحة طاهرة أولذيذةستطيبها الشرع أوالشهوة المستقيمة 
وعلى هذا فيندرح و<وب الاكل في بعض اللواد منها . 

وقد قيل ان سيب نزولها قوم حرهوا على أنفسهم رفيع الاطعمة والملابس 

وف مجمع البيان ''! نقلا عن ابن عباس أنها نزلت في ثقيف وبئى عامر بن 
صعصعة وبئى مدلج فانهم حرهوا على انفسهم من الحرث والانعام البحيرة والسائية 
والوسيلة , فنهاهم الله عن ذلك . 

د ولانتيموا خطوات الشيطان » وساوسه وخواطره ؛ أوما ينقلهم به من معصية 
إلى معصية , من+طوالقدم وهو نقلها من مكان الىمكان . أو لا تتبعوا الووى فيتحريم 
الحلال وتحليل الحرام [فان اتباع الهوىكذلك منتسويلاتالشيطان] وعن الصادقين 
عليهوم السلام د ان من خطوات الثيطان الحلف بالطلاق والنذر فيالمعاصي وكل يمين 
بغير: ألله » 

دانه لكم عدو ميين » ظاهر العداوة عند ذي الءصيرة » وإن كان يظمر الأوالاة 
لمن بغويه ؛ وهنثم سماء ولياً في قوله« أولياؤهم الطاغوت » . 

وقد يستفاد من الابة تحر بم متابعةكل عدو في الدين » حيث علل تحر يممتابعة 
الشيطان نكونه عدوا فيتحقق الاتحريم حيث مائيتت العلة . وحيئئذ فيمكن القول 
بعدم جواز متابعة أعداء الدين فيما لم بعلم جوازه بالدليل » فلا يجوز الاقتداء بهم 
ف الصلاة ولا سماع <كمهم ولا نقل الروابة عنهم » »الى غير ذلك من الامور التي لم 
بعلم جوازها الا في حال التفية . 

الردعه : (طه : ١‏ ) كوا من طيّبات مار زقناكم ولا قطغوا فمحل عليكم 

.985ص١ج‎ عمجملا)١(‎ 0000 


حم 5 السدث عن الاكتساب دالت 
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< كلوا من طيبات مارزقناكم » أي من حلالة أو من مستلذاته , والامر للاباحة 
لان الله تعالى لا بريد المباحات من الاأكل والشرب ف داد التكليف. 1 

دولا تطغوا فيه » ولا تتعدوا فيه فتأكلوه على غير وجه حدته الله لكمكالرف 
والمطن والطفع عن المستحق « فيحل عليكم غضى » فياز مكم عذابى وجب لكم ١‏ 
من حل الدين اذا وجب أداه » ومن قرأ بضْم الحاء أراد النزول . 1 

ثم أنه تعا 0 حال من يحلل عليه غضيه بقوله « ومن يحذل عليه 3 
فقذ هوى » فد تردى وهلك 57 وقع في الهاو , وقاضلة أن سقط من علوالى اسفل 
قال : الا : 

دهوى من رأس مرقبة ففّت :<تمها كبده »> 

وني الآية دلالة على إباحة الاكل من متلذات الاشياء التي رزقها الله لبنى 
آدم أو من حلالها » وعلى تحريم التعدي فيه » بمعنى الاكل من الوجوه الم<رمة أو 
الخبيثة أو الاكل على غير الوجه الذي حده كلاسراف والبطر والمنم عن المستحق . 
وشكى اراذة اليم فكون التعرن تلن كل والجدادن الاموان قات دن 
كان فى ماله حق الفقراء كان لهم فيه حصة ؛ فيدرم عليه الاكل منه قبل دقع حستهم 
ان هوبمشابة أكل مال الغير الذي هو التعدي والطغى ويدمكن ترك الاكل على وجه 
حر ا الى وجه اباحدالن واذن فيه » وعلى وحه الطاعة أ 595 » كالاستعانة به على 
غيره من الطاعات . 


هم 9 َ 04 - -و- »- ط > دن 
الخامسه : ( ق: ١١‏ ) وأخ زلدامن السماء ماءمبار كاف نبتنا به جنات وحبا 


)١(‏ البيت لاعرابى سقط ابنه من جبل فمات فرثاء ابوه وقيل القائل ام التتيل أنشده 
فى العاف عن لتر الاية جم سن مير وزلمركية قنية مزتشمة ررق عليه يفول العاعن مقط 
من راس جبل فصارت كيده تحت المرقبة متفرقة ويروى ففزت بتشديد الزاى بمعنى فزعت 
وروى ففرت بتشديد الراء واصله فريت وهذه لغة طى يقولون المرئة دعت فى دعيت والدار 


بنت فى بنيت وروى هوى عن «خرة صلدهمكان من راس مرقبة . 


-4- كناب الكاسي جح و 


اللضيد ٠‏ وَالنْطلَ جاسقات لبا ظلع تيد ٠‏ رزقا للعباد ‏ أحْيَينا به بده مَيْعا 
كذيك الخروج . 

د وأنزلنا من السماء ماء مباركاً » مطراً وغيثاًكثير المنافع ١فأنيتنا‏ بدجنات» 
بسائين فيها أشجار وتحتها أنهار ولها أثمار ه وحب الحصيد » من اضافة الاودوفالى 
الصفة , أي الحى الذيهن شانه رخص ,وهو حب الشعير والير وندوه مما نكون 
كذلك . 

« والنخل باسقات » أي طوالا عاليا في جبة السماء » يقال جيل باق أي عال 
أو خوامل » من أسقت الشاة اذا ملت , فيسكون من أفعل فهو فاعل كأبشع فهو بانع 
ولعل افرادها بالذكر لفرط ارتفاعها و كثرة منافها . 

د لها طلم نشيد » منطود بعضه فوق بعض ء واطراد تراكم الطلع أوكثرة ما فيه 
ون اند : 

د رزقاً للعباد » مفعول له ء أي أنبتنا ذلك لرزقهم . وويجوز أن ييكون مسدراً 
لآن الانبات رزق أيضاً , أي رزقناهم رزقاً . والرزق هو ما للحى الانتفاع به غلى 
وجه لس لغيره ملعه مثه , والحرام ليس يرزق عندنا . 

وفيها دلالة على اباحة جميع ها وئمت بالارض من النرات واباحة التصرف فيه 
دما أراد » فانها مخلوقة للانسان لاأجل انتفاعه الاها أخرجه الدليل . وهذه وأمثالها 
هما دل على الاباحة ستلزم اباحة التكسب بها بالبيع ونحوه. 

وأحييئا به بلدة هيتاً » أرضاً جدبة مقصطة لانبات فيها ه كذلك الخروج » 
امكل ها أعمقا هذه الآريق اادكة الى الوق واتضر حو موزهم لان 
من قدر على أحدهما قدر على الآ خر » فالكاف يمحل الرفع على الابتداء » والخروج 


خمره والامات الدالة على الاباحة على الوجه المتقدم كثيرة . 


5 ىو فممأ لم0 م النكوين ده 1 
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الفسم الثانى 
في أشياء بحرم التكسب بها » وفيهآ يات : 

الأولى : (المائدة : 98 ) سماعون للعذب آكالُون للس<ت , 

دافن للكقن أغالون للدت اك الغزاء + عن سه اذا الفاسله ) 
لأنه مسحوت البركة . أو يعقب الاستيصال بالعذاب [ قال تعالى < فيسحتكم 
يعذاب »] 

وفي الآ.بة دلالة على تحريم اكل السحت والاكتساب بهء لان الكلام في ذمهم 
وأن هذه الصفات القبيحة صفاتهم . ولكن اختلف في المراد منه : فقيل هو الحرام 
مطلتا ؛ وروى ني مجمع البيان ' أن النبي ميتي أنه الرشوة في الحكم ‏ وعن على 
عليه السلام ''! انه الرشوة فيالحكم ومهر البغي وكسبالحجام وعسيب الفحل وثمن 


الضفعن ومن ا مءئة وحلوان الكادن والاسة:حعال 2 اللعصية . 


١ج و مثله فى كنز الءرفان ج؟ ص١١ و مثله فى الكافى‎ ١# المجمع ج؟ ص‎ )١( 
ص 7و" باب السخت الحديث *# وهو فى المرآت حم«س8ة" ورواه عن الكافى فى البرهان‎ 
ص اع الحديث؟ ونودالثقلين ج٠١ ص50ه الرقم ؟١٠ ومثله فى كتب اهل السئة انظر‎ ١ج‎ 
. »9؟١ الدر المنثور جا صس8م” وص588 والطبرى ص9ة"؟ الى‎ 

وفيه اسل السحت كلب الجوع يقال منه فلانمسحوتالمعدة اذا كان اكولا لايلفى ابداً 
الا جائعاً وانما قيل للرشوة السحت تشبيها بذلك كان بالمسترشى من الشره الى اخذمايمطاه 
من ذلك مدل المسحوت المعدة من الشره الى الطعام . 

6 المجمعج "ص7١‏ ومثله فى كاز العرفان ج٠ص؟١‏ واللفظ فى المجمعالاستجعال 
فى المعصية ومعناء طلب الجمعالة وفى نس كنزالءرفان بعضها الاستعمال و بعضها الاستكتاب 
وبعذها الاستكساب . 


وروى الكلينى” في الحسن 5 عن عبدالنه دن سئان قال : سمل ألو عمد الل مر 
عن قاض بين الفر بقين بأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ قال : ذلك الست . 

وفي المحيح ('اعن جمار بن هروان قال : سألت أبا جعفر تَِتَتهُ عن الغلول ؟ 
فقال كل شيء غل من الاهام فهو سحت ؛, واكل مال اليتيم وشمهه سحت »2 والدحت 
أنواع كثيرة » منها أجود الفواجر ومن الخمر والنبيذ والمسكر والريا بعد البيئة , 
فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالل العظيم ورسوله . 

وعن السكوني عنه يت ('أقال: السحت ثمن الميتة وثمنالكاب, كدر 
ومون البغي وا( د وأجر الكاهن ش 

6 الكافى : ج"اص708 باب اخذ الاجرة والرشا فىالحكمالحديث ١‏ وهو ف ىالمرات 
ح» ص175؟ ودواه فى التهذيب ج, ص55 ؟ بالرقم 217 ث والفقيه ج؟ سعء بالرقم ١١‏ وحكاء 

فى البرهان ج ١‏ ص “لاع الحديث ١.‏ ونور الثقلين ج ١‏ ص 29م الرقم ٠‏ والوسائل ( 

الباب م من ابوابآداب القاضى ج7.ص8ة0 ط الاميرى . 0 

وتعبير المصنف بالحسن لاجل وجود ابراهيم بن هاشم فى السند وقد عرفت غير همرة: 
صحته ثم ظاهر الحديث كون القاضى منوباً من قبل سلطان الجور فليس قابلا للقضاء 
فماياخذه سحت منهذا الوجه والافالمشهور جواز ارتزاق العاضى من بيت المال ويمكن ان 
يكون المراد منالرذزقمن السلطان الاجرة . 

٠ ٠‏ موعن اف اورف هك فقت هد الكتات ها "اؤويه الننسة الاشسارى وى يدقن كنات 
المكاسب على من استدل بهذا الحديث على حرمة الرشوة اذليس فى كلام المصنف الاستدلال 
لحدرمة الردوة وانما هو فى بيان معنى السحت . 

(؟) الكافى ج١٠‏ ص«*ى" ياب السحت الحديث ١وهو‏ فى المرات جم صع؛ة؟ ورواء 
فى التهذيب ج عو صءمس؟ بالرقم ؟ ٠١8‏ وحكاء فى نود الثعلين ج١‏ صة؟5ق بالرقم هوا 
والبرهان ج٠١‏ ص*؟ الحديث # وفريس منه الحديث 58 عن العياشى . 

(") الكافى ج١‏ ص”اع7 باب السحت الحديث ؟ وهو فى المرات ج؟ صع.ه #ورواه 
فى التهذيب جء صم88 بالرقم ٠١9١‏ وحكاء فى البرهان ج ١‏ ص6/اع ونور الثقلين ج١‏ 
صة 5ن بالرقم ٠٠١‏ . 


جم فهها سوم النكسناية عاك 


وعن سماءة '') قال : قال السحت أنواع ؛ منها كسب الحجام اذا شارط وأجر 
الزالية وقون القمرعاقأما الرنفا ى الدك :فيو الكتر اله الفظم . . 

ولا خلاف في تحريم ما اشتمات عليه هذه الاأخبار » سوى كسب الحجام مع 
الاشتراط ؛ فان الظاهر من أصحابنا أنه كروه لا محرم » ولم يذكر العلامة '') في 
المنتهى خلافاً فى كراهته عن أصحابئا وانما ذكر الخلاف فيه عن امد من العامة (") 
ونقل عن اكثرهم الوفاق في الكراهة ؛ ورد خير سماعة ''' بأنه خير مقطوع السند» 


)١(‏ الحديث دواء الكلينى كمافى المئن فى الكافى ج ١‏ ص9" باب السحت 
الحديث ”* عن ذزرعة عن سماعة عن ابى عبدالله وهو فى المرات ج + ص*#و؟ وحكاء فى 
اليبرهان ج١‏ ص07 الركم م ونود الثتلمين ج١‏ ص 8؟"هم الركقم 06“” ودواه الى 5وله فاما 
الرشا فىالح<كم فى التهذيب جء صوخ؟ بالرقم ٠١١٠‏ والاستيسار ج؟ ص وخ بالرقمة؟١‏ 
عن عثمان بن عيسى عن سماعة وفيهها قال مضمراً غير مسند الى الامام . 

والذى رواه فى المنتهى مسئلة كسب الحجام هو هذا الحديث المروى فى التهذيبين 
وترى الاحاديث الثلائة فى الوسائل الياب ؟8 من ابواب مايكسب به ج؟ ص/الام وس,/ 9م 
المي ع 1 [ ظ ظ ٠‏ ظ 

(؟) المنتهى ج؟ سة١ ٠١‏ . < 

() بل لم يبت الخلاف منه ايضاً بنحو مطلق ففْى فتح البارى ج هم ص نم72 و ذهب 
احمد وجماعةالى!لفرق بين الحرو العبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليهالانفاق 
عن تقش مدنو عدون له الافاق على الرقق والدوات ذتها واناخوها للنية مطلنا الزن : 

(؟) اعتراضالعلامة انمايرد علىحديث التهذيبين وهوالذى رواه فىالمنتهى وقدعرفت 
قبيل ذلك ان فى المسئلة حديثاً آخرفى الكافى ليس فى سنده عثمان بن عيسى وفيه التصريح 
بالاسناد الى ابى عبدالله وهو الذى <كاء المصئف هنذا . 

ومع ذلك فالحكم بالقطع فى حديث التهذيبين لايخلو عن اشكال فلمل الاضماد فى 
الحديث وقع من الشيخ قدس سره حيث روىالحديث الذى قبله بالرقم عن أبىعيدالله 
فاكتفى فيما بعده بالشمير عن اعادة الاسمالظاهر روماً للاختصاد ودعاية للبلاغة . 

بل قديقال لايضر الاضمار ولوكان عن سماعه كما افاده صاحب المعالم فى الفائدةالثامنة 
من مقدمة منتقى الجمان ج ١‏ صثُ" و المحدث الكاشانى فى المقدمة الثانية من مقدمات 
الوافى صس"١‏ والمامقانى فى مقباس الهداية المطبوع مع تنقيح المقال س07ع من انالراوى 


لأن سماعة لم يسنده الى اهام » ومع ذلك ففى طريقه عثمان بن عيسى وهو واففي 
وسماعة وهو فطحى 7 . 

وقد إستدل” على كراهته بالاخبار السحرحة المطلقة فى الجواز » كصدرحة 
معاوية بن عمار (') قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام . فقال : لا 


بأس به . 


قديصرح باسم الامام الذى يروى دمه فى اول الروايات ثم يكتفى فى الباقى بالمْمير فيقول 
وسألته او وقال او نحو هذا الى ان يستوفى الروايات التى رواها عن هذا الامام فلما نقلت 
تلك الاخباد الى كتاب آخر وعرض القطع :وهم الاضماد بل ادعى فى مقباس الهداية انه 
كأديحصل القطع بذلك فى مضمرات سماعة وعلىبن جعغفر للمتتبع . 

)١(‏ الاختلاف فى شأنسماعة وانه منحرف اولا انما هوفى وقفه و عدمه والاكثرونعلى 
أنه اثثىعشرى لمكان توثيق النجاشى (انظارس57 ١ط‏ المصطفوى) مع عدم ذكر انحراف له 
وكان دأب النجاشى التصريح بانحراف من يوثقه من المنحرفين وقدسرده الشيخ فى اصحاب 
الامام الصادق ص١5‏ بالرقم وا وفى اصحاب الامام الكاظم ص "8١‏ بالركم © وحكم 
بوقفه هناوقدحكموا باشتباه الشيخ منجهة وقف ابنه فحكم بوقفه . 

وكذا وصفهبالوقفالصدوقفى الفقيه ج“'صه7 بابمايجب على من افطر ذيل الحديث 
بالرقم م4" وباب الصلوة فىشهر رمسانج؟ س8م/ الرقم/ايةم؟ وقالوا انهءن اشتباهالصدوق 
امامن حهة وقف ابنه اوكثرة روايات زرعة عنه . 

وأما فطحيته فحكم المامقانى باشتباء المولى صالح حيث قالانه فطحى نقل فىقاهدوس 
الرجال جه صء نسبة هذا الاشتباه الىابن ادديس ايضأً وقد وقع هناللعلامة ايض . 

(؟) الكافى ج١‏ ص. يس" والسند هكذا على بن ابراهيم عن ابيه ومحمدبن اسمعيلعن 
الفضْل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عماد عن ابى عبدالله وهو فى المرات ج؟ 
ص9.95؟ وقال حسن كالسحيح ودواء فى التهذيب عن الفصل بن شاذان الى آخر السند ج؟ 
ص ث١‏ الرقم ٠١١١‏ والاستبصار ج؟ص وق بالرقم ١9‏ . 

وذيل! لحديث فا تاجر التيوسقال انكانتالمرب لتعاير به ولابأسودوىصدد الحديثفى 
الفقيه ج؟ صه ٠١‏ بالرقم ؟88 عن معاوية بن عماد و روى الحديث فى الوافى الجزء١٠‏ 


. 3١ ص‎ 


والسرفى تعبير الءلامة المجلسىعن الحديث بالحسنكالصحيح وجود | براهيم بن هاشمفى 
احد طريقية ومحمدين اسمعيل فىطريقه الاخر اما ابراهيم بن هاشم فمّد عرفت فى ص8م١‏ 
من المجلدالاول من هذا الكتابصحة الحديث من أجلهواما محمدبناسمهيلفةد اكثر الكليئى 
الرواية عنه عن الفضل بن شاذان حتى قيلفيه ا كثرمن <مسمائة حديث كذلك واكثرالرواية 
عنه فى الكشى ايضًا والمحمدون بئواسمعيل يزيدون على اثثى عشر رجلا . 

واختلف فى المروى عنه فى الكافى والكشى الراوى عن الفشل بن شاذان على ثلاثة 
اقوال الاول محمدين اسمعيل بن بزيع ندل هذا القول عن المحةق الاردبيلى والثانى انه هو 
البرمكىوا<تاره شيخنا اليهائى قدسرسره انظرمشرق الشمسينمنصم الى ص١٠‏ والثالثانه 
ابوال<دءناوابوال<دمسين محمد بناسمعيل التيسابودى تلميذ الفذلبن شاذان وهذامختارا لسيد 
الدامادفىالرواشحانظر الرشحة التاسعة عشرهمن١!الىصس؟7‏ والمحدث الكاشانى|نظر!|مقدمة 
الثانية من مقدمات الوافى ص١٠‏ وةقواء العلامة الشفتى فى ذوائده الرجالية وكذا المامقانى 
فى خاتمة تنقيح المقال ص ع1 والباد فروشى انظر نخبة المقال من ص*2؟ الى صء.هو؟ 
وعدة من الاعلام . 

ثم النيسابورى هذا يقال له بندفر بفتح الباء وسكون النون وفتح الغاء وتشديد الراء 
والبئد العلم الكبير جمعه بزود كفلس وفلوس وفرالقوم بفتَح الفاء وتشديد الراء وفر تهم بفتح 
الذاه او كلاهما الهم خيارهم وقد يقال بندويه مثال نفطويه . 

واما اليندقى كماعن بءض فال المحةّق الداماد قدس سره انى لست اراء ماخوذاً عن 
دليل معول عليه ولاارى له وجهاً على سبيل مر كون اليه فان بندقه بالئون الساكنه بين الباء 
الموحده والدال المهملة الءضمومتين قبل القّاف ابوقبيلة من اليمن ولم يمّع الىفى كلام 
أحد من الصدر السالفءن اصحاب الفن أن محمدين اسمعيل الئيسابودى كان من تلكالقبياة 
انتهى . 

ثم احتمل كونه تصحيف بندفرهن قلم الناسخين و على اى فانافى شأن هذا الرجلمن 
المتوقفين ولااجترى على تخطئة واحد من مثل الشيخ البهائى و المحةّق الاردبيلى والمحةق 
الداماد المدقةين المحمقين|لمتتبعين ولنعم ماقيل بالفارسية : 


جائى 1 عاب 50 در درد از دشّة4 لاغر ى حه حيزد 


وصحيحة الحلبى '') عن ابى عبدال تَتَيقِهُ أن رجلا سأل رسول ال تَبليافع عن 
كسب الحجام . فقال : لك ناضح ؟ فقال : نعم . فقال : اعلفه ااه ولا تأكله . ولو كان 
حراماً لما جاز اعلافه الناضح أرضآً . 


ومع ذلك فالذى اراء ان الحديث الذىهوفىطريقه يوْحَذيه ويمتبر كاعتبار مااسطلحوا 
عليه بالسديح سواء سميناه بهذا الاسماولا وذلك لمكان تنسيص اجلاء اصحابن) مثل صاحب 
المدارك والعلامة المجلسى والعلامة الحلى وغيرهم بصحة كثير من الاحاديث الذى هو فى 
سنده فان كنت فىدوب فى ذلأ كفا نظر الكت ب الفقهية مسئلةجوازالاجتزاء بالتسبيحاتالار بع مرة 
واحدة ومسئلة مايوله المأهوم بعدانتصاب الاماممن الر كو عومسئلة المواسعة والمضايقهتوقن 
بصحة ماادعيناء. 

بل لم نقف على تصريح بالترديد فى صحة مثل تلك الاحاديث الا عن السبزوارى فقد 
توفف فى غير موضع من الذخيرة و قال ان محمد بن اسمعيل مشترك بين الثقة و غيره وحكم 
هؤلاء الاعلام الاجلة بصحة تلك الاحاديث المشار اليها اما أن يكون لاجل معرفتهم بشأنهذا 
الرجل وحكمهم بوثاقته ايا كان من الم<مدين بنىأسمعيل او لاجل علمهم بان كتاب الفسْل 
بنشاذانكان بعينه عند صاحبالكافى وكان ذكرء للواسطة لمجرد اتصال السند فهوايضاً شهادة 
من هؤلاء الاعلام بكون نقّل الكلينى ءعن أصل كتاب الفضل بن شاذان المتيةن كونه كتاباله 
و كون ذكر الواسطة لمجرد اتصال السند فكفى بذلك لمثل هذه الاحاديث جلالة و قدراً 
و اعتماداً . 

ولمزيد اتذاح ما شرحنا لك راجع ص ه9١‏ من المدارك ط ١١55‏ المطيوع ممه 
حاشية العلامة اليهبهانى قدس سره مسئلة الاجتزاء بالتسبيحات فى الاخيرتين همرة واحدة 
والبحاد ج م١‏ ط كميانى ص 888 و دوق النظى فى عبارة هذين العلمين فى شان مثل هذء. 
الاحاديث :حد فيها ذكات دقيقة عميقه . 

ثمالتيوس جمعالتيس على زنة فلس وهو المءز ‏ وقوله انكانت العرب لتعاير به_ان 
حتذفة نا لمكفلة: 

)١(‏ التهذيب ج نوس نوج" الرقم+١١٠‏ والاستبسار ج * ص . #والرقمع ١9‏ والناشح 
البعير الذى يستفىعليه .. ظ ظ 


اح فيما بحرم التكمب 5 5 
ودوى زدادة و و التوقة بن النافر: لكل 07 كال .ونا دفن كبن الدينا... 
فتمال : مكروه لدان شارط ولابأسعليك ان تشارطه و رادار له . و الوم 
و الاعار 7 
[والمراد بالاشتراط اشتراط الاجرة على فعله , سواء عينها أم اطلق ؛» ومقتضى 
الخ ر الآخير أن المحجوم على الضد من الحاجم ٠‏ يمعئى أنه مكرواله أن #ستقدله 


21000 1 ىك رهمعة]. 


الثادمه : (النور 98 ) ولأ دذكرهوا فتياقكم عَلَى البغاء إن أَرَدن تحصن 
لتستفوا عرض الحيوةالدثيا ومن يكرهين فإناللهمن بعد إكراهين غفور رحيم . 
00 دولا تكرهوا فتياتكم » اماءكم : على البغاء »على الزناء والمشهور أنها ازلت 
في عبدالله بن ١‏ بى ابن سلول رأس النفاق ('» وكان له ست اماء مكرههن على الزنا , 


)١(‏ الكافىج ١‏ ص #٠.‏ با بكسب الحجام الحديث + وهو فىالمرات ج ” ص5.وهم: 
وفيه و قال فى المسالك يكرء الحجامة مع اشتر اط الاجرة على فمله سواء عينها ام اطلق فلا 
يكره لو غمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخباد هذا فى طرف الحاجم 
وافا المحجوم فعلى المد يكرء له ان يستعمل من غيرشرط ولا يكره معة . 

(؟) انظى الوسائل الباب ع5 و .8 من ابواب ما وكتسب به ج 5 ص .ه8ة وص 
٠*خ‏ ط الاميرى والوافى الجزء العاشر ص 8١‏ و مستدرك الوسائل من س 8907 الى ص 
ع جك ظ 

(") انظر المجمع ج؟ ص١8١‏ و الطبيرى ج4١‏ ص8١‏ وابن كثير ج “ا ص 8م 
وفتح القدير ج ع*ص ." والدراامنثود ج ن ص 8 و قلائد الدرر ج ؟ ص م١؟‏ و احكام 
القرآن لابن العربى ص 8ا"١‏ و تفسير الامام الرازى ج <١‏ ص 58٠١‏ والكشاف ج ص 
"59 و فيه تخريج ابن حجر فى الشاف الكاف . 

ثم سلول على ما ذكرء النووى فى تهذيب الاسماء واللغات ج ١‏ ص 59.٠‏ بالركم 
8 ام عبدالله فلهذا قال العلماء السواب فى ذلك ان يقال عبدالله بن ابى ابن سلمول بالرفع 
يتئوين ابى وكتابة ابن سلول بالالف ويعرب اعراب عبدالله لانه صفة له لالابى 


فشكت ثنتان منهن معادة ومسيكة الى رسول الك يلك فنزات . والنص وان كان" 
وارداً في الاماء الا أن الاجماع منعقد على أن حال الحرائر كذلك في التحريم . 

د ان أردن تحصنا » تعففاً » ولعلل التقييد بالشرط لكون الاآابة نزلت علىسيب 
خاص (' فوقع النهي على تلك الصفة ٠‏ لا أن الشرط مراد حتى يلزم منه جواز 
الاكراه عندعدمارادة التحصن ؛ لان مفهوم الشرط انمايعتبر لولم يكن فيالكلام فائدة 
سواء » أونقول اذا لم يردن التحصن لا يتأنى الاكراه ‏ فانه الالزامعلى خلاف مقتضى 
الطبع , وأمر الطبيعة المؤاتية على البقاء لاإسمى مكرها ولاأمره إكراهاً. 

وبالجملة مقتضى الآبة تحريم الاكراه مع ارادة التحصن » ولا يلزم هن ذلك 
جوازه مع عدم ارادة التحصن » فان عدم ال<رمة جاز أن يكون لكون الاكراه غير 
مقدور ؛ أونقول : غالب الدال أن الاكراه لا يحصل الا عند ارادة التحسن » والكلام 
الوارد علىسميل الغالب لا يكون له مغهوم الخطاب كما برى في قوله « أن تقصروا 
من الصلاة » « ان خفتم », 

ثم انا لوسلمنا أن مغهومالشرط اقتضى الجواز فلنا أن نقول : هومغهوم عارضه 
ها هو أقوى منه , وهوالاجماع علىعدم جوازه مطلقا فيْمحل الضعيف بمعارضته . 

وقيلان" د ان » بمعنى « ان »» لا نسبب النزول ورد على ذلك . وق ايثاركامة 
د ان » على « اذ » تذميه على أن الناغيات كن يغفعان ذلك برغية وطواعية ور »وان 
جا وعد دن ستاذة ومضكة عو نين /العان :| لنادن .: 


0 لتمتغو | 02 ض الدماة الدنيا . أي هن كسحون وسع أولادهن 2 وهن كر ههن" 


)١(‏ وفى الانتصاف المطيوع ذيل الكشاف ج "« ص 64؟ بيان يعجبنا نقله قال وعند 
العبد الفير الى الله تعالى ان فائده ذلك والله اعلم ان يبشع عند المخاطب الوقوع فيه لكى 
وتيقظ انه كآن ينيغى له ادا نك من هذه الرذيلة و ان لم يكن ذاجر شرعى . 

ووجه التبشيع عليها ان مشمون الاية النداء عليه بان امته خير منه لانها آثر تالتحمن 
عن الفاحشة وهو يأبى الا اكراهها عليها ولو ابرذ مكئنون هذا المعنى له يقم الزاجر من 
النفس موقعه وعسى هذه الاية تَأحذ بالنفوس الدنية فكيف بالنفوس العربية انتهى . 


فاتة َك معن بعلل اكر اهو ة عفور رحيم ع( أي للمكرهات لا للمكره ( وان الوزر 
00" 
ولو قل : أنه مع الأكراه لاوزر علمين ولااثم » فالاداح<ة الى ا مغفرة : أخين 
أن الأكراه ف تلك|لدورة جاز أن يكو ندونمااءشيرته الشر بعة من الأكراه بالقتل 51 
دمأ شاف موة التلف أ ذهاب العضو دن صرب عندف أو غبره حمى سام من الاثم 6 
وريما قصرت عن الحد الذى يعذر فيه فتكون] ثمة _كذا أجاب فى الكشاف وهوجيد: 
غير أن الظاهر المتبادرتحريم الاكراه مطاما والغقران معه مطلقا . [ 
وأجاب القاضى بأن الاكراء''! لابنافي المؤاخذة بالذات » و لذلك حرم على 
ا مكره الفتل وأوجب عليه القصاص 1 
وفمه نظر» أورود الخص فيالصورة الأخصوصة التى ذكرهاء وان الاثم فمها .تعلق 
باطماشر »2 واملخرح بالخص عن عموم الحكم لا دعل نظي را لاعداه هن الدور التّى لم 
تدمت خروحها مدص » على أن الاجماع مدعول على عدم الاثم فيصورة الاكرآاه على البغي» 
وقد سياه هو انا ف أو ل كلامه : 
ويمكن توحيه كلامه أن الذنب من حدءدث هو مقخصي ثرق٠ب‏ الاثم على فعله 2 
ومن ثم ترتب الاثم على القاتل معكونه مكرهاً لكان الذنب الصادر عنه , ولكن في 
)١(‏ ودؤويد هذا المعنى مارووه منقرائة لهن غذود رحيم رواه فى الكشافوالبيضاوى 
وابن كثير ونثر المرجان ج ع ص .“*ء عن ابن مسعود و رواء الطبرى عن سعيد بن جبير 
وفى قلاكئد الدرر عن ابن عامر وسعيد بن جبير وفى فتح العَدير عن <اير بن عبدالله وسعيد 
بن جبير وفى المجمع عن ابن عياس و سعيد بن جبير وقالودوى ذلك عن ابىعبدالله(ع) . 
(؟ )انظ ص معع ط المطيعة الءث.انية و اجاب فى فتح القديى بانها و ان كانت 
مكرهة فربما لا تخلو فى تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة اما بحكم الحبلة اليشرية او يكون 
الالجاء قاصراً عن <د الالجاء المزيل للاختياد انتهى و ال<ق ان الغفران يستعمل فى لسان 
القرآن فى عدم الموٌّاخذة لخ ان لم يكن 443 اثم 51 يحدق ذلك الاية ا ا ١‏ دن سورةالبقره 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه أن الله غفور رحيم ومثله الاية 0م٠١‏ هن سورة 
الانعام والاية ١١6‏ من سودة النحل وفى كلام المصنف ايضاً اشارة الى ذلك . 


هذا [الموضع] تجاوز الله تعالى عن عقاب المكره لمكان الاكراءكما جو ز تناول الميتة 
لكان الضرورة مع تصر دحديه باأغفرة والر حمة بعك ذلك . 

وبمكن أن مكو اراد أنه عفور رحيم للمكرهات والمكره فا بأن تكون 
المغفرة لهن على الاطلاق ولهم مع التوبة أوتفضلا . وفيالآ.بة دلالة على تحر يم الاكراه 
على الزنا والنكسن نه فاح الادرة عليه ونحدوذاك : 

ا ا 

0 وهن الناى معن شمر ي لهو الحديث» بأن دلهى عما تعدى ( كالا حاديثالتي 
لاأصل لها والاساطر القىلا اعتمار قمهأ والاضاحك وفضول الكلام و ف مجيم السيان 
اكثرالمفسرين' أعلى أن المراد بلهو الحديث الغناء » وهو قول أبنعياس واينمسعود 
وغبرهما ( وهواطروى عن أب جعفر وابى عمدالله عنام 0 وحن 7 الحسن الرضا عَم 
قال : هنه الغناء » وعن ابى عبدالن تَْتَضيُ أنه قال : هوالطمن فيالحق والاستهزاء به . 

واغافة اللبوالن الحو تيش مهم ون شان اديه لدت لسار , 
واطعنى هن مشعري اللو هن الحددث ١‏ فان اللو قد مكون هن الحديث وهن غبره 
فبين 5 لحددث « وان أر بد ماهواعم دن المنكر كا نت بمعدى هن التتعيضية 6 كأ نه قبل 
هن الناى هون شمر ىق يعض | لعدد دث وهوالليومنه 8 

دليصّل عن سممل أن ع( دشه أوقراءة كانه ٠,‏ قرا أابوجمرو بشدعح الماء 6 دمعنلى 
ليثمت على ضلالةه ظ أومز فد قمه «بغيرعلم ؟«( أى حال ما دشت بدأو بالتجارة الصادرة منه 

«ورتخذها هزو ا » ووتخث السميل سذرية واسةهزاء . قيل إن سيب نزولها ما 
روى عن النضر بنالحرث'")حيث اشترىكتب الاءاجم وكان يحدث بها قرريشأويقول 
ان كان عل إمحدثكم حول دثٌ عاد و تمود فأنا أحدنكم دحك بدثٌ رسام و أسفند بار و 


. "١ انظى المجمع ج ؟ ص‎ )١( 
. و قلائد الدررج ”ا ص >:1>؟1”»‎ ٠ المجمع ج ع ص‎ 6 
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الاكسرة . وقملكان دشترىالقيان ويحملين على معاشرة من أراد الاسلام ومئعه عنه. 
وقيل نزات! أفيرجلاشترى جارية تغنيهليلا ونهاراً» ونقله في المجمم عن ابن عباس , 
قال : وويؤيده مادواه ابوامامة عن النبي اه" دلابحل تعليم المغنّيات ولابيعونو 
المانية حرام »6 . 
دأولئك لهم عذاب مههين » يسيب اهانتهم الحق و استيثار الباطل عليه . و في 
الاية دلالة على تحريم الغناء كما هواطنةول عنهم عليهم السلام في تفسير اللهو . 
وعنهم الل (") د هامن رجل رفع ضوتة عالفناء الأعكدات عليه شمطانين 
أحدهما علىهذا المنكب والاخرعلىهذا المنكب » فلايزالان يضربانه بأرجلهماءتى 
يكون هوالذى دعت ؟. 
ولاخالاق«من علاتنااق ادر هه بووسا قمر لبو اعدو كدي القشات:»: 
و رواه أبو بصير” 'أعن الصادقثَلتَيت قال : سألته عنكسس المغنيات . فقال : التى تدخل 


. 8١8 المجمم ج ع صس‎ )١( 

(؟) المجمع ج © ص 9١١‏ وعنه نور الثقلين ج © صع9١‏ بالرقم ٠١‏ وللحديث فى 
المجمع تثمة و اخرجه ايضاً فى الكشاف ج « ص ٠.وع‏ مع تفاوت يسير و اخرجه فى الدد 
المنثورج هم ص ١69‏ عن سميد بن منصور و ا<مد و الثرمذى وابن ماجةه و ابن ابى الدنيا 
فى ذم الملاهى و ابن جرير وابن!لمنذد وابن ابى حاتم والطبرانى و ابن مردويه و البيهثى 
عن ابى أمامه عن النبى (ص) . 

(9)/ الحديث جعله فى المجمع ذيل الحديث الاول مع تفاوت فى اللفظ وفيه عقيرته 
مكان صوته والعقيرة ايض بمعنى الصوت واخرجهكما فىالمئن فىالكشاف ج” ص 84١‏ وقال 
ابن حجى اخرجه أبويملى و اسحق و الحارث من طريق ابى امامه و هو عند الطبرانى من 
دواية يحبى بن الحادث عن القاس فى الحديث الذى قبله و اخرجه فى الدد المنثود ايشا 
جِ 6 ص ١09‏ و روأه مع تفاوت ايضأ فى جامع الاخبار عن ابى امامه عن النبى ص ١8٠١‏ و 
حكاه عنه فى مستدرك الوسائل ج ؟ ص 887 . 

(©) الكافى ج ١‏ ص "91١‏ باب كسبالمغنيةالحديث١‏ و هو فىالمرات ج ” ص5.هم 
و دواء فى التهذيب ج ع ص ٠8‏ الرقم ٠١+‏ . و الاستبصار ج اص ”#0 الرقم ٠١1٠7‏ و 
قريب منه فى المدمون مافى الْفْميه ج 7 ص له بالرقم عبا” . 


على الرجال حرام ؛ والتى تدعى الىالاءعراسليس يهبأسء وهوقوله تعالىة ومنالناس 
من يشترى لهوالحديثءالا بة . 

وظاهر أن قوله «دوهو» راجم الى الاول ؛ وقد تظافرت الاخبار ' ' بتحريمه, 
فقَد روى نصربن فانوين !"قال سامت أماعمدال تتم بقول: المغئية ملعوئة , ملءدون 
من اكل كسبها ؛ ونحوها من الاخيار . 

وظاهر دواية ابى بصيى أن المغنية التى تدعى الى الاعراس لابأس بكسبها, 
ونحوها روابته! أعن ابى عبدالله عت قال : المغميةالتى توق] اغواتتى لباق يكوييا: 

قال الشيخ رحمه الله : الرخصة التي دلت هذه الاخبار عليها مدمولة على من 
لابتكلم بالا باطيل ولا يلعب بالملاهمي من العيدان و أشباهها ولا بالقصب و غيره» بل 
مكون ممن تزف العروس و تتكلم عندها بانشاد الشعر و القول البعيد من الفدش و 


(١)انظى‏ الوسائل الباب »م و مع من ابواب ما يكستب به ج ؟ ص 8١‏ و الباب 
١ /‏ و 9؟١‏ ص رووص بيخ ط الاميرى والوافى الجزء العاشر من ص 5” الى صم" 
و مستدرك الوسائل الباب ١و١‏ منابواب ما يكتسب به ج ؟ ص .#+#وص 8١م‏ والباب 
6/ا د ١لم‏ ص /7 © وص 5895 . 

وتفسير آيات الغناء فى الدر المنثود ج ه ص ١٠م‏ وص ث١‏ والطبرى ج ١9.‏ ص .وع 
وج «١‏ ص .الى ص بع والبرهان ج "ا ص .وو ص ١ه.ووصض ١/9‏ وض07!ا١‏ وص 
به" وص 507٠١‏ ونودالثقلين ج ” ص هروع وص بأبروع وج م ص (ا# واس "9ع وس بم ١‏ 
دص ١99‏ . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص "91١‏ باب المغنية و شرائها الحديث , وهو فى المرات جم 
ص :وى ورواهء فىالتوذيب ج نوص/ث" بالرقم ٠١٠١‏ والاستبصار ج 7 ص اب بالرقم١5.‏ 

)٠(‏ الكافى ج ١‏ ص اع" الباب المتقدم الحديث ؟ وهو فى المرات ج ” ص 5.هم 
و دواه فىالتهذيب جوس7ة" بالرقم ٠١#‏ والاستيصار ج#ص”2 بالرقم ٠٠١9‏ ولابى يصير 
دوايتان اخر يان دالتان على جواز كسب المغنية التى تدعى الىالاعراس وهما بالرقم ٠١“‏ 
و ©#؟١٠‏ من التهذيب و رواهما فىالكافى والاستبصار ايضأً و قول المصئف قبيل ذلك و ظاهر 


رواية أبى بصير اشارة الىا<حدى الروايتين 5 


مم فنها فخرة التكسى نه الات 


الا باطيل ؛ فأما من عدا عؤلاء ممن يلعين بسائر أنواع الملاهى فلا يجوز علىحال : 
سواء كان فى العرايس أوغيرها ‏ انتهىكلامه ؛ وهوجيد . 
ويمكنحمله لبو الحديث» على ماكان لهواً من الحديث مطلقا وانكان سبيها 
خاصاً ‏ فان العبرة بعموم اللفظء و يلزم من ذلك تحريم جميع مايستلزم ذلك, 
كالاحاديث الباطلة التي لاأصل لها وتحريم الكسب بها وأخذ الاجرة عليها . 
وفي مجمع البيان ''' انه يدخل فيه كل شىء يلهى عن سبيل الله و عن طاعته 
من الاباطيل والطزاهير واملاهي والمعازف » و بدخل فيه السخرية بالقر ان و اللغو 
وكل لهو ولعب والاحاديث الكازية والاساطير الطلهية عن القر ان . ولاسعد ادخال 
القصص والحكابات السابقة التي لافائدة :<تمها . 
والازاةبالفتاء امسوم ساننى فق الغرق غناءا [سواء اكتسل علي طرفي املا 
نحو «الحداء » [باللمد ؛ وهو سوق الابل بالغناء لها ] وريما عر فه بعضهم بأنه « ترجيع 
الصوت المطرب » [ أى ما اشتمل على الوصفين الترجيع مع الاطراب» فلو خلا عن 
أحدهما لم يكنغناءاً] وليس في الادلة مايدل على اعتباره » ومن ثملم يعتبره بعض» 
والاحتياطفي ترك جميع أقسامه . 
الرابعه : (المائدة 49 ) إذما الخمر والميسر والادصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعَلَكُم يحون . 
«|نما الخمر »من التخميرء وهو تغطيةا لعقلو|طلاقه علىما بتخذمن الكرمهوالاكثرء 
والظاهر أن المراد به مايشمل جميع المسكرات », ويهوردت الاخبار , وفي الصحي7") 
عنعيدالرحمن بنالحجاج عنابىعبدالدٌ ثَلتَيُ قال : قالرسول الل مله : الخمرمن 


. "١ المجمع ج ع ص‎ )١( 

(؟) الكافى ج >؟ ص 8م١‏ باب مايتخذ منه الخمر الحديث ١‏ وهو فى المرات ج » 
ص 4١‏ و فيه انه حسن كالسحيح علىالظاهر اذ الظاهر الحجاج مكان الحجال كما فى بعض 
النسخ و دواه فىالتهذيب ج ه س ٠١١‏ بالرقم “ع8 والسر فى تعيير المجاسى عن الحديث 


بالحسنو<ود ابراهيم بن هاشم ومحمد بناسمعيل فىطردق!|أحديث وقدمر الكلام فيهما . 


آثت كتاب الأكاسب جّ إن 


خمسة : العصيرهن الكرم ؛ والنقيع م نالزبيبء والبتع م نالعسل , والمزدمنالشعير, 
والتسش هن التو وتعوفا فو ال ا 

«والميسر» مصدركالمر جع والموعد, سمى به القمار لاشتماله على أخذ مالالناس 
بيسر . واطراد به مايصدق عليه أنه قمار يجميع أقامه . وروى! جابر عن ابى جمفر 
قال : لما أنزل الله عزوجل على رسول الله يشي « انما الخمر والمسير » الآبة » قيل : 
ها رسول الله ما الميسر؟ فقال : كلماتقوهر به حثى الكعاب والجوز ‏ الحديث . 

وفي الصحيح'' عن معمر بنخلاد عن أبى الحدن ظَلِتَِهُ قال : النرد والشطر نج 
والاربعة عشر بمنزلة واحدة , وما قومر عليه فهو المسير . 

«والانضاب » الاصنام كانوا «مصمونها للعبادة . 

د والازلام» جمع زلم بض أوله كصرد أوفتحه كفرس » وعى القداح التي كانوا 
دجيلونها للقمار ' وهي عشرة سمعة مها ذوات انصماء ٠‏ هي : الفن له نهم »و التوام 
سينان :و الوقي قلاثة #والحلين ارقفة :اق الثافين تكمية : والمسيل فتة * :وا لمعل 
سبعة . وثلائة لانصيب لها ؛ وهى : المنيح , والسفيح , والوغد . ولقد أحسن من قال : 


لىفي الدنيا سهام ليس فيهن دبيح واساميهون وعد وسفيحم وهنيح 


)١(‏ انظرالوسائل الباب ١‏ من ابواب الاشربه ج م ص 7١5‏ ط الاميرى و الوافى 
الجزء ١١‏ ص 78 و مستدرك الوسائل ج م ص ه١١‏ و متفرقات ابواب الاشربة المخرية 
من الكتب السالف ذكرها . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 9س" بابالقمار والنهيه الحديث ؟ وهوفى المرات ج ؟ ص 
ماوع و دواء فى التهذيب ج ع ص ١ل/ا”‏ بالرقم ١٠١078‏ والفقيه ج م ص 1و بالرقم 6" . 

(؟) الكافى ج؟ ص ٠١١‏ باب النردوالشطر نج الحديث ١‏ وهو فىالمرات ج + ص 
٠٠‏ و فيه انه صحيح والوافى الجزه العاشر ص 8" و قريب منه فى تفسير العياشى ج ١‏ ص 
8" الرقم م١‏ وحكاء عنه فىالبحار ج2١(م)8"‏ والبرهان ج ١ص‏ 84/8 والوسائلا لباب 
من ابواب ما يكتسب به ج ؟ ص 607ه ط الاميرى و حكى حديث الكافى فى الوسائل فى 
الباب ١‏ ص لابوثُ . 


وكانوا يجعلون هذه القداح في خربطة ويضعونها على بد من «عءتمدون علمه 
فيح ركهاء ثم بدخل بده الى الخر بطة ويخرج باسم كل رجل قدحا ؛ فمن خرج له 
قدح من القداح ذوات النصيب المفروض أخذه »وهن خرج له هن القداح غير نوات 
النصيب لم يبأخذ شيئاويغرمئلث قيمة البعير » فلايزال بخر جقدحاً قدحاً حتى يأخذ 
اصحاب القداح السبعةأنصباءهم ويغرم الثلاثة الذين لانسيب لهم قيمة البعير . 

د رجس» قذر مستقذر تكرهه النفوس , وهو خبر عن مقدر اى تعاطى الاشياء 
المذكورة «من حمل الشيطان» الذي هو الخيبة والمحدق «فاجتئيوه» أي كونوا فيجانب 
عنه د لعلكم تفلحدون » تفوزون بالفلاح . 

واستدل اصحابنا بالآية على تحر.م الخمر وتحريم بيعه وشرائه واكل ثمنه 

(') صَلاتَك. 


و جنيع استعمالاتة ,2 وعلى ذلك نعقد أج#اعوم وعنه لعن النه الخمرة وغارسها 


)١(‏ انظر الحديث بالفاظها المختلفه فى الوسائل ج م ص م9م الباب 7# من 
ابوابالاشر بةالمحرمه والوافىالجزء ١١‏ ص 8١‏ و مستدرك الوسائل ج م ص "ع١‏ والبحار 
ج ١١‏ ص ١ه‏ وكذا الوسائل ايضاً ج ؟ ص مه و مستدرك الوسائل ج ؟ ص همع باب 
تحريم بيعالخمروفىكتب اهل السنه سئن البيهقى جم ص807؟ والدد المنثود ج ؟ ص "م 
والترغيب والترهيس:ج 7 ص و*#” وو ص 58٠‏ وفيض القّدير ج هم س 217 . 

ثم فى بعض نسخ المصادر حارثها بالثاء المثلثه و فى بعضها بالسين المهملة واظنان 
الثانى اصح اذعلى الاوللافرق بين الغارس والحارثفيكون تكراراً و فى بءض الفاظالروايات 
عاصرها ومعتصرها فانصح فالذى يستفاد من اكثر كتب اهل اللغة وكلمات اهل الادب ان 
المعتصر بمعنى طالب عصرها ففى ممّابيس اللغة ج ع ص ”6 عصرت العنب اذاوليته بنفسك 
و اعتصرته اذا عصر لك خاصة و فى المحكم لابن سيده ج ١‏ ص 588 و قيلءصرءه ولى ذلك 
بنفسه واعتصره عصر له خاصة الا أن فى فيض القّدير ان المعتصر من يعتصر أنفسه ن<دو كال 
و اكتال . 

و فى تذييل الترغيسوالترهيب لمعطفى محمد عماره معتصرها يريد حابسها فىالاوانى 
والزجاجات قلت كل ذلك على ما ظنوه من كسر الصاد فى المعتصر فان جعلناء بفتح الصاد 
يكون اسم مكان لان اسمالمكان من المزيد علىزنة اسم المفعول ويكون ملموناً على حد لعن 
الذخمر بنفسها كمافى اكثرالفاظ الحديث , 


و خازنها وحاملها واط<مولة اله وبابعها و مشدّر يها و1 كل ثمئها و عاصرها وساقيها 
وشاربها . 

وكذا استدلوا بها على تحريم القمار بجميع أقسامه ‏ وتحريم التكسب بدهمن 
بلع الانه وصناعتها و يلع مايرتت عليه حدوثه . 

و على هذا علماؤنا أجمم ؛ و أجاز الشافعي اللعب بالشطرنج محتجاً عليه بأن 
فيه تشحيذ الخواطر فكان محموداً. ودو ضعيف ء لعموم الا بة وعدم صلاحية ماذكره 
للتخصيص وماتقدمهنالحديث وب عاد ويعنه اانه قال: هن لعب بالشطر نج 
والترد فكأنما غمسيده في دم خنزير . ون<وها . 

جه جه 5ه 

ولنردف الكتاب بتفسير آأبة لها تعلق تام به , وهي : ( الثور : ١ع‏ ) : 

(ليس عللىالاعمى حرج ولا علىالاعرج حرج ولأ على المرديض حرج ولا على 

(1١)ظاهر‏ كلامالمصنف انه <ديث نبوى (ص) فى كتب اهل السنه وام اظفر علىالحديث 
بهذا اللفظ فى كتبهم وانما اللفظ فى كتبهم كما فىالادب المفرد ج ؟ فضل الله الصمد صم وع 
بالرقم١171؟١‏ من لعب بالنردشيرفكانما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه وفى تخريجه أنه أخرجه 
ابوداود وابنماجه ومالك ومسلم . 

و مثله ما رواه فى مستدرك الوسائل ج ؟ ص 885 عن عوالى اللالى وك زالعرفان ج 
؟ ص ١‏ ليسفى| لحديثذكرالشطر نج مع النرد نعم دوى مثله فى الشطر نج ايضاً ففىالجامع 
الصغير ج نص م الرقم 6٠١9‏ فيض القّدير ملعون من لعب بالشطر نج والناظر اليهاكالا كل 
لحمالخنرير عنعبدان وابىموسى وابنحزم عنحبةبن مسلم مرسلا ومثله فىنيل الاوطاد جم 
ص 48 وفيه احاديثأخر أيضاً . 

ولاجل تلك الاخباد قال بتحريمه مالك وابوحنيفه واحمد وانما كرهه الشافمى و نقل 
مثل حديث حبة فى مستدرك الوسائل ج ؟ ص وىم؟ عن تفسير ابىالفتوح ملعون من لعب 
بالاستريق يعنى الشطرنج و الناظر اليه كاكل ل<م الخنزير و على اى فاحبارنا يحرمته 
متظافرة انظرالوسائل الباب “م ص م5١‏ الى ص ١7”‏ من ابواب ما يكتسب به و مستدرك 
الوسائل ج ؟ ص م8 . 
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أنفسكم آن قأكلو) من دموقكم آو دوت ناكم آو دموت امَْادَيْرْ 1 أو دموت 
اخوانكم أو بُمُوت آخواقكم آو بوت آعمامعم آو ديوت عماقعم آو دموت آخوالعم 
آو ديوت خالاتكم آوما ملكتم مفاتحه آو 0 ين عامكم جناح آن قأكلُو) 
جميعاً آو آشتاقاً فإذا دخلتم نعوقا فسلموا عدن ى أشفسكم تحيه من عند الله 
مسار كه طيبّة كذالك يبين الله لكم الريات لعلعم تعقلون . 

دليس على الاحمى حر جولاعلى الاعر ج حرج ولاعلى المريض حرج» نف تعالى 
عن الاصناف الثلاثة ذوي العاهات الحرج طلا يقتضيه حالهم من الافات النازلة بهم . 

واختلف فيالمراد به فقيل اطراد به نة ي الحرج في التخلف عن الجهاد . ورده 
القاضى 7 له لاملائم ما قله و ما بعده ء فَان ما بعده اعد ي قوله « ولاعلى أنفسكم 6 
صريح في نفي الحرج عن الاكل من البيوت ال مذكورة . 

وقد «قال: وحدصحة العطف الدّقاء الطائفئين 5 أن ك3 واحدة منهما منفيعنه 
الحرج . قال فيالكشاف:مثال هذا أنيستفتيك مسافر عن الافطار فيشهردمضانوحاج 
مفردعن تقديم الحلق على انحر » فتقول ليس على المسافر حرج ان يفطر ولاعليك 
با حاج أن تقدم الحلق على النحر 

وقيل: اطأراد نفي الحر جعنمؤ اكاتهم » لماكانوا بحر حون هن مؤاكلة الاصحاء 
فان الاسمى كان تحرج عن الاكل مع الناس مخافة أن يأكل اكثر منهم وهو لاشعر: 
والاعرج أيضاً يقول اني ا<تاج لزهانتي أن بوسع لي فيالمجالس فيكوزعليهم مضرة 
والمريض يقول الناس يتأذون منى لمرضي ووتقذرونني فيفسد عليهم الطعام . 

وقيل : المراد نفي الحرج في اكلهم من بيت من يدفع اليهم المفتاح ويبيحلهم 
التبسط فيه اذاخرج الى الغزو و 0 المتازل » مخافة ان لامكون ذلك منطيب 
قلب2 5 ما حمكي عن الحرث بن مر'"' أنهخ رج غازياً و خلف مالك بن زيد في بيته 
وماله , فلما رجع راههروذا قال ما اها بك؟ قال : لم كن عندي شىء ولم يحل 
لي أن آ كل من مالك . 

(١)الكشاف‏ ج* ص ب#وهة؟ . 


وقفل: المراد نفي الحرج من |<ابة من بدعوهم الى سسوت أ بائهم و أولادهم 
وأقاريهم فمطعمو نوم كراهة أن فكو نوأ كا عليهم ٠.‏ 

وقيل : كان ذلك في أول الاسلام » فنسخ بقوله « با أيها الذين آمنوالا 
تدخلوا دوت الندى الا أن بوذن لكم الى طعام غير ناظر بنأناه « و[قد كان قِ أزواح 
الذمى من لون الآياء والاخوات »و عم با لنوي عن دخول مو نون الاباذن ف الدخول 
دق الاكل]يقول النبى 5 لشي «لاحل مال امرىه مسأم الاعن ط.ب نفسه » . وهذا 


القول هرغوب عده قممأ سنما . 


)١(‏ الحديث رواهء فى كتب الشيعه فى المجمم ج + ص ١58‏ بلفظ المسنف وو فى 
مستدرك الوسائل ج ٠ص‏ مع ١‏ عندعائم الاسلام عن علمى (ع) بلفظ لا يجوز اخذ مالالمسلم 
بغير طيب نفس هنه وهوفى دعائمالاسلام ط مسر ج 7 ص/اه وعن عوالىاللائى ع نالنبى (ص) 
بلفظ المسلم اخوالسلم لا يحل ماله الا نطيب نفس منه و مثله فى ج ١‏ ص ؟5؟ ومثله فى 
قلائد الدرر ج ؟ ص 8؟؟ . 

وفى الفقيه ج » ص غع بالرقم 8م9١‏ عن ذرعه عن سماعه عن ابى عبدالله عن رسول 
الله (ص) فى خطبته فى حجة الوداع حديث مبسوط و فيه فانه لا يحل دم امرىء مسلم و لا 
ماله الا بطيبة نفسه وهو فىالكافى جَ ”٠ص "١8‏ الباب ؟ من كتاب الديات الحديث موهو 

الوزن ات ج »ع ص ١84‏ وحمله المجلسى من الموثق و مثله الحديث ١٠١‏ جواليايا الاول 
من كتاب الديات عن ابى اسامه زيد الشحام عن ابى عبدالله . 
ش وفى تحف العةقول ص *” ط مكتبة الصدوق ١1/8‏ ايها الناس انما المؤمنون اخوة 
ولا بحل لمؤمن مال اخيدالاعن طيب نفس منه قالهالنبى(ص) فى +طبتهفىحجة الوداع وترى 
احاديث الفقيه والكافى و تحف العقول فى الوسائل الباب " من ايواب مكان المصلى ج ١‏ 
ص #"4؟ ط الاميرى وكذا حديث الكافى د حديث الفقيه فى الوافى الجزء التاسع ص 5م 
وارسل الحديث فى كنز العرفان ج ؟ ص ." وقلائد الدرر ج ٠2‏ ص 5598 . 

وفى كتب اهل السنة رواه الدارقطنى بعدة طرق مع تفاوت فى الالفاظ اظر ج “اص 
8 و58 وفى مجمع الزوائد ج ‏ ص ١7١‏ و ص ١75‏ و دواه فى نيل الاوطار ج م ص 
# بوم عن احمد و ابن حبان والحاكم والبيبقى و رواء ابواسحقالشيرازى ايضأ ف ىالمهذب 
١‏ ص 7# مرسلا عن ابى <ميد الساعدى عن النيى (ص) . 


« ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا هن بوتكم »هن البيوت التي تملكونها » فان 
ذلك هوالظاهر من الاطلاق . ولعل النكتة فيه مع ظهود اباحته , الاشارة الىمساواة 
ما ذكر لدفيهاوالتنبيه على أن الاقاربالمذكورين والصديق ينيغي جعلهم بمثاية النفس 
ف أن بحب لهم ما حب لها و فكن :7 لهم ما دكن ٠.‏ لها كما حعل دو توم كميته . 

وقيل :هي بيوت الازواج والعيال» لاأن بيت المرأة كبيت الرجل . 

و قبل هى دسوتث الاولاد 0 لا نهم لم يذكروا 5 الافارب ع أنهم ادا همهم 
بالموافقة , ولاأن بيت الولد كبيته لقوله ' ١‏ يَطَعٌ ه أنت و مالك لابيك » وقول () 
م 0 ان 5 ما تأكل الرجل هن كسمه و ولده من كسية ؟. 

دأو سوت آبائكم أو دوت أمهاتكم أو سوت اخوانكم أو دوت أخوانكم أو 
ددوت احمامكم أوبدوت جماتكم أو بيوتأخوالكم أو بيوتخالاتكم أوماملكةم مفاتحه » 
وهو ما مكون نودت أبديكم وتصرفكم من ضمعة ازمافة وكالة أو فكلا « وأطلقوعلى 


)١(‏ المجمع ج * ص ء ث١‏ والتبيان ج ؟ ص +# 0 وكنز العرفان ج " ص8" و 
قلائدر الدرر ج ١‏ س ع؟؟ و كذا الكافى باب الرجل يأخذ من مال ولده الحديث ةق و ع 
ج ١ص‏ عع" وهما فىالمرآت ج ١‏ صع و *#وفى التهذيب ج عص"معم الرقم ١اعو‏ وماعو 
وص عءعء الرقم غععو والاستبصار ج “ا ص م» وص هخ الرقم لاها1 ١6895‏ و5١‏ 
والفقيه ج “ صو١٠‏ الرقم ءعن8 ونور الثقلين ج" ص هماع و /ااع. 

وانظرايضاً الوسائل الباب ٠١٠7‏ من ابواب مايكتسب به ج؟ ص ٠ءن‏ ط الاميرى 
وهستدرك الوسائل ج ؟ ص ع#مء واخرجه من اهل السنه ايضاً السيوطى فى الجاءع الصغير 
الرقم 05 ج م ص و8 فيض القّدير عن ابن ماجه و البزار والطبرانى فى الكبير . 

(؟) دواه فى المجمع ج ع صاع4!١‏ وكنز العرفان ج؟ ص #١‏ وقلائدالدرد ج " 
ص غ١7‏ و روى عن المجمع فى نور الثقلين ج " ص ”اع بالرقم عى؟ واخرجدفىالكشاف 
ج ماص 7817 ولابن حجر فىتخريجه تفسيل فراجع . و أخرجه السيوطى أيضأ فىالجامع 
الصغير بالرقم و١‏ ؟”ج7 ص ث١‏ #فيضالتدير بلفظ اناطيب ما اكلتم م نكسبكم وان اولادكم 
من كسبكم عن البخارى فى التاريخ و الترمذى وابن ماجه والنسائى عن عايشه . 


0 كتثاب اللكاسب 9 و 


ذلك ملك المفاتح لكونها فى دده وحفظه ( ودوٌ دده 0 ما رواه الكلءنى عن أبن أب ىجمير 
ا عن أبى ان يم قْ وول 7 عزو حل ١‏ 3 ماملكتم مفاتحه » قال : الرجحل 
مكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه . و قيل هو بيوت المماليك , لان مال 
العمد اولاء فهومالك له 0 والطفاتح عع مفشح ( وععطو م رمفمح ده وقرىء 2 مفتاحهة»”", 
2 أوصديقكم ع( ا موت صديقكم على حدف ال مضاف « والصديق مكوؤواخيا 
وي كالخليط ثور المرجع 2 الصديق الى العرف لعدم تحد دده شرعاً 36و 2 صحدويحة 
الحليمى 0 عن الصادقف م قال : سالئه ما ردعني قو له 2 5 صديقكم يال وال : هو 
وأ الرحل مدخل فدتثت صد :42 بغير أذنه 5 
ومقتضى الا بة جواز الاكل هنبيوت المذكورين مع حذورهم وغيبتهم »وسواء 
دل ظاهر الدال على الرضا أولا « لكن العلماء <تصصوه دمأ اذا لم بعلم الكراهة ولو 
بالقرائن الحالية ؛ أويحصل لهالظن الغالببها , فان ذلككاففيالامتناع وعدمالجواز . 
ولعل الوجه في الاطلاقكون الاغلبعدم الكراهة فيا أذكورين لكان الا:<اد 
واعتبر القاضى' "في جوازالا كل العلم برضاصاحب البيت باذ نأوقرينة » ولذلك 
خصص هؤلاء فانه بعادالتبسدط بينهم . ومقتضاه ان مع عدم العلم بالرضالا بباح الاكل 
وان لم يعلم الكراهة ايضاً . وفيه نظر , لاطلاق الجواز ما لم يعلم المثع , ولا تدمع 


ا لا ل 0 


)١(‏ الكافى ج ؟صوهُ!١‏ باب اكل الرجل فى منزلا<يه الحديث د وهو فىالهرات 
حج” ص مع ونقله فى نود الثقلين ج م ص7ا”ع بالرقم هى؟ و دواه ايضأ فىقلائد الدرد 
ج ص77 . 

(؟) نقله فى الكشاف اج "ا ص 7817 ونقله فى فتئح القدير ج ع ص ١ح‏ عن فتادمو نمل 
فيه ايضأ قراثة مفاتيحه بياه بينالتاء والحاء . 

(") الكافى جاص ١55‏ باب اكل الرجل فى منزل اخيه الحديث١‏ و هوفىالمرات 
ج «ا ص #ع ونقلمه فى نود الثمَلين ج “ ص ع”ء بالرقم 54٠‏ . 

() البيضاوى ج م ص 7+٠.‏ ط مصطفى محمد . 


ولايعارضه قبح التصرف في مال الغير بغيراذن 0 لان ذلك هم معلومية عدمالاذن 
ولعل هذا هو الفرق بين بيوت الذكودين وبيوت غيرهم »هن حدث أن بيوت غيرهم 
مشتآرط العلم بالرضا فمها و أها وت ال مذكورين فيكفي فسهأ عدم العلم بالكراهة . 

قال في المجمم ' ! : « وهذه الرخصة في اكل مال القرابات وهم لايعلمونذلك 
كالر خصة طن دخل حائطا وهو جابع أن دصسب من ثمره 0 أوعص في فر ٠‏ بغدم و هو 
عطشان أن دشرا ب من ليذه 6 توسعة هيه على عماده وتلطفاً لهم ورعية لهم عن دناءة 
الاخلاق وضيق المطن» : 

قلت : لابخفي أن هذه الرخصة ليست بمثابة تلك ؛ فان الدليل قائم هنا و غير 
واضح هناك ( ورهن ثم ققد "فطل الأسينان 6 وهن جو زه لم بقيدهبالجائع ولا«الحائط 
بل الحكم في المار على الغلة وغيرها أن يأكل منها ء وليس فى كلام الاصحابما يدل 
على جواز شرب اللمن 0 مل ددم 5 الطريق 8 ؤتاهمل : 

هذا »وق مقتطى الابة الاكل هون «دوتث هؤلاء « قدب الاقتصار عله ولابدوز 
الحمل ولااطعامالغس 6 ولايتعدى! لحكم الى تناول غمرا مأكول 2 الاآن دل عليه الاكل 
دمفوومأطوافقة كالشرب من مانه والوضوءيه 0 أو ددل عليه بالالتزامكا لكون شمهاحا له 

واحتج أنوتوسف بظاهر الا بة على أن لاقطع على منسرق مدنئذوي حم محر م. 


. ١هعء انظر المجمع ج ع صا‎ )١( 

(؟) انظر الاخباد فى هذه المسئلة فى الوسائل ج ؟* ص نس الباب /ا١‏ من ابواب 
الزكوة و ص هوخ الباب م هن ابواب ها يكتسب بهدوص ."ع الباب م من ابواب 
بيع الثماد د ح“ ص 584 الباب ١م‏ من ابواب الاطءمةالمباحة وس »هم الباب *؟ من 
ابواب السرقه و مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ٠١‏ وج 5ص #م8 . 

وقد تظافرت الاخيار بالجواز ان لم نقل انها متواترة و عمل بها الاصحاب حتى ابن 


أدريس القائل تعدم حدواز العمل دير الواحد 5 


مهم 5 وادرة عليه لزوم أن لاقطع اذا سرق من صد دقه. وأجيب بان السارقلا نكون 
دنا 0 وصعقه طاهر . 
تحر بم التصرف في مال الغير الاما استثفى ع«( ومندلالة القرائن على وار ممل ذلكمن 
المنافع التي لا.يذهب من اطال وسدمم يأ شىء حدث حاز أتالاقه ومهأ كن ' والجدواز اليو 
ملا بمفهوم الموافقة فى الأية . ظ 
والمتيادر من المذكورينكونهم كذلك بالنسب » وفي إلحاق منكان منهمكذلك 
بالرضاع وحجه عير دعمك 2 هن حءث أن الرضاع لحمة كلدمة الفنسب ( ولمساواته 
له في كدير من الاحكام . ووحه العدم تادر النسبي من الاطلاق , والا<ةياط التسيك 
بأصالة الحرهة في موضع الشك.. 

2 ليس عليكم جناح » حرم و ام 2 أن تأكلوا بجيعاً و أشتاقاً » مج تمعين ا 
متفرقين قيل نزلت فىبنى ليث بن مرو بن كنانة كانوا بحر جون أن يأكل الرجل 
وحده , فربما قعد الرجل منتّظراً نهاره الى الليل: فان لم ,يجد من يؤاكله أكل 
ضرورة 3 قبل في قوم من الانصار ( انأ نزل بوم ضيدف لابأكلون معه . و قل في 
قوم تحر دوا عن الاجتماع على الطعام لاخةّلاف الناى 7 الاكل وزيادة يعضوم على 
9 0( 3 
وفي المجمع» ( معناه لابأس أن يأكل الغني مع الفقيى في بيتّه » فانالغنى 
كان مدل على الفقمر من ذوي قرأشه أو صدأؤةه فد عوه ان طعامة فية درج . 
قال الشيخ في « ن » : والاولى مل ذلك على مومه وانه يجوز الاكل وحداناً وجماعة , 
دو مقنصى الابة <واز ذلك 2( فالا وئاقعه كراهة الاكل وحجده لثموته بدليل من خارج 2 
قد وقع في الاخمار 2 ان هن بأكل زأده وحده مأءون : و ندوه »وهو مدمول على 
المبالغة في الكراهة , بمماً بين الادلة فلا ينافى الجواز الثابت بالاية . 


(١)انظر‏ البيضاوى جح “اص 58+٠١‏ . 
(؟) المجمع ج ع ص ١47‏ و مثله فى كنز العرفان ج 7١‏ ص ؟” . 


د فاذا دخلتم بيوتا» في الكشاف منهذهالبيوت للاكل ؛ والاولى مله على العموم 
كماصرح به الشيخ في دن» , والمراد أي بيت كان من أي شخص كان « فسلموا على 
أنفكم » اي ليسلم بعضكم على بعض » كقوله تعالى « اقتلوا أنفسكم » . وقيلمعناء 
فسلموا على أهليكم . وفي«المجمع» قال بوعبدالل كيم : هوأ نيلم الرجل على هل 
البيت <ينيدخل ثم يردون عليه فهوسلام على أنفسكم . وقال ابراهيم : اذاد خلت 
بيدا ليس فيه احد فقل : السلام عليئا و على عبادايٌ الصالحين .20 

د تحية هن عندالله » ثابئة بأمره مشروعة من لدنه . أوعلمها الله وشرعها لكمء 
فانهم كانوا يقولون « عم صباحاً » . وانتصابها بسلموا ‏ لا نها في معثى تسليماً » نحو 
قعدت حلو سا . 

«مباركة» لأ نها يرجى بهازيادةالخير والثواب « طيبة» تطيب بها نف سااستمع 
وقيل لما فيها هن الاجر الجزيل والثواب العظيم . و عن أنس انه يليه قال « متى 
لقيت احدآمن أمتيفسلم عليهم يط مرك »؛ واذا دخات بيتكفسلمعليهم مكثر خيرك». 

د كذلك يبينالله » أي كما بين لكم هذه الاحكام والآ داب يبين « لكم الايات » 
الدالة علىجيع ما يتعبدكم به «لملكم تعقلون» أي لكي تعقلوا معالم دينكمفتعرفون 
ما فيه الصلاح والفساد . 


انه 
ال دا 


كتاب ١‏ لجيع 
وفيه! .بات : 


© - مم © 


الأ آن دَكُون قجارة عن راض مذعم ولأ دقَعَلُوا آنفسكم إزالله عأن بكم رحيما . 

ومن دعل ذالك عدوانا و ظلما فسوف دصليه نارآ و عأن ذالك على الله 
يسيراً . (النساء )٠‏ 

دياأيها الذين نوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» أى بمالم يبحه الشرع 
كالفصي والربا والقمارونحوها . والمراد النهى عن التصرف ؤمثل ذلك؛ وذكر الاكل 
لانه معظمالنافع ( أولا ن الاكل قدبطأق على و<وه التصرفات ؛ كما يقال <اكلماله» 
وان أنفقه في غير الاكل . 

د الا أن تكون تجارة عن تراض مذكم » استئناء منقطع لعدم دخوله فيما 
تقدم : أى ولكنكون تجارة عن تراضغيرهتبى عنه ء أو اقصدوا كون تجارة كذلك . 
وعن تراض صفة لتجارة » اى صادرة عن تراض من اللمْتعاقدين بماتعاقدا عليه . 

وفي المجمع : ثم وصف التجارة وقال دعن تراض هنكم » أى يرضىكل واحد 
منكما بذلك . وظاهر الآية بِقَتَضى اعتبارالتراضىحال صدور العقد منهما و انكونه 
عن تراضكاف في حصول اطلك من غيرتوقف على اهر ا خر. 

ولاءنافي ذلك كون اللزوم يتوقف على تفرق اطجلسء كما يذهب اليه أصحاينا 
المثيتون لخيار الماجاس للاخيار الدالة عليه ' واكتفى الحنفية بمجرد التراضى حال 
الايجاب والقبول في الازوم من غير اشتراط التفرق من ا مجلس ؛ فلاخيار عندهم بعد 
العقد وان لم ترقا نظراً الى حصول التراضي . وهو قول المالكية أيضاً . 


ودرده أثة بعك قسام الدليل على توقف الأزوم علىذلك لاشيغى التوقف مه “وقد 


0-0 ف ». 
والى هذا القول بذهبالشافعيةايضاً » فانهمأثبتوا خيارال مجاس فيالمعاوضاتكما 
أثنئناء . 


وقديستفادمئها عدمصحة البيع/'أفضولا وانأجازه المالكفيما بعد» نظر الى أن 


)١(‏ انظر الوسائل الباب ١و؟‏ من ابواب الخيار ج ؟ ص 8خ ط الاميرى والوافى 
الجزء العاشر ص8 #اوهستدرك الوسائل ج؟كص١/اء‏ وب#ا/اء وقد روى الحديث اهل السندايضاً 
بطر قمختلفهوالفاظ متفاوتهانظر نيل الاوطار جحتوص ٠ ٠1١98‏ ٠وسئن‏ البيهةى ج منص 179- 
هفتح البارى ج م ص ٠١.‏ - 88؟ وكنز العمال جع من ص ..ه ‏ 9ن و شرح 
الثووى على صحيح مسلم ج ٠١‏ ص 1١7‏ ع/ا١‏ و شرح الزرقانى على موطا مالك ج م 
ص .9٠م‏ ١0س‏ و الام للشافمى من ص ع« ٠١‏ ومختصر المزنى ض م و ص غ72 و 
البحى الزخار ج ” من ص مم /ا8” . 

(؟) واجاب المحمّقالانصارى قدعرسره فى المكاسب باناستفادة ذلك اما بمفهوما لحصر أو 
بمفهوم الوصف ولا<سرلانالاستثناء منقطع غير مفرغ ومفهومالوصف على الول به مقيد بعدم 
ودود الوصف مودد الغالب كما فى دبائبكم اللائى فى حجوركم . 

والحقفى الواجب ما افاده المحةق النائينى قدس سره فى منية الطالب ج ١‏ ص١٠؟‏ 
من اندلالة الاية على لحصرلاتفيد بطلان الغضولى لا نالحصرا نماهوفىا لتجارة التىعى| لمسيب 
و اعتبار مقارنة الرضامعه لا اشكال فيه و أما العمّد فلا يطلق عليه التجارة حتّى يعتبر صدوره 
عن دضى المالك انتهى . 

و منعآية الله الخوا نس ارى مدظله فى ج م ص /الم جامع المدارك عدم صدق التجادة 
على العقد وجمل الاولىان يقال : اذا باش المالك وصاد طرفاً للمقد مع مثله يصدقالتجادة 
من جهة اعتبار العقلاء واذا باشر الاجنبى ذقبل تعلق الرضا به من المالك لا يصدق التجادة 
لعدم اعتباد العقلاء و مع لحوق الا جاذة يصدق التجادة و يكون عن تراض فالعمد قبل تعلق 
الرضا حاله حال الايجاب الذى لم يلحقّه البول بعد لكنه بحيث يلحقّه المَبول و يصيرمنشاء 
لاعتبار العقلاء انتهى . 

قلت و هذا البيان يستفاد من مطاوى كلمات العلامة الانسارى قدس سره أيضاً فراجع 
و دقق النظر تعرف صحة ما ادعيناء . 


ظاه رالا بة كون التجارة صادرة عن تراض حال العقد, وهوه:تف في صودة الفضولي 
والى هذا يذهب الشيخ فيالمبسوط والخلاف » وتابعه عليه جماعة منالاصحاب ؛ ونقله 
ف «الكشاف» و الشافعي. 
وذهب بعض اصحاينا الى الصحة , ويقف اللزوم عللمى الاجازة » مستةداين عليه 
بأن الاجازة في ثان الحال كاشفة عن <صول الرضا حال العقد وانه بيع صدر من أهله 
في محله » فيفع صحيدا . و في الدليلين بحث لايخفى على الناظر . 
وربما استدلوا عليه برواية عروة اليارقى '') لا اعطاه الثبى مَلايع درناراً 


0 0 حديث عروة البادقى لم يروه اصحابنا الامامية فى كتبهم الحديثيه و انما ارسله 
الفقهاء فى كتبهم الفقهيه نمم رواه فى مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ”عع الباب م١‏ من ابواب 
عقد البيع عن محمد بن على الطودى مرسلا . 

واما اهل السنة فد رواه البخادى فى آخر كتاب المناقب الكتاب اع قبل كتاب 
فضائل اصحاب النبى (ص) جح ص ععع فح البارى و ابو داود فى كتاب البيوع باب فى 
المشاربيخالف ج «#ا ص مع" ط وعم١‏ مصر بالرقم ع«لم#* وهم" وهوفى عون المعبود 
ج #ا ص وء؟ واخرجه الترمذى فى كتاب البيوع بعد باب ماجاء فى اشتراط الولاء و 
الزجرج ؟ ص ع8 ؟ تحفة الاحوذى , 

و اخرجه ابن ماجه فى كتاب الصدقات باب الامين يتجرفيه فيريم ص *١م‏ بالرقم 
؟.م” وم .م0 و اخرجه الدادقطنى فى السئن فى كتاب البيوع ج مص ٠١‏ بالرقمةم 
و." واخرجه البيوقى فى السئن ج يم ص ١١١‏ واخرجه الشافمى فى الامام ج ‏ ص م١‏ 
واخرجه ابن تيميه فى المنثئقى كتاب الوكالة ج هى ص ه8م؟ نيل الاوطار و اخرده فىاليحر 
الزخار كتاب الوكالة ج هى ص عد . 

ولهم حديث آخر عن حكيم بن حزام تراه فى يعض المصادر التى قدمناها و فى 
مجمع الزوائد ج +« ص ١ء ١‏ وكل احاديث الباب غير نقى السند اما بقطع او ابهام او ضءف 
يتح لكبعد مراجعة المصادد التى قدمناها فالحديث ضميف على مبانى اهل السئه ايضأ ولم 
يثبت فى كتب قدماء اصحابنا عملهم بالحديث و حكمهم فى المسئلة حتى ينجبر ضعفه . 

بلادعاءالشيخ فى الخلاف ج ؟ص78 المسئلة ه0١‏ و كذا ابن زهره وابن ادريس 


اجماع الفرقة على عدم صحة الفذولى يوضح لنا عدم اعتنائهوم بالحديث فكيف يدعى انجباد 


م.م التجارة عن تراض ا 


فاشدرى شاتين و باع احداهما بد بغار قِ الطريق و أقره الندمى شه أنه بعك أسليم 
الرواية جاز أن يكون ذلك لكون النبى #َطِايعٌ وكله وكالة مطلقة . 
وخص التحارة بالذكر ‏ و أن كان غيرها هن الاموال اللستفادة بذ<والهبة 


والوصية والارث وأخذ الصدقات والمهور و أروش الجنايات حلالا ‏ لان اكثر أساب 


ضعف الحديث بالعمل فالاستناد بحديث عروه لصحةالفدولى لايخلو عن ضعف و سيثشير المسئف 
اليه بعيد ذلك و ان كتا فى غنى عن ذلك بعد عمومات وجوب الوفاء بالمقد و حل البيع . 

ثم ان صاحب القصة فى المصادر التى قدمناها غير حكيم بن حزام هو عروة البادقى 
وهوابن ابى الجدد وقيل الجمد وقيل : عياض بن الجعدنسي الى جده و البادقى منسوب 
الى بارق و هو اسم رجل من الازد اواسم جبل نزله بءض الازد و جماع بأرق سعد بن عدى 
بن حادثة بن عمرد بن عامر بنحارثةين امرىء القيسبن ثعلبه بن ماذن بن الازد فكل هن 
انتسب الى سعد هذا يقال له بادقىوكل بارقىاذدى . 

وذكر الشيخ فى رجاله ص 7م الرقم 9 عرفة الازدى و الرقم ٠‏ عرفة المدنى فى 
اصحاب على عليهالسلام و ذكر فى المدنى دعاء الرسول (ص) فى حمّه اللهم بادك له فى 
صفقته ونقله عنه فى مجمع الرجال ج + ض ١87‏ و ذكر اليرقى ص ”7 دعاء رسول الله(ص) 
فى عروة الازدى بعد سرده من اصفياء اصحاب اميرالمؤٌمنين (ع) و مثله فى رجال ابن داود 
ص 7١#‏ الرقم */41 ذقلا عن رجا الشيخ مع انك قد عرفت ان فى دجال الشيخ نقل الدعاء 
فى عرفة المدنى . 

وفىرسالةالشيخ <ر العاملى فى تحةيق العسحابة :ةل الدعاء فىعرفة الازدى عنا| لخلاسه 
والبرقى وفى الخلاصة ص ١7١‏ سرده فىحرف العين من الاحاد فى القتسم الاول ولم اظفر 
على عرفة فى معاجم اهل السنةو انما المذكور فى ج «ص وء١مناسد‏ الغابة غرفة الازدى 
بالغين المءجمة و انه الذى دعا له النبى ان يبارك له فى صفْقته . 

واذن فالاقوال فىصاحب القصة غير حكيمبن حزامأدبعه ‏ عروةالبارقى » عر فةالازدى» 
وعرفة المدنى وغرفةالازدى . والظاهر ان التّصة واحدة و الحقيقة غير معلومة و الجمم 
بين الازدى والمدنى بعدم التنافى كالازدى مع البارقى لان اليادقى من الازد لا يرفع اختلاف 
الاسم يما عرفت مع ان الظاهر ان كلا مشتهر بلقب و الذى يسهل الخطب ان اصل القصة 


غير معلومة ولا طائل فى معرقة صضاحب قصة هى غير متعدققة . 


الرزق «تعلق بالتجارة . 

وقد دخل تحت النهى اكل مأل الغير بالباطل و اكل مال نفسه بالياطل : كما 
أن قوله «ولاتقتلوا أنفسكم» كذلك , أوان المراد لاتهلكوهابارتكاب الاثام والمعاصى , 
فان ذلك هو القتل للنفس<قيقة, أولاتقتاوا أنفسكم بالقائها الى التهلكةليتفق قتلهاء 
أو لا تقتلوها حقيقة كما يفعله بعض الجهلة حيئما بعرضهغم أو عو اوشرمل: عديد 
درى قتل نفسه أسهل عليه . قال رسول الدمَلبكتخْ «من تردءى من جيل فقتل نفسه فهو 


ف نارجهام إمُردى هأ 0-8 لداً مخلداً أبداً وهن تعوسى 


05 فقتل نفسهة فسمه قِ بده 
بتحساه في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدأ » ومنقتل نفسه بحديدة في بده يتوجابها 
فيبطنهفهوفي نارجيم خالدامخلداً فيها أبدا ( » . 

)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب الطب باب شرب السم ج ١١‏ ص .ع" فتح اليارى 
و مسلم فى كتاب الايمان ج ؟ ص ١١8‏ شرح النووى والترمذى كتاب الطب ج م ص.١١‏ 
تحفة الاحوذى و الدارمى جح" ص ١5”‏ كتاب .الديات واخرجه ايضأ فى المنتقى ج ل/اس4ة م 
نيل الاوطار و البيهقى ج مم ص ؟ وص *#؟ والئيسابورى عند تفسير الايه ج اص "+ 
ط ايران و فى الفاظ الديث قليل اختلاف فى المصادر التى سردناها يعرف بالمراجعة . 

لبيك لين واتدياره كاديها النهها الننع:حى حي سنا واسدر داه 
بوذن تغذى بمعنى تجرع و يجأ بفتح الياء و تخفيف الجيم اى يطمن بها و دوى يدم اوله 
ولا وجه له و انما يبنى للمجهول باثبات الواو فيقال يوجاء على وزن يوجد وفى دوايةمسلم 
يتوجاء على وزن يتكبر وهو بمعنى الطمن ايضأ . 

والروايات على حرمة قَتَل الانسان نفسه من طرق الفريةين متظافرة و روى الصدوق 
فى الفقيه ج « ص #/ام بالرقم ١٠00‏ و قال الصادق (ع) من قتل نفسه متعمداً فهو فى ناد 
جهنم خالداً فيها قال الله تبادك و تمالى ولا تّتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً ومن يفعل 
ذلك عدواناً وظلمأفسوف نسليه نارأوكان ذلك علىالله يسيراً ونقله فىالبرهان ج ١‏ ص عبوثم 
بالركم ١١‏ . 

وانظرايضاً الوسائل الباب ؟ه من ابواب الوصاياج » ص م/اي و الباب نه من 

انوا التضامن فى النفس جح م ص عاعع ط الاميرى و الوافى الجزء التاسع ص م و الجزء 
الثالث عشر ص ث؟ و مستددرك الوسائل ج * ص ٠ . 78١‏ 


م8 في حرمة ال نيا 6 


أو لابقتل بعضكم بعضاً » فانكم بمثابة نفسواحدة . أو لانكم اذا قتلتم غيركم 
قتلتم به قساساًفيكون قد 3تلتم أنفسكم وقيل ان الكلام على ظاهره , فان الهّتعالى 
كلف بني اسرأ ائيل أن قتاوا أنفسهم لكو ن القتل توية لهم عن ذنوبهم 2و رفم ذلك 
عن أمة شر عل اشميه رحمة لهم كما أشار اليه بقوله دان ال كان بكم رحيما» حدث أحس 
أسر انيل بقتل أنفسهم :0 نها كم عنه. و على هنا ففى الآ به دلالة على تحن دم قثل 
الاننان نفس بل ماوؤدى اليه ولونادراً وهو كالجرح والضرب و:د<وهما . ولوحمانا 
القتل على مايعم ذلك فلااشكال . ظ 
ثم بالغ في التحر يم بقوله « ومن يفعل ذلك » أى القتل , أوجميع هاتقدم هن 
المحرمات «عدوا نأوظلماً» افر اطافى التجاوز عن الحق و انياناًبمالاستحق. وقيل أراد 
بالعدوان التعدى على الغير وبا لظام التعدى على نفسه يدّعر يضْها للعقاب 5 ع ف تصلمه 
ارا » ندخله اباها » وقرىء بالتشديد من صللى ' وبفتح م ]لنون من صلا ١‏ وكان ذلك 
على الله يسيراً » لاءعسرفيه ولاصارف عنه . 
وبه استدل على أن القتلكبيرة » لكان التوعد عليه , ولو رجع إلى اكلالمال 
بالناطل #انهواضًا كنيرة: 
الناديه : آلدين ها كلون الرجوا 2 فو هون إلا كما دقوم الذي يتخبطه 
الشيطان 0-000 ذالك جآشهم قالوا إتْما الْبيع مث لالردوا و آحلالله السبع وحرم 
الردوا من جآكه موعظة من ربه فانتهئ فلّه ماسلف و آمره إلى الله و من عاد 
فاولئك آصحابالنار هم فيها خالدون . يمحواللهُ الردوا ويردى الصدقات والله 
لايحب كل كفاز آكيم. إن الجن آمَنُوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلوة وآقَوَا 
الكوة لم رهم ند ميم لاضف مسيم ولام يرود . ااا دين آمنوا 
اكوا الله وَذْروًا مابقى منالردوا إن كنتم مؤمنين . فإن لم كفعلوا فَأذَدُوا بحرب 
مناللهورسولهوان متم فلعم رؤس أموالعم لادَظيمونولافظلمون () مقر 4 9/ا) 
0 يا آدها انين آمنوا لا تأكلو) الربوا أضعافاً مضاعفه واتّقوا) الله لَعَلْيم 
مَمَلِحُونَ . واكنقوا النار الى أعدت للكافرين . (آلعمران )1١١-1١81‏ 


«الذين يأكلون الريا » أى الذين يأخذونه ويتصرفون فيه وانما خص الاكل 
بالذكرلا نه اعظم منافع المال » وقد وقم نظير ذلك في القر آ ذكثيراً ؛ نحوقوله دولا 
تأكلوا أموالكم بينكمبالباطل» وقوله «الذين بأكلون أموال اليتامى» ونحو ذلك مما 
أريد به مطاق ل خن والتصرف . 

و «الرباء في الااصل الزيادة!' ٠‏ وفي عرف الشارع بيع أحد المثلين بالخ رمع 
الزيادة . وهوقسمان : ربا الفضل و هوأن بيع منامن الدنطة بمئين » و دبا النسيئة 
وهو الذى كان ,تعارفونه فى الجاهلية . كانوا بدفعون المال على أن بأخذوا كل شهر 
ترا سينا قل اذا حل الدون الى اشديوق عاق المالك.فان عدن عليه الاقا دوادو 
فيالحق والاجل . 

وروى العامة عناين عباس!' انه كان لادحرم الاريا النسيئة. وكان يقول «لاريا 
الافي النسيئّة ويجوز ربىالاقد» . ولعل حجةه فيماذهب اليه مموم صحة البيع ال متناول 
لبيع الدرهميا لدرهمين نقدا , وعدم تثاول تحر يم الريا في الا به أثله , فائه إنما سرف 
الى العقد المخصوص الذى كان معروفا بينهم . وريما' اكد ذلك ما 3 الاخمار الدالة 
على أن الربا في النسيئة » وها رويعن سلج «لاريافيماكان بدأ بيد»'". ويرده تظافر 


)١(‏ فى فتّهاللسان ج ١‏ ص ع00 انالريا مصددفرعىمن رفبواسطه رب قليوا احدى 

البائين ياء فصاد المضاءف ناقصاً اصله الر زيادة فى جسم ال بيب بالثربية قم اطلق غلى الزيادة 
و ان كأنت هن غير تربيب و تربيه . 

(؟) بل و كذا الخاصه فقد نتلله فى الخلاف ج ١‏ ص ١١‏ مسائل الربوا المسألة ع 
عن ابن عباس و عبدالله بن الزبير و اسامة بن زيد و زيد بن ارقم وادعى اجماع المسلمينعدا 
الا دبعة المذكودة و مثله فى التذكره ج ١‏ ص نلا" . 

(؟) اخرجه فىكنز العمال ج ع صءعء بالرقم ٠١”ء‏ انما ألر بوافى النسيئة عن حم 
م ن ه عن اسامة بن زيد وانظر فتح البارى ج هم ص مم؟ و عم؟ والدر المنثور ج ١‏ 
ص اع و م09 والبيهقى ج هم ص ١8١‏ و9١78‏ و نيل الا وطار ج حاص ٠١“‏ و#١.»‏ 

(©) انظر المصادر التى مرت قبيل ذلك واخرجه فى كنز العمال ج ع ص “ع بالرقم 


5ع عن حم ق ن ه عن اسامة بن ذيد . 


الاخبار بتحريم ريا الفضل عنه 2400 . 
ودروى عناونعباس!' )انه رجع عن قوله وحكم بتحريم الريا مطلقا ‏ وهوقول 
كل العلماء أدضاً ٠‏ فكان الحكم بتحريم الريا مطلقا 00 
ويشبت الريا عندنا في ال مكيل والموزون سواء كان مطعوما أولا , وقد تظافرت 
أخبارنا عن الائمة َلقلْعْ بذلك . و في المعدود عند بعض أصحابئا . 
أما العامة فجعلوا علّةالتحريمالطعم؛ وقاسوا اللطعوماتعلى البر وأمثالتما ثيت 
فيه الربا اجماعاً لعلة المطعومية أو الاقتيات أو نحوهما على خلاف بينهم . ونحن قد 
أبطلنا القياى في الاصول 
وكتب «الربوا»''' بالواو كالصلوة والزكوة للتفخيم على لغة؛ وزيدت الا لف 
)١(‏ انظر تذكرة الفتهاء للعلامة الحلى قدس سره ج ١‏ ص ح0م و تقل رجوعه 
ايضأ فى تفسير المثار جح « ص ١١!‏ . 
(؟) قال الشوكانى فى نيل الاوطار ج نم ص ٠٠١‏ قال الزهمخشرى فى الكشاف كتبت 
بالواوعلى لغة من يفخم كماكتبت السلوة والزكوة و زيدت الالف تشبيهاً بواو الجمع وقال 
ى الفتح الربا مقصور و حكى مده و هوشاذ و هومن دبا يربو ذيكتب بالالف و لكنوقع 
فى خط المصاحف بالواو انتهى . 
قال الفراء انما كتبوه بالواو لان اهل الحجاز تعلموا الخط من اهل الحيرة و لنتهم 
الربو فعلموهم الخط على صودة لغتهم قال وكذا قرأء ابو سماك العدوى بالواو و قرأه حمزه 
والكسائى بالالف بسببكسرةالراء وقرأهالباقون بالتفخيم لفتحةالباء قال ويجوذ كتيه بالالف 
و الواد و الياء انتهى و اجاذ الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر فى اوله و غلطهم 
البسريون انتهى مافى ني لالاوطار . 
فعليه لكتابة الربوا بالواو وجهان التفخيم و موافتة القراءة الشاذه فانه قرىء بسْم 
الباء و سكون الواد و فى نثر المرجان ج ١‏ ص وء؟ و فى الا<تجاج انما كتب بالواو 
للفرق بينه و بين الزنا . 
اقول و هو ينض بما فىسودة الروم من دبا بالالف كما فى بءض المصاحف انتهى ثم 
قال فى ج ه ص ١65‏ عند شرح الايه 9؟ من سودة الروم دبابكسر الراء واختلف فى رسمه 
قال الدانى و فى الروم فى بءضها اى بءعض المصاحف و ما اتيتم من دباً بالالف بفير واو وفى 


بعدهأ تشينياً وأو الجمع . 

د لايقومون » يوم القيامة'' اذا بعئوا من قبورهمة الاكما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان » الاقياماً كقيام ا مصروع الذى بتخبطه الشيطان فيصرعه . والخيط ضرب 
على غير الساق كخبط العشواءِ «من ال مس» أي الجنون . 

والكلام على التجوز , لان الشيطان لابصرع الانسان على الحقيقة » ولكن 
منغلب عليه المرة أو السوداء وضعف ريما دخيل اليه الشيطان أموراً هائلة ودوسوس 
اليه فيقعالصر ععند ذلك من فغل النه تعالى. ونسبته الى الشيطان مجاز ألمكان وسوسته 
وقيل على الدقيقة ؛ ان يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان فيبعض الناس دون 
بعض امتحانالهم وعقوبة على ذنب صدرمتهم ولم يتوبوا منه »كما يتسلط بعض الناس 
على بعض فيظلمه ويأخذ ماله ولا «مئعه الل سيحانه عنهء و ليس في العقول مايئافي 
ذلك . 0 


نعسها ذيوا بالواف :: 

و قال صاحب الخزانة وتيعة صاحبالخلاصهانرسمه بالالف بعد اليا ع غيرواو ١‏ كثر 
انتهىاقولوليسكذلك بلهما سواء فىالكدرة فانالشاطبى قد قال « ولي سخلف ربا فىالروم 
محتقراً» قالالسخاوى فىالوسيله » معناهانه غيرم<تقر انماكتب بالوجهين كثيراً انتهىوتوجيه 
الرسمين انالرسم بالواد على لفظ التفخيم كما نص عليه الدانى فالالفالتى بعد الواو مزيدة 
تشبيها لها بواو الجمع فى التطرف كما نص عليه فىالكشاف و اما الرسم بالالف فط فلانه 
ثلاثى وأوى . 

ورسمالجزدى فىمصحفه بالوجهين حيث الحق واو صفراء بين الباه والالف اشادة الى 
الخلاف ثم هو منون بالاتفاق انتهى ما فى نثر المرجان قلت وقد بينا فى ص ممعاج؟ من 
هذا الكتاب علةالزيادة فى كتب المساحف بمالامزيد عليه فراجع . 

(*) وقرأ ا بنمسعود لايقومون يومالةيامةالاكما يقوم نقله فىفتحالقدير ج ١ص‏ بوء؟ 
وأيد فىالمناد ج ؟ سم والميزان ج ؟ صم"؟ قول ابنعطيه ان المراد تشبيه المرابى 
فى الدنيا بالمتخبط المصروع وللءلامة الطباطبائى مدظله فى تحقيق التشبيه بيان دقيق متين 
واتم مما فى المناد وانسب باستدلال الاية ذلك بانهم قالوا انما الببع مثل الر بوافراجع . 


والجار متعلق ب دلايقوهون» أيلايقومون هن الس الذي بهم من أ كلهم الربا 
ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الرنا فأثقلهم » تلك سيماهم يعرفون 
مها دو 5 القمامة 52002 أهل ا مو قف:؛ كما أن على كلعاصمن معصيية عللامة تليق يه بغر ف 
بها صاحدها 1 وقدل : الذين دخر جوك دن الاحداث دوقضوت » ألا أكلة الريا فانهم 
تنيذون و سقطون كااصر وعين لثقلهوم فلا تقدروكت على الانفاض : 
ليوا النيع زالنها وستلاك واد يكنا الى انضاتهها إلى نالرييم قالطاو انتعاد . 

وائما لم يقل دانما الربا مثل البيع» لان الكلام فيالريا لافي البيع » ومنحق 
القاوس أن تشسة معدل الؤفاق 1 ل له لم مكن ا مأقصود انهم تمكو !ا بالقبانس ( بل 
كان عن دهم أن الى ياو البيع متماثلان من ميم الو ح<وه المطلو و « فكيف جو رز 
تخصيص احدهما بالحل والآ خر بالحرمة» وعلى هذا فأيهما قدم أو أخرجاز. ووجه 
آخر « وهوأن قولهمذلك] نظي ا ١|‏ ىهبالغتهم ذلك كّ نهم حءا | وا الربا أصالا وقانوناً 
فيالحل ل ى شمهوا دة الميع.. | 

2 واحذاث 2 رحرم الريا» أنكار لسو نهم 50 وهم لقياسهم ( من مث 
أن الحل والتحريم أحكام ال 3 فالدلال م أحلداءت والحرام ماحرمه « ولمسن وحود 
التمائل بين الشيئين كافياً فيتساوى الحكم . 
فيه لحمكمة يعلمها اللةتعالى ولا يطلعون عليهاء وحينئذ فتكلهموضعثبت فيه التساوى 
كذلك لم يمكن ثبوت الحدكم اجواز الاختلاف . فقول صاحب الكشاف 7 « ان فيه 


وفيه دلالة على أن القياس ليس بحجة , فانه اذا عرف التساوى ولم رشبت 


دلالة على ان القياس هدمة4 الخنص» مع زعمه 0 بعد ذلك باطل 5 
د فمن جاءه موعظة من ربه » فمن بلغه وعظ من الله و رّجر بالنهى عن الربا 
)١(‏ انظر الكشاف ج ١‏ ص #5١‏ ط دار الكتاب العربى . . 


4ه و مهودع مما يي ووه دهس هسه ممه مهمه و سمه نمويه مومهو موه سه موه مهنمو وسوس م مهمه مسمس نمي مومه ن همده سوه نوس م موسرم ممم سنن مووومموموه 


«فانتهى» فاتعظ وتبع النهى الوارد من الله دفله ماسلف » أى ما أخذه من الربا سالفاً 
قبل نزول التحريم ولاسترد منه د وأمره الى الله » بكم في شأنه يومالقيامةإن شاء 
عذبدوان شاء غفر له ولا اعتراض لكم عليه . 

[وعلى هذا ففيها دلالة ظاهرة على أن العفو هن اله موجود» وهو ي«بطل قول 
الوعيديه] أو انتامره بعد الامر والنهى الىالله » فيجازيه علىءمله الواقع بعد ذلك 
من الطاعة أوالمءصيةبامتثال الامر أوارئكاب النهى . أوان امره بعد الموعظة والتحريم 
الى الله ء فان شاء عصمه عن اكله وانشاء خذله . 

وجميع ما ذكرمن الوجوه دال على هلمكية ماسلف قبل النهى » ولي سكونه له 
مشروطاً بالانتهاء ؛ بل عدم العقاب فيما يأتى مشروط به . فلا برد أن مفهوم الشرط 
اقتَضى انه اذا لم بنته لمكن لهء فيجب دده على مالكه خصوصاً مع بقاءِ العين . لان 
هذا االفيوة عومستيس اجواعا بودييكان وجب المفيوه بان المر ادان له ماعل من 
غير عقا باذا اتعظ وانتهى » فلوام بنته لم يكن له ما سلف سالماً » بل هو مع العقاب 
فكأنه ليس له اذ لاخيرفيه مع ثبوت العقاب . 

دوهن عاد » الى الريا فأخذه بعد ورود النهى ‏ فأولُك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» وفي الآرية وعد عظيم على آكل الربا ؛ وهو يستلزمكونه من الكبائر » وقد 
أتعقد اجما عالسلمين على ذلك وتظافرت الاخمار يه . 

روى الكلينى''في الصحيح عن عشام بن سالمعن ابى عبدال عَلِتَفهُ قال : درهم 
ونا امذمن شيعن زنية كلا ذا هدرم : 

وعن بعيل 7"اعنهٍليَيُ قال : درهم ربا أعظم عندالله منسيعين زنية بذات محرم 
في بيث الله الحرام . ونحوهما من الاخبار . 

)١(‏ الكافى ج ١‏ ص وعم بابالريا الحديث ١‏ وهو فىالمرآت ج” صؤيةم ودواء 
التهذيب ج لاص ١١‏ بالرقم ١م‏ والفقيه ج؟ ص ١7‏ بالرقم87/ وهو فىالوسائل الباب ١‏ 
من ابواب. الربا الحديث ١‏ ج ؟ ص7 وخ ط الاميرى 


6 المجمع ج ١ص‏ ١و"‏ و رواء عنه وءعن على بن ابر أهيم فى تفسيره فى الوسائل ‏ 
الباب ١‏ من ابواب الربا الحديث ١‏ . 


ومقتضى التحريمكونه باطلا لايترتب عليه الملك , فجب دفعه الى صاحبه 
لاا نه مال لم ينتقل عنه الى الاخذ بوجه من الوجوه ا محثلة كالغصبء ولولم يعرف 
مالكه تسدق به عنه لا نه مجهول المالك . 

والظاهر بطلان العقد المشتمل عليه » لان التراضى انما وقع على وجه غير 
مشروع ء فلا كون صحيحامنأصله . وعلى هذا أصحابنا والشافعية , وقالت الحنفية 
يصح البيع وتبطل |ازيادة ويجب ردها الى صاحبها . وهو ضعيف » فان ما وقع عليه 
الترأضى لم ينعقد بالاجماع؛ وغيرهام بقع التراضىعليه؛ فلاوجهلوقوعهء اذ التراضى 
شرط في التجارة . ولآن ماعلما نتقال املك به هوالبيع الخالى م نالربا وُغيره لم يعلم 
انتقال الملك بهء و الاصلل عدم حدول الملك الابدليل يوجب الانتقال . 

ومايقال من عموم وجوب الوفاء با لعقود و الايفاء يقتضيه , ممنوع فا نالا نسام 
تناوله مثلهذا , ان الظاهرو<دوب الوفاء بما اراده الشارعورضي به هنها لاهانهىعنه . 

هذا كله اذا فعله متعمداً , ولوفعله جاهلا بتحريمه فقد اختلف اصحايئا في 
وجوب رده على مالكه , فقال الشيخ في النهابةلايجب رده ء وهوالظاهرمناين بابويه 
فيالمقنم '''» ورواه في من لابحضرءالفقيه!''؛ وعلى ذلك جماعة . والاكثرعلى وجوب 
رده » واليه ذهب ابن اديس فؤقواه العلامة في المختلف . 

واستدل الشيخ على عدم الرد بظاهر قوله تعالى « فمن جاءه موعظة هن ربه 
فانتهى فله ماسلف » و هويتّئاول المال الذي أخذه على وجه الريا جهلا » و بمارواه 
الكليني' في السحيح عن هشام بن سالم عن ابى عبدالل تيمم قال : سألته عن رجل 
يأكلالريا وهويرىاندله حلال؟ قال : لابضره حتى يصربه متعمداًء فا نأصابه متعمداً 
فهو بالمنزل الذي قال ال عزوجل . 

(1)اشل التقنع ض م1 ياب الربو ليس فية ما نقله المطلف:. 
(؟) الفقيه ج م ص نل/ا١‏ الركم 784 . 
(") الكافى ج ١‏ صوع" بابالربا الحديث” وهوفى المرات جاص 784 والوسائل 


البابه منأبوابالر باالحديث!١‏ ودوى مثله فىالتهذيب ج لاص ١8‏ بالرقم نوع عن الحلبى 
عن أبى عبدالله عليهالسلام . 


وفيالحسن” أعن الحلبىعنابىعبداله ِل قال: انورجل أبى يم فقال : 
تورث هالا و قن علدت أن صاحبه الذي ورثته منه كاك يربى و قدأعرف 3-5 
واستيةن ذلك وليس «طيب لي حلاله لحال علمىفيه » وقدسألت فقهاء أهل العراقو هل 
الححاز فقالوا مايدل أكله من أجل ما قمةه . 

فقال له ادو جعفر يتنم : ان كنت تعلط م قيه مالا معروفاً ريا وتعرف أهله فخذ 
رأسمالك, ورد ماسوى ذلك » وان كان مختلطاً فكله هنيماً فان امال مالك , واجِتّنب 
ذاكآن يتفال يناسن راقان رمون اذ عاق قل .وشم عا سفن هن لزنا ووم لاد ريما 
بقي » فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه » فاذا عرف تحر يمه حرم عليه و وجب 
عله نالفو 315 ركيد كي دب على هويا كل الرما:: 

والجواب : أها عنالآ بة فلماعرفت من أن ظاهرها العفو قبل نزول النهى » أي 
في زمن الجاعلية كما اشرنا اليه » والعجب أن الشيخ في « ن » صرح يذلك و ذهب في 
النهاية الى خلافه . وأما الحديث الأول فظاهره سقوط الذنب قبلا معرفة بالتحريم 
لاانه يملك ما أخذه فى ذلك الوقت . 

و أما الثانيفلانه يي انما حكم باباحته و امتزاجه بالحلال ناءاً على أن 
ال ميت ارتكيه بجهالة و لم دعرف كوئه ريا . ويجوز أن تكون الاباحة من حدث انه 
الادعر ف أن فيه ريا » وان الاستيقان الذيادعاه أولااستيقائه بأكل صاحيدالر باءِ ويشبه 
.على ذلك قوله يَِتَامُ ه ان كنت تعلم ان فيه مالا معروفاً رباوتعرف أهله الع », على 
أنه لوكان ظاهراً فيما قالوه لوجب سخله على ماقلناه بمعاً بين الادلة و تحرزاً عناكل 

امال بالساطل فتأمل فيه . 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص وخ"مباب الر باالحديثخ وهو فى المراث ج ب ص 4ؤ#وزواه 
فى التهذيب ج لا ض ع١‏ بالرقم 7٠١‏ والفقيه جح م ص و١‏ بالرقم 89 و فى النسخة 
المطبوعة بالنجف من التهذيب اتىدجل الى ابى عبدالله مكاناتى رجل ابى وقد حكىالحديث 
0 ى الوسائل الباب ه من ابواب الى 5 الحديث و 3 ١‏ ص موهة ط فرق ول بدك هذا 

-الاختلاف فىاللذظ . ادر ْ 


5-7 فى حرمة الى با -هع- 


و استدل صاحب الكشاف 7 بظاهر الخلود على تخليد الفساق . و فيه هنم 
اذيجوذ أنيكون التخليد لاستحلالهم الريا وانكارهم ما علم من الدرين ضرودة , فان 
ذلك يوج كفرهم ٠.‏ على أنا لوسلمنا أن اراد عدم الاس ةدوللال حمل الخلود على 
0 ادر دل 0 ن ٠.‏ وأطالاق الخاود على مئله غيرعءز دز ء«( فالاإشافي الا دلةالعقلية 

نمه ة على عهدمهة كما ندت فيمحله . 

ثم أنه تعالى اكد التحر : نم بقوله 2 دمحق اند الى 5 ٠‏ ذهب سر كمه بولك امال 
الذي يدخل ف.ه و.ة ى الاثم عأى صاحية . وقدقيل ' 5 للصادق تتيي: قدئرىالر جل 
شسفى فيكدُر ماله . قال : ممح ق الل ديه وانكشر ماله وعن أ, بن عباس فىتفسير اطحدق: 
أن اس تعالى لاقمل ممه صدقة ة ولاجهاداً ولأرنييا ولاصذة . 

29 درس دى الصدقات» شميهاأ ويزيدهما وريضاعف ثوانها وسارك 5-8 أخرجت مده 
[أها قِ الدنيا فلا ن من كان 0 له لل فاذأ كان الانسان عع فقره و حا<:ه عصان 
الىعبيدال فال معغناه لإبتركه ضائعاً , وأما في الآخرة فلما] روي فيالحديث عنه!"ا 

تلفي دان الله يقبل الصدقة فيربيهاكما بربى أحدكم ههره <تى ان اللقمة لتسيرمثئل 
أحد » وعنه 7" « مانقصت زكاة من مال قط» . وتتفاوت حال التربية بحسب دفعهاالى 
محا لها الاحوج وحس.ن. النية فمهاأ . 

والذكتة فىالاية أن أذر بى أئما يطلب بالريا الزيادة ومانع الصدفة انما إبممعها 


(١)انظر‏ الكشاف ج ١‏ ص١0"‏ . 
68 المجمع ج اص "8٠.١‏ وروى قريباً مئة فى المصْمون فى التهذيب ج لا صم ١‏ 
بالرقم مع فيما بينه لنا اكمتنا مهابط الوحى و التنزيل فى تفسير الايه يندفع ما اورده فى 


المنارج م ص ٠١٠١‏ على المفسرين من آفسير هم المحق بذهاب البركة بان هذا مكابرة 
للمشاهدة والاخبار . 

(©) المجمع ج اص .#1 وانظر ايشا الدر المنثور ج ١ص‏ مع”" . 

(©) اخرجه فى الكشاف ج ١‏ ص #8١‏ ل دار الكتاب العربى قال ابن حجر من 
روايةالعلاه عن ابيه عن ابى هريره بلفظ مانقصت صدقة ٠ن‏ مال: الحديث . و دواء البزار من 
هذاالوحه فزاد قط . 


لطلب زيادة المال » فيينتعالى ان الرياسيب النقصان لاسبب الذماء ؛ وان الصدقةسبب 
الذماء لاالنقصان ؛ فعلىالعاقل أن لابلتفت الى مايقضى به الدس والطبع ويءول على 
ما ندب اليه العقل والشرع . 

د وابنه لابح بكل كفار » مص" على تحليل المحرمات ؛ فعال من الكفر «ائيم» 
منهمك في ارتكابه متماد في إئمه بأكله . و في الآآبة تغليظ عظيم في أمى الريا و ا.بذان 
بأنه من فعل الكفار لامن فعل المسلمين . و في المجمع وائما لم يقل كل كافر لا نهاذا 
استحل الر ياصاركافراً » ؤاذاكثراكله له مع الاستحلال فقدضمكفراً الى كفر. 

ويا أيهاالذين آمنوا اتقوا اله وذروا هابقي منالرباء واتركوا بقايامااشترطتم 
على الناس منالريا «انكنتم مؤمئين» بقلو بكم ؛ فان دليل الايمان امتثال ماأهرتمبه . 

قيل كان الوليد بن المغيرة في زمن الجاهلية بربى 7 * وقد بقي له بقايا على 
ثقيف , فأراد خالدين الوليد المطالية بها بعد ان أسلم , فنزات , وهو المروي عن أبى 
جعفر يليم . و قيلكان لثقيف على قوم هن قرش مالفطالبوهم عند ال محل بالمال و 
الربا فنزلت . 

فان قيل : كيف قال هيا أيها الذين آهنوا » ثم قال نيآخره « ان كنتممؤمنين» 
قبل فيه و<وه: همها أن هذا كما يقال« ان كنت أخي فأكر مني © معناه من كان 
أخاً اكرمأخاه . ومنها انمعناهانكنتم تريدون استدامةالحكم لكم بالايمان . ومنها 
أنمعناه يا أها الذين آمنوا بلساتكم ذروا ما بقيمن الربا انكنتم مؤمنين بقلوبكم . 

وقد يستدل بظاهر الا بة على أن الانسانانما يصيرمؤمناً على الاطلاق مع تجنب 
كل الكبائر. ويجاب بأَن المراد ان كنتم عاملين بمقتضى الادمان » فان العمل لايدخل 
في الايمانكما هو المذهب اللمنصور . 

د فان لم تفعلوا » ولم تتركوا البقايا من الربا « فأذئوا بحرب هن الله ورسوله» 
أي فاعلموا ونيةنواذلك من اذنبالشيء اذاعلمبه. وق أجزة دفآ ذئوا» فأعلموابهاغيركم؛ 

من الاذن وهو الاستماع فانه من طريق العلم . وتذكير « حرب » للتعظيم . و المعنى 


. ص عع"‎ ١ ص 9وث وانظر ايضاً الدر المنثور ج‎ ١ انظى المجمع ج‎ )١( 


فأذنوا «ذوع هون الدر ب عظيمهنءند أ ورسوله[واطراد الممالغة ف التهديد دوك نفس 
الحرب » أواطرادالحر بنفسه ؛ والطراد أن من )صر علىاكلالربا انكان شخساً واحداً 
وؤدر الاهام علمه فيض عليه وأجرىفيهح<كمالله من ا لحيس والمعزس الىأن بظور هدة 
التوبة»وانكانمن له شوكة حاريه] 1 

واستدل بهاعلى قتال المربى حتى برجع كما يقاتل تارك الزكاة الى أنيؤديها 
قيل للانزلت قال ثقيف لابدى لعا ران ورسولهء, أي لاطاقة لنابه . 

دوان نبتم» من الارتباء «فلكم رؤوس أموالكم» فقط لاالزيادة التيشرطتموها 
و نهأ مال الغدر ولم رج عن ملكه دلاتظلمون» ا مديونين بطلاب الزوادة على رؤوس 
الادوال « ولاتظامون » بالنقصان منها . ومقتضى الشرط انهم اذا لم يتوبوا ليس لهم 
رؤو سأهوالهم. قال القاضى 7) و هو سديد على ماقاناه ؛ ان المصر على التحليل مر تد 
وهاله فىء و قال فى الكثاف ') يكون ماله فيماً . 

قال بعص أصدايما : وهذا لمعو وى ء 2( لا نا اماع أنه اذا لم ذهب مكون ا 
لعوان اننتملة وستقم ته سين 

ولابخفى عليك ما فيه » فان القاضى قدر في الا ربة ان تبتم هن اعتقاد <للالربا 
فلكم رؤوس أموالكم » و هقتضى المفهوم انهم اذا لم يتوبوا عن اعتقاد الحل بل بقوا 
عل.ه كانوا معيمين على الكفر أذاعتقاد الحل فده كفن ( وح.ضسن فألاو<ه لان قال 
عليه انه يفعله مع اعتقاد التدر يم , لان ذلكغيرمفهوم الشرط ء الا ان يقال لاحاجة 
الى التقييد, و فيه ما قيه . 

على ان صاب الكشاف لم بص رح يكو نه مرنداً وانحكم ات ما لدفيء للمسلمين 
وبحجوز أن مكودله وحجه قِ ذلك غير 55 ذكره القاضى , ولو كان هو فقد عر فته 1 

ودمكن دفع ما قالاه ‏ بعد تسليم الارتداد . بأن مال اطرتد لانف لم أنه فيء 
للمسلمين 0 هو أما عن فطرة وماله يذتقل الى وارثه » فان الارتداد قِ حقة بمثاية 

. ص وع؟ ط مصطفى محمد‎ ١ البيشاوى ج‎ )١( 

(؟) الكشاف ج ١‏ ص #88 ط دارالكتاب المربى . 
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الموت الموجب قسمة ة أمواله بين ورثته , و ان كان عن ملة فما له باق على ملكه وان 
كان محجوراً عليه في التصرف فيه [ فمتى عاد الىالاسلام انفك الحجر عنه وان مات 
فهو لورئته المسلمين ان كانوا والا فلبيت اطال] . 

وعلى هذا أصحابئا أبعم » و في الاخبار دلالة عليه ايضاً » فان كان العامة 
دوافقونا في ذلك لم تّمماذكراه » والا فيمكنأن .قال الاصل عدم خروج ملكالشخص 
عنه الابدليل واضح ء والآربة غير واضحة في ذلك , مع أن المفهوم انما يصار اليه اذا 
لم يكن في الكلام فائدة سواه» ولانسلم أنه هنا كذلك . سلمئا لكن نقول ال منطوق 
حصول رأس ال مال فقط ؛ فمفهومه عدم حصوله فقط , و هو كذلك لحصول العقابمعه 
كا ا وقول منطوق الآ بة ان التائبين عن فعل الر يا أوت<ليله لهم تمام رأس مالهم 
حالكو نهمغير ظالمين ل نفسهم بثركالتوبة ولالغيرهم بطلب مالاإسةّدةو نه ولامظلومين 
بحصول عقاب من عند أنفسهم أو بنقص مالهم فجملة « لايظلمون » حال . 

وهغهوم الآبة انهم اذا لم يتوبوا لاإمكونون كذلك , وهو حق ء فانهم ليس لهم 
رأس مالهم مع الحال المذكور ؛ أعني عدم ظلمهم أنفسهم و غيرهم ؛ بل مع نقيضها , 
اذهم حيئئن ظالطون انفسهم بلغير هم ها » ومظلومين أندضاً لظلمهم أنفسهم . وهذا 
المقدار مكفيلاعتبار المفهوم » فان ارتفاع المركب يكفيفيه ارتفاع أحد اجزائه .. 

وبالجملة ستبعدخروح ملك الشخص عنه منغير أن إشتقل الى وارثهيمجرد 
الردة ويصير مالدفيئًاً للمسامين » خصوصاً معاحتمال الرجوع وقبولالتوبة منه »مع 
ان الاصل يقتضي بقاء امال على ملكية صاحيه ولادخر جعنه الابوجه شرعي ناقلعنه 
الى غيره » وكون ها ذكروه ناقلا غير معلوم ‏ فتأمل . 

ديا أبها الذين آمئوا لاتأكلوا الريا أضعافاً مضاعفة » أي لائزيدوا زيادات 
مكررة ولاتضاءفوا به أموالكم » أو لاتضاعفوا الزيادة أضعاف الاصل » أو أضعاف ما 
يتعارف فيالر بح . ولعل التخصيص بذلك نظراً الى ماهو الواقم » اذكان الرجلمئهم 
يربى الى أجل فاذا بلغ الدين محله زادني الاجل بزيادة من امال , وهكذا حتى 
يستغرق بالشىيءالطفيف مال المديون [ والافأكل الر بامحر م وان لميكن بهذهالمثابة] . 
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دو اتقوا اله » فيما نهاكم عنه واحذروا الافعال الموجبة لدخول النار «دلعلكم 
تفلدون»لكى تفوزوا بادراك ماتأماونه . 

« واتقوا الثار » أى الافعال الموجبة لدخو لها كأكل الربا ونحوه ه التى أعدت 
للكافرين » وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة لللكفار » فدخول غيرهم من الفساق 
ائما يكون على وجه التبع » ولقد وقع التكرار في الآ يات الدالة على تحريم الريا 
للتأكيد وللمبالغة في التحرزعنه والاجتئاب منه . ظ 

واعلم انهذه الآ بات وان اقتضت التحريم فيجميع هايمكنفيه الزيادة » الاان 
اصحابنا خصوها بالزيادة الحاصلة في المكيل أوالموزون إذا بيع بمثله ‏ وكذا المعدود 
عند بعضهم. وكذا اقتضت عموم التحر مم بالنسية الىجميعالمكلفين: لكن أصحابنا ١‏ 
خصصوها ببعض المواضع التىدل الدليل '' على جواز الربافيها: كالريا بين الوالد 
وولده والزوج والزوجة و المسلم والحربى والسيد والعبد . وأخذ بعض العامة بظاهر 
العموم فمنع فيالجميع » وتفصيل ذلك يعلم منكتب الفروع . 

الثالثة : وجل للمطففين . ألَدَجِنَ إذا اكتالوا على الناس يستوفون , و اذا 
لوهم آووَرَفُوهم يرود" الأ طن أوقتاك آتيم مَْمُوئنون ليم عَظيم يوم يَمُوم 
الناس لرب العالمين . 

دويل للمطففين» التطفيف البخس في الكيل أو الوزن » أى التنقيص على وجه 
الخيانة . والطفيف النزر القليل. والتركيب ,دل على التقليل . قال الزجاج : وائما 
قيل له مطفف لأ نه لايكاد يسرق الا الشىء الطفيف . قيلكان اهل المديئة من أخرث 
الناس كيلا الى ان أنزل الله الآبة فأ<سئوا الكيل . 

« الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون » أى اذا اكتالوا هن الناس حقوقهم 

(١)انظى‏ الباب ع من ابواب الربا م نالوسائل ج ؟ ص 98خ و مستدرك الوسائل 

ج ؟ ص #8١‏ . 
(؟) انظرالباب /ا من ابواب الربا من الوسائل ج لاص 9ؤن وج ” ص ١م+#هن‏ 
مستدرك الوسائل. 
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لا نفسهم بأخذونها وافية . والاكتيال الاخذ بالكيل , و نظيره الاتزان»؛ و هوالاخن 
بالوزن . ولميذكر الاتزان لا نهما مما بقع البيع والشراء بأحدهما , فذكر أحدهما 
يدل على الآخر . و الجار متعلق باكتالوا » والاصل أن يقال اكتالوا منهم » لكن لما 
كان اكتيالهم من الناس اكتيالا” برهم وبتحامل فيه عليهم ابدل دعلى» مكان « من » 
للدلالة على ذلك . 

ون أت تعلق بيستوفون وتقدم اللفءول على الفءعل لافادة الخصوصية أى 
يستوفون على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها . وقيل انمن و على يعتقبان 
هذا الموضع لا نه حق عليه ؛ فاذا قال اكتلت عليك أراد أخذت ما عليك , واذا قال 
اكتلت مذك اراداستوفيت منك . 

د واذا كالوهم أو وزئوهم» أى كالوا لهم أو وزنوا لهم » و المعنى أنهم اذا كالوا 
لغيرهم أو وزنوا له «يخسرون» ينقصون فيالكيل والوزن » والكلام منياب الحذف 
والأضال.: لان لواو ونوا نتسدئباللام مكتمل أن مكون عل عدن لشاف 
واقامة المضاف إليه مقامه, والمقدرا مضاف هواطكيل والموزون ء والتقدير واذا كالوا 
مكيلهمأة وزنوا وزنهم . 

قال في الكشاف: ولابحسنأن يكون ضميراً مرفوعاً للمطففين»؛ لان الكلام 
يخرج به الى نظم فاسد , وذلك لآن المعنى اذا أخذوا من الناس استوفوا و اذا 
أعطوهم أخسروا ؛ وانجعلتالذمير للمطففين!نقلبالىقولك اذاتولوا الكيل والوزن 
هم على الخصو صأخسروا » وهوكلام متئافر» لان الحديث واقع في الفعل لاني المباشر 
قز 

وحاصلدان المقصود بان حالهم فيالاخن منالناس والدفعاليهم » ولي سالمقسود 
مجرد مباشرة اللكيل والوزنء فلوحمل عليه فاتت القابلة بينالقسمين وخر حالكلام 
عن النظم الصحيح وكما لا,مصح كو نه يا كمداً لارمصح دو نه قصللا" لا نه ائها فكو ن بين 


ال ممتدا والخيرو نحوه ( وهوغيرح<اصل هنا. 


دألايظن اولئك» المطففون؛ وهوا كار وتعجوب عظيم منحالهم في الاجتراء على 
التطفيف » والظن بمعنى العلم » أى ألايعلمون مع وضوح الا دلة «انهمميعوثون» يوم 
القيامة ومحاسيون على مقدار الذرة والخردلة . و في الاشارة اليهم باولئك هع تقدم 
ذكرهم ويفا تتعيك لوم عن درجة الاعتيار بل عن درجة الانسانية ْ 
«ليوم عظيم» وصفه بالعظمة باعتبار مايقع فيه من الشدائد والمحن العظيمة : 
او أنه بمعنى الحسيان» لا نمن ظن الجزاء والبعث ورجح ذلك ؤنفسه وان لم يصل 
إلىحدالعلم يجب أن يتحرز ويتجنب المعاصىخوفاً من العقاب الذى يجوزه و يظنه 
فان من ظن العطب في سلوك طريق وجب أن يجتب سلوكه <ذراً من العطب . 
« هوم قوم الناس » نصب بميعوثون » أو هو بدل م نالجاد والمجرود ء والمراد 
قيامهم هن قبورهم . ويحتمل قيامهم بوم ا محشر » فقد روى عنه تَيِقير «يقوم الناس 
مقدار ثلاثماثة سئة من الدقنا لادؤمرقنها وأهن © . 
دلرب العالمين» لحكمه وأمره » أو لحسابه وجزائه . وفي هذا الانكار والتعجب 
وكلمة الظن ووصف اليومالعظيم وقياما لناس فيه خاضعين » ووصف ذاته بر بالعالين 
بيان بليغ لعظم الذنب و ام الاثم بالتطفيف ا ' 
وقد دل على ذلك آبات كثيرة » نحوقوله «ألا تطفوا في الم.ز انواقيموا الوزن 
بالقسطو لاتخسروا الميزان ». 
وقد تظافرت الاخيار بذلك , روى عنه لابج انه قال «خءس ,مس : مانقض 
العهد قوم الاسلط الله عليهم عدوهم ‏ وها حكموا بغيرما أنزل الل الافشا فيهم الفقرء 
وماظهرت فيهمالفاحشة الاآفشا فيهم اموت » ولاطففوا الكيل الامنعوا الثباتوأخذوا 
بالسنين » ولامنموا الزكة إلا حيس عنهم القطر» ونحوها . 
ثم ان ظاه. الآية :رتب الوعيد على التطفيف بأى شىء كان قليلا كان أو 
كثيراً ؛ وذهب بعض علماء العامة الى أن المطفف لايتئاوله الوعيد الا اذا بلغ تطفيفه 
نصاب السرقة , ورده الاكثر , بل قال بعضهم ان العزم عليه من الكبائر » وهو مبثى 
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الرادعه : خذالعفو وأمر بالعرف وآعرض عنالجاهلين (الاعراف )١49‏ 

دخن العفو» اىخذ ما عفالك من أفعال الناس و تسر ولاتطلب ما جهد وشق 
عليهم ؛ أخذاً من العفو الذى هو ضد الجهد والمشقة , أوخذ العفوعن المذنبين والصفح 
عنهم » أوخذ الفضل وماتسهل من صدقاتهم » وذلك قبل وجوب الزكاة . 

«وأمر بالعرف » ال لعروف المستحن من الافعال «وأعرض عن الجاهلين»السفهاء 
فلاتكافوم و لاتمارهم و احلم عذهم . 

قيل :!' للا نزات سأل النبى يَلِشََةْ جب ريل » فقال : لاأدري حتى اسأل؛ ثم 
رجع فقال : ديا عل ان ربك أميك ان :صل من قطعك وتعطى من حرهك و تعفويمن 
ظلمك» وعن ااصادقمَلعَي2ٌ : امرالله نبيه بمكارم الاخلاق!"' . وهذه الا .بة جامعة لمكارم 
الاخلاق بتمامها . ظ ظ ظ 

وقد ستدل بظاهرها على استحياب الاقالة في البيع كما قاله الفقهاء» وعلى 
استحباب انظار المعسر كما قالوه » وعلى كراهة معاملة الادنين والسفلة الذين هم 
الجاهلون في الحقيقة , لان معنى الاعراض عنهم كونهم في جانب عنهء و هويا في 
المعاملة . ظ 

والعجب ان بعضهم توقف في دلالتها على ذلك ؛ نظراً الى أن العام لابدل على 
الخاص » وهو بعيد ؛ فان العامثيت حكمه ني جميع الافراد إلاما خرج بالدليل »كما 
هومةرر في الاصول . ظ 

الخامسه : ولن دجعل الله للكافرين علىالمؤمنين سبلا (النساء )١6١‏ , 


واه ييل 1ن للقاترو عاك اللء فتن مباوة قب ل :نكر افق اليلق 


. 8١5 المجمع ج ؟' ص‎ )١( 


(؟) دواه الطبرسى فى جوامع الجامع عند تفسير الاية ص «*ع١ ١8818‏ وحكاه. 
عنه فى الصافى ص ١/2‏ ط حاج محمد باقر الخوانسارى عم؟١‏ و اللفظ فيهما : دوعن 
الصادق (ع) امر الله نبيه بمكارم الاخلاق وليس فى المّر أنآية اجمع لمكارم الاخلاق منها . 


القمامة 2( مدليل أنه عطاف على قوله 9 0 بحكم بينكم يومالقيامة عو قل اراد ده 
نفي السبل قِ الداما « وا طراد ده الححة ( بمعدى أن ححدة السلمين غالمة على دحدة 
الكلءوليس د أن يغليهم لددة « وعلى هذا اكثر اطفسرين] : 
شْ -وقك سدمدل يظاهرها على عدم تسلط الكافرعلى المسلم دو جيه من الودوه ( كالبيع 
والاجازفو ارس وغيرهاء كرا الى ان" العبيل مكرة فسياق التق فقي دالعدوة. 
ومن م 3ه هأ الفقهاء على أن الكافر اذا ايلك عمكه قهرعلى سمعة من ملم فان 
إمتئع. فاعه الحاكم وسلمة الثمن 0 وعلى عدم صددية احارة العمد السام دخة ( وعلىعدم 
صحة بيعه منه » ومقتضى ذلك وقوع الشراء فاسداً على ذلك التقدير . وعليه اكثر 
علمائنا , وهو قول الشافعى , لان التسلط سبيل وقدنفي بالا بة . 
ورهن أصدا 5 من ذهب لين صعدهة البيع ولكن ليسم 6 الكافر على دمعه » وهو 
قول الحنفية: مسد لين عليه بأثه دملك بالارث وبأنه ممقى قِ فاده لوأسلم قبل بدعة ( 
وليس ذلك الالصحة تملكه . 
: وفيه نظر » لظهور الآ بة فيما قلناه » والفرق أن الارث و الاستدامة أقوى من 
الامتداء ( لدموته بههأ للمدرم قِ الصيد هع مدعه هن اتدائه 2( ولا زم من دوت 
الافوى دوت الاضءف . على نا نقطع الاستدامة ومعة مذها واجماره على از التهافكيف 
قال القاضى بعدأن نقلالاية هكذا « الله بحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل 
الله للكافرين علىالموْ مئينسبيلا» خَينمُذأى ف الاخرةأوف الدنياء واطراد بالسبيل الحجة 
واحتج به اصحابنا على فنناد شراء. الكافر المسلم : والحتفية على <صول البيثونةبنفس 
الارتداد » وهوضعيف ء لا نه لابئفي أن يكون السبيْلله اذا عاد الى الادمان قبل مضي 
العدة ‏ انتهى . 
وقد نافوش قو.ا ذكره يعدكون المراد بالسبيل الححة فانه ساني موه فساد 
شراء الكافر المسلم » وانما يتأتى لوحمل نفى السبيل على مومه . 
ويمسكن أن جاب بأنه اذا لم يكن له حدةه لم يكن له أمساكهة ولاملكه 2 


فا كون العسد تلو كا للولاه اهما عو حعة كاليقد :و لضو + فان ا كنت هنا 
فسدالشراء ٠‏ نعم اعتراضه على الحنة.ة غير واردء فاثالزوحية تسلط وسميل ؛والفرض 
انتفاؤه بالارتداد نظراً الى ظاهى الا.بة وعودها مم الرجوع [ الىالاسلام ني العدة] 
هن غير عقد دماج الى دليل « أذ مدرد رفع اطائع لادكفى م دوت وجود ا مقتضي . 
الزوجية , مع أن ظاه ركلامه .يعطي زوالها . ظ 

والتحةقيقان الارتداد ان كان عن ملة لم بزل صل الذكاح دة4 و سمهى موقو فأعلى 
انقضاء العدة . وانما «زول [التسلط علمها الذي هومن] لوازمالزوجية ؛ وان كان عن 
فطرة أنفسخ النكاح قِ الودال لكونها قِ حكم الملوت . هنأ مع الدخول « ومع عدمهه 
ينتساوبان في الانفساخ ينفس الارتداد . 

[واعلم أن الفرق بين الارتداد عنملة وفطرة مختص بأصحابناء وأما العامة فلا 
بغر قون بينهما] . 

وهذا آيات أخرذكرها بعضأصحابنا لانري فيما استدلبها وجهاً يسلم للدلالة 


د 


وفيه .بات : 


الاولى : داآيهاا نين آمَنوا إذا قداجنتم بدن إلى آجل مسمى فاكتبوه 
ولمكتب بينكم قب بالعدل ولا ياب كذب أن يكتب كما علمه الله فلبكتب 
وَلْسْمَيلٍ الذي عليه الحق ولتق الله ريه ولأ يبخس منه شسيئا فإن ان الذي عليه 
الحق سفيها آو ضعيفاً آو لايستطيع آن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
بيدين من رجالكم فإن آم يكوذا رجلين فرجل وام رآقان ممن قرضوت منالشهداء 
آن قضل احديهما فتذكر إحديهمالاظرى ولأ ياب الشهداغ إذا مادعوا ولأ قَسئّموا 
أنقكتبوه صغيراً آو كبيراً إلى آجله ذلكم آقسط عندالله و آقوم للشهادة و آددى 
آلا قَرقابُوا إلا آن عون قجارة حاضرة قددرودها بيتعم فليس عليعم جناح آلا 
قكتبُوها وآشهدوا إذا تبادعدم ولايضار عاقب ولأ شهيد و إن قفعلُوا فانه فسوق 
دعم واوا الله ودعلمعمالله والله بعل شيىع عليم . (البقرة ١4؟)‏ 

دي أدها الذين امنو | أذا تداينتم بدين» اذاتعاملتم بمافيه دينء تقول داينته 
اذا عاملته بدين أخذت منه أو اعطيته » وتداين القوم أو الرجلان بمعناء » كذا في 
الأجمع وقرهوب منه في الكشاف . 

وفائدة ذكر الدين معدلالة التداينعليه أن لايتئوهم ارادة المجازاة منالتداين 
لاطلافه عليه وليرجع الضمير في قوله «فاكتبوه » اليه » اذ لولميذكر لوجب التصريح 
به فيقال فاكتبوا الدين » فلميكن النظم بذلك الحسن » ولا نه ابين لتنويع الديين 
الى حال ومؤجل ء فانه كالمطابقة ودلالة تداينتم على ذلك كالتضمن . 


زو وجه|اخر 3 وهوأنالمدائة مؤاعلة م نالدين 2 وظاهرها نع الدينبالدين,» 


فلو اقتصر عليه لدل على بيع الدين بالدين وهو باطل » فلما قال « تدابنتم بدبين»كان 
ا معن ىاذا تداينتم تداينا بحصل فيه دين واحد » و<ينئن فيخرج عليه الدين بالدين 
ويبقى بيع العين بالديين أوالعكسداخلا ل<صول الدين الواحد في كل منهما] . 

و الى أجل هن #امعلوم بالأنام والاغير» وعاملة كوه يديت لانقيل الرعادة 
والنقصان لاندو االحصاد والدياس وقدوم الحاج وندوه , همايقيل الزيادة والنقصان 
لعدم المعلومية فيه واستلزامه وقوع النزاع بينالمتعاملين . 

[والآ جلهوالوقتالمضروبلانقضاء الامد ‏ وأصلدمن التأخير ؛ يقال اج لالشىء 
يأجل أجلا اذا تأخر ؛ والا أجل نقيض العاجل . ولعلذكر الاجل بعد ذكر اللدايئة 
مع دلالتهاعليه ليتمكن من وصفه بالمسمى » أي المعين المعلوم , ليخرج عندماذكر ناه 
ممالا تسمية فيه]. 

وظاهر الآآية يقتضياعتبار التعيين فيالاجللفظاً » ولامكفي كونه مقصوداً لهماء 
ويترتب علىاءتبار تعينه عدم جواز مطالية صاحب الدق قبل الاجل وعدم جواذ تأخير 
منعليه الح وعنه لو أرادهصاحبه , اذ الظاه رأن فائدةالاجل وتعيينه ذلك الاما أخرجه 

الدليل ؛ مثل وجوب الاخن قبله وعدم لزومهكما في القرض »ء فان التأجِيل لايازمفيه 
لدليل اقتَضاه . 

وقد استفيدمن الآية اباحة المعاملة بالدينمؤ جلا وحالا بأى وجدكانت المعاملة 
نسيئة وسلماً وصلحاً واجارة وقرضاً وندوهاء فان المعاملة تشمل جميع ذلك . 

وقدينقل عنابن عباس انالابة وردت في السلمخاصة , وكان ييقول « اشهدآن الله 
أباح السلمالمضمون الىاجلمعلوم » وأتزل فيهاطول آأبةوتلاالا بة» .ولم يعبتر الفقهاء 
ذلك ؛ بل أخذوا بظاهرها الواقع علىكل معاملة وإنكان موددها خاصا ‏ فان العبرة 
بعموم:اللفظ لابخصوص السيب » وظاهرها شامل لكان العوضان معاديئا أو أحدهما.. 
لكن الاجماع متعقد على أن معاملة الدرين غير صحيحة فتخصص الا بة بالثاني [ مع 
ان في دلالة الابة على الاولنظراً أشرنا اليه سابقاً ] وهو قسمان : بيع العين بالديين , 


م في الاشهاد والكتابة على الدرين 5 
0 ا ل ا كن 
داخلان تحت الا بة. ْ 

د فاكتيو ه٠عأيا‏ كتّموا الدرينفيصكلا ندأو ثقو أدفع للد اع الناشىء من النسيان 
أوالجحود ؛ والجمهورهن العلماء على استحباب الكتابة ؛ لاجماع المسلمينقديماًوحديثاً 
علىجواذ البيع بالاثمان المأخوذة هن غير كتابة ولااشهاد ؛ ولاأن فيايجابهما حرجاً 
وضيقاً , والنبي صَطبتعْ بعث بالشريعة السهلة السمحة . 

وبحتمل أن سكون الامر للارشاد الى المصلحة » لما فيذلك.من المصالح بالنسبة 
الى من له الحق وعليه والشهود » وحينئن فلو رضى صاحب الحق بتركه جاز , كما 
يجوز له أنلايأخذ الحق منأصله . وذهب بعضهم الى الوجوب نظراً الى ظاهر الامس. 
قال في «المجمع» : ويدل على صحة القول الا ول قوله « فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد: 
الذي اؤتمن امانته » والمفبوم من هذا الظاهر : فان ائتمنه على ماله فله أن نأتمئه 
علية . قيل فيه تأمل ‏ اذيدل على عدم الوجوب على تقدير الابتمان لامطلقاً . قات : 
ذلك يكفيفىاثبات المطلوب » لعدم القول بالفرق » فانالكلام في وجوب5تابةالدين 
مطلتا وعدمها مطلقا . وجعل بعضهم قوله د فان أمن بعءضكم » الخ , ناسخياً لوجوب 
الكتابة والاشهاد » وفيه نظن . 

« وليكتب بينكم كاتب بالعدل » بالانصاف والتسوية والامانة لزيد في الحدق 
ولا نتقض عنة + ولاض احدقها بالاختياط دوت الآخر :.:وفل العدل أن مكون 
فاركتية ختفقا غلة ين المستيننية :ولامكون سيت بعدقافن من قشاة السلموسيياة 
الى ابطاله . 

و مقتضى ذلك اشتراط علمه بالكتابة على الوجه المأمور به الموافق للشرع , 
حتى بجيء كتابه معدلا بالشرع غير مشتمل على تغيير و تحر يف . و هو في الحقيقة 
أمي للمتدايئين باختياركاتب فقيدددّن حتى دجيء مكتوبه موثوقاً بدمعدلا فيالشر بعة. 

د ولايأُب كاتب » ولايمتنع أحد من الكتاب « أن يكتب كما علمهالله » مثل 
ما علمدالله من كتب الوثائق [ بالنسبة الى كل معاملة » بحيث لاسكتب شيئًاً يشالف 


مقتضى تلك اللمعاملة ممافيه جور ارين ] أي لابغير ولاسدل ؛ فسكون تأكيداً لسابقة 
3 أن رشقم الفاى 219 ده كما تسا" يتعليمها 2« كقوله 12و أحسن كما أحسن ان 
اليك » . 

وظاهى النهي تحريم امتناع الكاتب » و هو يِقَتَصْي وجويها عليه , الا أن ظاهر 
الاكثر الوجوب كفاية لكونها في معنى الشهادة» ولا نها من باب التعاون على البر 
والتقوى «( ولا نها دن الامور العامة النلوى « واسةازام أهمالها الخلل نظام العالم ( 
كان زيؤلا ن الفرض هو الكتابة عن أى شكس تان مقه ذلك الاخموصه.. 

وقيل كانت واجبة عيئاً فنسخت بقوله ه ولابضار كاتب ولاشهيد » وهو بعيد 
« فليكتب» تلك الكتابة التي علمدالٌ : أمربها بعدالئهي عر الاباء عنها تأكيداً اللحث 
علمها : وبحدوز إن تعلق الكاف بهذأ 021 والتقدير ولآمات كاتب أن 5-7 7 وهنا 
يتم الكلام ثم قال بعده كما علمه الله فليكتب ] فيكون النهي عن الاباء مطلقاً نم 
الامى بالكتابة مقيدة . و فيه من اللبالغات ما لادخفى ؛ اذ الجمع بين النهي عن الترك 
والامص بالفعل أدعى الى فعله دن الاؤتصار علي أحدهما . 

وليملل الذي عليه الحق » وليكنالممللمءن لذي عليه الحق ,لا نه المشهود 
عليه فمعميس أمللاله ف ذلك ولا.شفع أمالال غيره « لان الغقرض الشهادة على ما ف مده 
والامملال والامملاء واحد 1 وستفاد مية وحوبت الاقرار هن صاحدب الحق دما عليه منية 
حنى ادشد هبك عليه . 

0 ولي قالله ربه © قْ الامالال 2 فلا سشقص من الحق الذي قِ دهده ف لامن فدره 
ولاهن صفنه ,2 دل ادب عليه الأقرار 55 كان ف دممه 6و فمه لس عظيم من ارك 
الاقرار يما عليه من ال<ق كملا . واكد بقوله : ولادبخس منه » ولاينقص من الحق 
الذي علده « ا ؟. 

و يحتمل رجوع الام بالاتقاء الى الكاتب ء و يكون اطراد باليخس منه عدم 
نقصانه قِ الكنا ده ثم املى عليه »وهو ف معدى الكتابة بالعدل . 


جَ و فى <واز الاستدانة -08- 


د فان كان الذي عليه الحق سفيباً » ناقص العقل مبذراً , كما دو المتبادر من 
السفية دأو عرفا 2 يدا أو كا مختّلا لاشعو رهعه د أو لا وستطيع أن .على هو» 
بنفسه لما فيه هن الخرس أو الجبل باللغة الذي يكون الاملال بها « فليملل وليه » 
الذي لىأمره ويقوم مقامه . وهوالاب والجد له والوصي فيالصبى واطجذون والسفيه 
اذكانت لهم الولاية , كما هو المشهود فيالبالغ على تلك الصفة والا فالحاكم وأميئهو 
ولي الشيخ المختل عقله » والذيلاستطيع أن .مل لخرس و نحوه المترجم المتعاطي 
أحواله العالم بثبوت الدين فيذمته [ والمعئى ان الذي عليه الددين اذا لم يك ناقراره 
معتس ا فا ممتير هواقرار وله ]. 

د بالعدل » من غير بخس حق المولى عليه أو امقر له . 

ومقتضىالاءة الاكتفاء ىنبو تال-ق بمجرد اقرار الولي عنهؤلاء . وقالالقاضي 
وعودليل جريان النيابة فيالاقرار » ولعله مخصوص بماتعاطاه القيم أوالوكيل-انتهى. 

قلت : هو كذلك , فان الاصل عدم اعتبار الاقرار فى حق الغير » خرج منه هذا 
الموضع بالنص للكان|لضرودة فيبقى ماعداه على المنع . لكن مقتَضّى ذلك ثبوت الحق 
في ذهة المولى عليه بمجرد اقرار الولي . والمشهور انه لابد من أنذمام حكم الحاكم 
اليه مع أنه يشكل الحال فيالمترجم » لاقتضاء الآبة اعتماد الكاتب على مترجم واحد 
ويشكل بأنه بمثابة الشاهد على مافي الذمة أوعلى اقراره» والظاهر اءتبار التعددفه 
الا أنبيكونالكاتب أيضاً عالماً بالحال وهومشكل أُيضا » اذلا يحتاج الىاقراد المترجم 
حينئن . وبالجملة فالأمر لا يخلو من اشكال ؛ الا ان يقال يعمل على ظاهر الا بة الى 
ان يشت التقييد بنص قابل له أو اجماع ‏ فتأمل . 

وقيل ان الضمير في « وليه » «عود الى الحق ؛ أي صا<ب الدين . والاشكال فيه 
أقوى » لان قول المدعي كيف يقبل , ولو كان قوله معتبراً فأي حاجة الى الكتبة 
والاشهاد» الا أن يكون المراد أنه ييكتب تذكرة له من لسانه وان لم يكن حجة له . 
والحاصل ان الآية كالمجمل وبيانها يعلم من خارج . 

ويستفاد منها أن السفيه والضْعيف و من لاارستطيع أن دمل لا .يجوز معاملتهم 


ولا التسرف في أموالهم ولايقبل قولهم فيالاقرار , وان لغيرهم ولابة عليهم يقل قولهم 
فيهم و «صح تصرفهم في أموالهم » والاجماع على أنهم ليسوا غيرهؤلاء المذكودين سابقاً 
فيتعين كونهم الاولياءٍ . 

دواستشهدوا شهيدين» واطلءوا أن «شهد علىالدين شاهدان , واطلاق الشهمد 
على سمشهد تنزيل للا يشارف منزلة الكائن « من رجالكه »ايها المسلمون. 

وفيه دلالة على اشتراط الاسلام في الشهود, و 5 اكثر اصحابنا » وللشيخ 
قول بسماع شبادة الكفار بعضهم لبعض . و قد يستدل بها على اعتبار البلوغ و العقل 
كما هو ظاهر الخطاب . واعتبر أخرون الحرية [لدلالة الاضافة عليه ؛ فان المخاطب 
الاحراد] وفي استفادته من الاية تأمل . 

[وقيل «منرجالكم» الذينتعتدون بهمللشهادة سيب العدالة , وه وأظهر سواء 

كان عنداً أوحراً , وسيجدىء الكلام فيتفصيلذالك] . 

د فان لم .كونا رجلين فرجل و اهر تان » فل.شهدا ,أو فالدتشهد رجحل و 
امرأتان , وهذا عندنا مخصوص بالاموال » وأما غيرها من الحقوق فلالقيام الادلة هن 
الخارج على العدم . 

«ممن ترضون من الشهداء » لعلمكم بعدالتهم , و هو قيد في الشاهد مطلقا 
اعندنا , سواء كانا رجلين أو .رجلا و امىأتين , فان العدالة معتيرة في الشاهد منحيث 
هو عندنا. 

ولعل فى فوله دمن نرضون» اشارة الىانكم لم تؤهروا باشهاد شهيدينمرضيين 
على الحقيقة ونفس الام » اذ لاطريق لكم الى معرفة عن هومرضي عندالله من غيره 
وانما س5 / باشهاد م نهو مرضي عندكم بحس ب الظاهرء أي درضى ديه وصللاحه . 

وقد يستدل بها على اعتبار العدالة في الظاهر» و أن من «و بهذه المثابة عند 
المستشهد فهو ممن يصح استشهاده » لآن المخاطب بذلك هو المستشهد » ولايلزم هن 
استشهاد منهو كذلك عنده وجوب قبولالحاكم شهادته » فان القبول متوفف عل ىكونه 


5ذلك عند الحاكم أنضاً وقد لا مكو ن. نعم 0 85 صا حب الحق باستشهاده عن عهدة 


الامى.بالاستشهاد ‏ و القبول من الحاكم باب أخر . 
أن تضل احداهما »علة لاعثيار العدد, أيالتعدد [في النساء و قمام اعمس أ نين 
مقآة. وجل واحد] لاحل :ان اخناهها انضات القيادة ونمعيا «شذكن احيداهها: 
الاخرى » . والعلة في الحقيقة التذكير , ولكن لا كان الضلال سبياً له » نزل منزلته 
كقولك « أعددت| لسلاح أن بجيء عدو فأدفعه » . والتقدير ارادة ان تذكر احداهما 
الاخرى أن شلت . ظ 
وفية اقمان سان عتارن و فلاتشيظ ووو وهو روه الى ال رسال [لكدرة 
الرطوبة والبرودة فى أمزجتهن فيغلب عليهالنسيان ] و قرأ حمزة « إن تضل » بكسر 
الهمزة على الشرطية « فتذكر » بالرفع »وابن كثير وابو #روو «عتموب« فتذكر > 
من الاذكار . 
بقى شىء وهو أن ظاهر الآبة يِقَتَضى حصر الشاهد في ال جلين أو الرجل و 
المرأتين فلايجوز الاكتفاء بغيرهما . والذي عليه اصحايئا ''' قبول الشاهد الواحد 
مع اليمين [ وهو قول الشافعى » وانكره ابو حنيفة محتجاً بظاهن الآ ية ] و يمكن 
أن يقال ذلك ثبت بدليل خارج عن الآ بة كالاجماع والاخبار [الدالة عليه » و قد روى 
العامة ('! عنه مطلئْقٌ انه قضى بالشاهد واليمين ] فلا اشكال . 
33ل لص ظ وك الفاموار احد مع اليمينمخالفاً لظاهر الايةايسّاً فانالله تعالىانما 
امى فىهذءالاية اصحابالحتوقان يحفظواحقوقهم بشاهديناوشاهد وامرئتين ولم يأمرالحكام 
أن يحكموا بدفضلا عنان يكون قد امرهم ان لايِقَضوا الا بذلك وطريق الحكم شيىء وطريق 
حنظ الحقوق شيىء آخر ولا تلازم بيئهما فالايه انما وردت فى التحمل و لهذا قال عزوجل 
(ان تطمل ) . 
وقبول الشاهد الواحد مع اليمين فى ممّام الاداء مع انه لو فرض كون الايه مسوفة 
لحكم الاداء ايضاً لم تكن دالة على الحصر الا بمفهوم العدد ولا يقول به احد و ابو حنيفه لا 
يقول بالهفهوم اصلا و انظى تعاليقنا على كنز العرفانج " من ص 8١‏ - 088 . 
(9) انظر سنن البيهقى ج ٠١‏ من ص8١1- ١7/9‏ و سئن ابى داود طهة7؟١‏ بتدييل 
محمد محيى الدين عبدالحميد ج " من ص واع 85١‏ وسئن ابن ماجه ط داد الكتب-ه 


-؟ع- كتاب المكاسب ظ جم 


دولا أب الشهداء اذا مادعوا » الى أدائها . وبه استدل الفقهاء على تحريم 
الامتناع هن أداء الشهادةبعد التحمل [عند احتياج صاءب الحق اليها ] كما يِقَتَضْيه 
قوله « ومن يكتمها فانه آثم قلبه » أو الى تحملها اذا نودي اليها » لما في الاباء عن 
التحمل هن ضياع الحق , و هذا ألصق بالآبة . وسموا شهداء تنزيلا لما يشارف 
منزلة الواقع . ويرجح ايضاً بأنه اذا حرمالامتناع عن تحملها حذراً من ضياعالحق 
فلا نيحرم الامتناع من أدائها أولى . وربما جل التحريم على هاهو أعم من الاداء 
والتحمل . قال في المجمع وهو أولى ؛ لا نه أعم فائدة . 

وقد يستدل بها علىعدمجواز شهادةالعيد في شىء كما ذهب اليه بع ضأصحابناء 
وهو قول الشافعية والحنفية » لا نه تعالى حرم الاباء على الشاهد والاجماع متعقد على 
ان العيد لا يجب عليه الذهاب », بل بحرم عليه ذالك اذا لم يِأّدْن سيده . 

دو افو | انتكتيوه» أي لاتملواءمن كثرة مدا وناتكم أو غير هامن الاسياب 
أن تكتبوا الدرين أوالحق أو الكتاب [فتتركوا الكتابة ثم تندموا على الترك ] وقيل 
كنى بالسأم عن الكسل لأ نه صفة المنافق ومن ثم قال النبى ملي « لا يقول المؤهن 
كسلت: 6 

2 صغير ا » كان الدين دأو كمير ا » لكنه مقمد بماجرت العادة بكتيه لاكالحبة 
والقوالكه اوتكتقر ا ون للق الكتامه اومعما مكتفرا امارد + 

د الى اجله »أي وقت حلولهالذي أقر"به المديون » والنهي لصاحب الدينعن 
ترك الكتابة والوثيقة ‏ وقيل نهي للشاهد , والمراد لا تملوا من كتابة الشهادة على 
الحق الى اجله . 

« ذلكم » اشارة الى أن تكتبوه » [ويحتمل أن تكون اشارة الى الذي امرتكم 


ممصي ب ص لس سم لاص ١‏ مد ل - ممه 


العربيه ص ولا وسئن الترمذى ط دهلى ١2٠‏ والام للشافمى ط ١4١‏ ج ”, من ص08" 
ع8؟ و مختصص المزنى المطبوع بعد ج م من الام من ص 5٠08‏ - 7017 و شرح النووى 
على صحيح هسلم ج ؟١‏ ص 8 وشرح الزرقانى على الموطاج ٠‏ ص 89 0ة5 و المنتقى 
للباجى المالكى شرح الموطاج هم ص ٠١8‏ ونيل الاوطارج لم ص 95»” 5917 . 


به من الكتب والاشهاد تمن ترضون] «أقسط عندالل» اكثرعدلا [لا نه اذا كان مكتوباً 
كان الى اليقين والصدق أقرب وعن الجهل والكذب أبعد ‏ فكان أعدل عنداللٌ ]. 

« وأقوم للشهادة » و أئيت لها واعون على إقامتها [لانها سيب الحفظ و الذكر 
فكانتامى" أي الاستقامة ؛ وقدم الا ولىلا نها لتحصيل هرضاة الله بخلاف الثانية فانها 
للدنيا ]. 

واختلف فيبنائهما » فقالالقاضى:انهما هبنيان من «أقسط » و «أقام » على غير 
قياس » أومن « قاسط » بمعنى ذى قسط وقويم » وائما صحت الواو في أقومكما صحت 
في التعجب لجموده . 

قلت : لع لالوجه فيتفسير قاسط بذي قسطحذرأمنان قاسطأ قد .كون بمعنى 
جائر كقولهتعالى وأما القاسطونفكانوا لجبئم<طباً » ولهذا جعله أولا من أقسط أي 
اعدل و أقوم من اقام لا من قام على غيرالقياس . 

وندةثمل أن فكو ن اقام هن قو دم بمعفى ثابت أي أثدت ,ووحه كوئه على غير 
قياس ها اشتهر بينهم أن أفعل التفضيل لا مئى من الوزيد فيه بل يقال أشد اقساطأً 
واقامة . ولكن هذا غير متفق عليه » فان سيبويه يذهب الى جوازه من أفعل المزيد 
خاءة » فيجوزه من باب الافعال نحو أعطاه, و اولاهم . قال الرضي : وعند سيبويه 
هو قياس عن أفعل مع كونه ذازيادة , و يؤيده وقوع ذلك كثيراً نحو أعطاهم للدنانير 
وأولاهم بالمعروف و أنت أكرم لى من فلان؛ و انما جوزه لقلة التغيير فيه , لانك 
تحذف الهمزة منه فقط وترده الىالثلاثى ثم تبثى همه أفعل . 

وفيالكشاف فان قلت :هم بني فعللاا لتفضيلأءني أقسط وأقو م؟ قات : «جوزعلى 
مذهي سيبو يه أن يكو نا مبنيينمنأقسط وأقام , وانيكوناقسط منقاسط علىطر بقة 
النسب بمعنى ذي قسط » وأقوم هنقويم , والح قأنقول سيبويه هنا غير بعيد لوروده 
في كلام العرب كثيراً على وجه لابصح التكلف في تصحيحه , فينيغي القول به . 


دو أدنى أن لاثر تا بو »عو اقرب قِ أن لانشكوا قل 4س الدين و قدرهواحله 


أت والحووة [ لان المكتوب أبدن زرالا من الجةط «فكرن أذري الى ز وال الارتايه” 
عن المتدايئين] . 

فالآ إن تكون تازه عادر 4 امسبائهن الادن بوالكتابة »والتحارةالساضرة 
تعم” المبا بعة بدين غير مو جل أو عين < تديرونها بيلك » تتعاطونهاأ سا 5 دن غير 
نسيئة « فليس عليكم جناح » حرج وضيق :ان لا تكتبوها » لان الكتابة للوثيقة 
وأنماكتاج الىالو اها تام] فالنسيمة دونالئقد . والمعنذى إلا أن تنابعوابيعا 


و 


نادز ا 


رن 


به بين الناس» فربما كانالتكليف بالكتابة والاشهاد شاقاً عليهم ]. 


يدأبيد » فلا,أسأنلاتكتبوهالبعدهاعن التنازع والنسيان[لكثرة مايقع التبايع 


وقراً عاصم دذصب د تحارة » على اليا 0-6 كان والاسم مصّمر بقسره الخس 2 
والماقونث يرفعها على أنها فاعل كان التامة و.حتمل الناقصة والخبر ١‏ تديرونها ». 

« واشهدوا اذا تبايءتم » لعل المرادبالمبايعة فيها التجارة الحاضرة المذكورة 
سابقاً ؛ ويكون المراد أن الاشهاد كاف في التجارة الحاضرة دون الكتابة ويحتملأن 
ييكون المراد مطلق التبايم » فان الاشهاد فيه أحفظ ؛ وأضبط ؛ والامر للاستحباب 
أو للارشاد الى المصلحة لما في ذلك من تطضبيط الا هر . 

قال القاضى:والاواهر التى في هذه الآ بة للاستحباب عند اكثر الا ثمة » وقيل 
انها لأوحوب 0 ثم اختلف قِ احكامها ونسخها 5-5 أنقهى : 

وفيه نظر »اذ الظاهر أن بعض احكام الآ بة ممالم بقل أحد بنسخه ؛ كوجوب 
أداء الشهادة ل ئٍِظِِظ ا كفابة : نعم اختلفوا يُْ وح<وب الكتابة على الكاتب فقيل 
4ه ونسحح بقوله 0 ولابضار 6 الخ وهو قول جاعة لابعباً بوم 1 وود تقدم ان قوله دؤان 
أهن بعكم ينا ٠‏ ذمأسخ ألوجوب الكتابة 7 وهو ضدويف ا وغيرها هون الأ <كام لم يقل 
عن منسخها 5 وتأمل . 
المتدايئين بترك الاجابة و التحريف والتغيير في الكتابة أو الشهادة » وان نهنا 


للمفعول فامراد الذهي عن الدْرر بهمأ مغل أسدعحا ليما عن مهمهما الضروري اللازم 


لبطاتمن جرة تحميل انان رفن الحقر: إلى ولق لقاش أو الى غلم 40 رك 
الكاتب قلماً اع أو قرطاسا ون<و ذلك . 

واعتير العامة هن الضرار عدم أاعطاء الكاتب جُعله أي أجرته وهو عندنا 
[اذا لمبعط من بيتالمال رزقه لا ندمن المصالعمالعامة؛ فانهحينئذ يعطيهالا مربالكتابة » 
لاسالة عدم وبحوت يفك اانتقة عهانا] : 

دوان تفعلوا » الضرار أو مانهيةم لا «فانه فسوق بكم » و خروح 
عن طاعة الي لاحق بكم ضرره «واتقوا 5 فيمخالفة ماص كم ده ونهاأ كم عنهدو يعلمكم 
الله » الاحكام التي تحتاجون اليها من أموردينكم ومايصلحكم في دنياكم « والله بكل 
شىء عليم » تكرير لفظ « الل » في الجمل الثلاث لاستقلالها وعدم توقف احداها على 
الاخرى» فان الا ولى حث على التقوى والثانية وعدبانعامه , و الْثَالبُة لتعظيم شاله 
ولا نه أدخل في التعظيم هن الضمير . 

( ننبيه ) 

قد يظهر هن هذه التأكيدات في امر الكتابة انها معتيرة وحجة شرعية ,صح 
التمسك بها . والمشهور ببنهم خلاف ذلك » فلا يصح الركوناليها ‏ بل اللازمالوقوف 
مع ظاهرها كما ذهب اليه المعض . ولقد بالغ المائنعون ف ردها حتى قالوا انه لو علم 
أنه خطه لم يجزله الشهادة به الا أن يعلمالواقعة فيشهد لكونه عالماً لا لكونه خطه 
بيده . ويمكن توجيه ألأشهور بان الشهادة يعتبر فيها كونهاعن علم كما ثبت بالادلة, 
وظاه. ان الكتابة لا توجبه ولو أوجبته وجب العمل بها لمكانالعلم » وحينئُذ فيمكن 
أن تكون الفائدة فيها كونها موجبة لتذكير الشاهد أو صاحب الح<ق ؛ وكفى بهذا 
فأئدة . 

ذكرعلي بنابراهيم فيتفسيره ان فيالبقرة خمسمائة حكم و فى هذه الآبة خاصة 
خمسة عش حكماً . و قد تلوناها عليك في تضاعيف الكلام : 


الثانيه : ( و إن كان ذو عسرة فذظرة إلى ممسرة و أن 3صدقوا خير لكم 


وَاكنْمُوا وما تَرَجَعُون فيه الىالله كم كوفى كل نفس ماكست وهم لأيْظلَمُونَ). 
(السقرة : ١٠8؟)‏ 

د وان كان ذو عسرة »وان وفع عر دم ذو عسرة» على ان"كان تقامة» وقرىء 
د ذا عسرة » على أنها ناقصة » و اسمها ضمير يرجع الى الغر رم . [و العسرة اسم من 
الاعتسار» وهو تعذر ها يجب عليه من امال » يقال أعسر الرجل اذا صار الى حالة 
العسرة ؛ و هي الحالة التي بعس فيها وجود المال] . 

« فنظرة الى ميسرة» فالحكم أو فعليكم أو فليكن نظرة الى سار , 
[و النظرة أسم من الانظار و هو الامهال . والمسرة مفعلة هن اليسار الذى هو ضد 
الاعسار] . 

و هقتضْى الابة وجوب انظار المعسر الى وقت يساره» و يستفاد منها تحريم 
حسه و مطالءةه و ملازمته ووجوبانظارهالى وقتاليسار . هذا إذاعلم اعساره » ولو 
كان له رءية في عازه عات ان بحمسةه الى ظهور الاعسار و يخلى عنه . 

والى ذلك ذهب علماؤنا أجمع » ووافقنا عليه الشافمى» و في الاخبار''' دلالة 
عليه ؛ ودوي عن الباقر تَلتَتمُ أن علياً تَلتَايهُ كان بحيس فى الدين » فاذا تبين لدافلاس 
و حاجة خلى سبيله حتى ستفيد مالا ( , ش 

و قال ابوحنفية اذا ثبت اعساره و خلاء الحاكم كان للغرماء ملازمته الا انهم 
ادهو دعن الاككنان .نو لاه الا سينة علي 

ثم ان ظاهى الآبة قد يعطي أن المعسر لوكان له حرفة لم يجب عليه التكسب 
لوفاء الدرين , لان مقتضى انظارالمعسى الى اليسار ذلك . وبهااستدل الشيخ فيالخلاف 
على ذلك؛ و قطع به ابن ادرس » و أوجب ابن حمزة عليه التكسب» وهو خيرة 
العلامة فياسْختلف نظراً الى ان القادر على التكسب ليس بمعسر<تى يجب انظاده , 

)١(‏ انظر الباب م من ابواب كتاب الحجر ج ” ص .يليم ط الاميرى و مستدرك 
الوسائل ج ؟ ص عوع ولاو . 

(؟) التهذيب ج سر ص ١49‏ الرقم ع ”ال و الاستبصار ج م ص 607 الزقم عه . 


8 ىو قِ إنظار ألمعسس لاعت 


و استحسته الشهيد في الدروس. وهو غير بعيدء لان قضاء الدرين على القادر هم 
المطالية و المتكسشب قادر ولهذا بحرم عليهالزكاة . 

ويؤيده '' مارواه السكوني عن الصادق تَلتَقيُ عن على ثلثم انه كان حبس 
في الدين ثم ينظر» فانكان له مال أعطى الغرماء وإن لمكن له مال دفعه الىالغرماء 
فيقولاصنعوا به هاشئتم إنشئتم | جروه و ان شئتم استعملوه . وعلىهذافلايكون مثاله 
داخلا في الآ.ية بل خارجاً لكونه قادراً . 

وحد الاعسار عندنا أن لا مكون عنده فاضل عن قوت .وم و للة له و لعياله 
الواجبى اانفقة على الاقتصاد و مالابد لهم منكسوة اصلاتهم و دفع الحروالبرد عنهم 
وهن دار وخادم يليق بحالهم ٠‏ فلو فضل عنده من ذلك وجب دفعه الىالديان . و في 
أخبارنا دلالة على ذلك ؛ روى الحلبى في الحسن''! عن الصادق تلت قال : لاتباع 
الدار ولاالجارية فيالدين » وذلك لا نه لابد للرجلمن ظل سكئه وم نخادم بخدمه . 
و بالجملة ما فل عن بيع ذلك يجب دفعه » فلا يكون به معسراً و مالا فلا . 

وظاهر الآبة جموم الانظار للمعسر في كل دين كان » و قال ابنا بابوويه ان كان 
قد أنفق بالمعروف وجبانظاره للا ية واذكان قد أنفقه فى المعاصي فطاليه وجب عليه 
الاداء و ليس هو من اهل هذه الآ بة. و ظاهر العموم حجة عليهما» و أصالة عدم 
التخصيص الابدليل قد ينفيه . 

و قيل ان الانظار واجب في دين الر بافقط 7[ يحكى عن شر يح أنه امس بحبس 
احد الخصمين » فقيل له انه معسر , فقال شريح أنما ذلك فيالريا ] . و قيلانالانظار 


. ١08 الرقم 8م و الاستبساد ج “ ص #0 الرقم‎ 5.٠ التهذيب ج ع ص‎ )١( 

(؟) التهذيب ج ء ص عم١‏ الرقم لم8 و الاستيسار ج “ ص ب الرقم ؟١‏ و الكافى 
ج ١‏ ص 88" باب قضاء الدين الحديث " وهو فى المرات ج 7 ص 5848 . 

() حكاء فى الدر المنثور ج ١‏ ص 4و" عن عبدالرزاق و سعيد بن متصور و عبد 
بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن جرير عن ابن سيرين قلت وتراه فى الناسخ و المنسوخ 
ص 9م و فى تفسير الطيرى ج ص .١١١‏ 


واجب فى دين الربا بظاهر الابة وفيكل دين بالقياس عليه . و لعل نظر هذيين القولين 
الى أنالآ بة السابقة في بيان <كم الريا فيكون هذه فيه أيضاً وفيه نظرء فان1 بات 
القر ان لعلف النعيا يوش رق اتبنا الفا :فنا ولالة: النففك اعس ف تيت لدت 
الحكم . 

دوان تصدةوا » عأ ى الغره م بادراء ما في ذمته « خى واكم » من الانظار أو مما. 
تأخذو له لكثرة ثوابه و تضاعفه و دوامه دان كنتم تعلمون » ح<قيقة التصدق وما 
فيه من الثواب الجزيل و الاجر الجميل و الانظار و هافيه ايضاً فانكم ترجحون 
التسدق عليه . د يحتمل أن يكون المراد ان كنتم من اهل العلم و التمييز. 

وفى الامة دلالة على صحة الابراء بلفظ التصدق» الا انه خلاف المشهور فيما 
ينهم . 

وفيهاأيضاً دلالة على أنه خير من الانظار . ولا برد ان الانظار واجب والا براء 
مسدب واللمست< لا يكون أفضل م نالواجب , لآ نالابراء جامع للنظرة والصدقة , 
و ظاهر أن الجمع بين الواجب و المندوب خير من الواجب وحده . و اعترض بأنه 
مع الابراء لاانظار , اذهو انما يكون مع بقاء الحق لامع زواله' فلا وجه للجمع. 
متهم . 

وأجيب بأنه اما كان الغرض من وجوب الانظار ترك المطالية و التضييق 
على الغريم وهومة<قق مع الابراء فكا نه جمع بينهما وكان الثواب المترتب عليه اكثر 
هن ثواب الانظار وحده» وهو كما تري. و الحق أن افضلية المندوب علىالواجب 
غير هسةيعدة بل وأقءة في اكثر اطوارد فلا 0 ن أن 000 ن هذا هذها . . 

و قيل اراد بالتصدق هنا الانظار, لقوله مَللشِكيوِ ''' « لا يحل دين رجل مسلم 
فيؤخره الا كان له بكل يوم صدقة » . وهذا القول مرغوب عنهء فان الانظار قد علم 
ها تقدم » فلابد من <مل هذا على فائدة جديدة , ولاأنه لا استبعاد في كون الابراء 

)١( 0‏ اخرجه فى الدرالمنثورج ١‏ ص وع"” عن احمد عن عمران. بن حصين عن 
النبى (ص) واخرجه فى الكشاف ج ١‏ ص ؟؟ وفى الشافا لكافالمطبوع ذيله ذكر مصادره. 


م ىْ إنظار اعون قن 


خيراً من الانظار و بقاء المال في الذمة؛ و ان <صل في كل يوم بل كل ساعة صدقة 
اذيجوز خيربة هذه الصدقة بالنسبة الى ما عداها , للا بة وللاخيار . 

و مقتَضْى اطلاق كون التصدق و الابراء خيراً من الانظار أنه كذلك بالنسبة الى 
كل احد وان كان فاسقاً أوغنياً» فهو بمثابة قولك الاحسان حسن وانلم يكن الحسن 
اليه من أهله , كما روي عنه لات (') د واصفع المعروف الى ك لأحد فان لم يكن 
احلا فأنت اهل لذلك» . . َ 

ثم انه تعالى اكدالترغيب في الطاعات و الترهيب عن المعاصي بقوله « واتقوا 

.بوم ترجعون فيه الى الله » أي تصيرون اليه » وهويوم القيامة [أويوم الموت » ومعنى 

الرجوع عودهم الى الحالة التي كانوا عليها قبل الدخول في الدنيا » أواطراد الرجوع 

الى ما اعد اله منالثواب و العقاب] . اا 

ظ كوف كل القن عااكنبيق © أ استوق فنة اجن اكه 7 الاعمال 

00 ل آ؛ أو ماكسيته منالثواب والءقاب [ فان المكلف عند رجوعهالى ال لابد 

وان يصل اليه جزاء مله تماماً » كما قال « و هن يعمل مثقال ذرة خيراً بره و هن 
بفعمل متقال ذرة وا »]). ظ 


)١(‏ انظ ر الوسائل الباب ” من ابواب الددروف ص *١ه‏ ج ” ط الاميرى ومستدرك 
اللوسائل ج ؟ س مو" و اخرجه من اهل السئه فى الجامع الصغير بالركقم ٠١9٠‏ ج ١‏ 
ص 0718 فيض القدير عن الخطيب و فى الا<ياء ج ؟ ص ١7١‏ ط عثمان خُليفه عند سرد 
حوق المسلم و فى الفاظ الحديث فى المصادد يسير تفاوت و فى بعها اصطنع مكان اصنع.. 
قال فى اللسان ( صن ع ) الا صطناع افتعال من الصنيعه و هى العطية و الكراءة و 
الاحسان وقال فى فيض القدير نقلا عن الراغب : الفرق بين المنع و الغعل والعمل انالصنع 
انما يكون هن الانسان دون الحيوان ولايقال الا لماكان باجادة والسنع قد يكون بلافكر 
لشرف فاعله و الفعل قد يكون بلا فكر لنّص فاعله و العمل لا يكون الا يفكر لتوسط فاعله 
و الصنع اخص الثلائه و العمل اوسطها و الفمل اعمها و د عمل و لا عكس ‏ و كل عمل 
فمل ولا عكس انتهى . 


د وهم لا يظلمون » أي لا ينقدون ما يتحقونه من الثواب و لا يزاد عليهم 
فيما ستصقونه من العقاب . 

[فان قيل أليس قوله « ثم توفي كلل نفس ما كسبت » دالا على ذلك ؛ فكان 
تكراراً . قلئا قوله« توفى كل نفس ما كسيت » دال على ايصال العذاب الى الفساق 
والكفار ٠‏ قر دمأ توهم متوهم اه كيف ليق بكرم ارم الأكر مين أن بعذب عسيده 2 
فدفع هذا الوهم بقوله « وهم لا يظلمون » . وا معنىأن العبد هوالذي ظلم نفسهلانه 
مع ذلك مكنه و ازاح عذره و سهل عليه الطريق و أمهله فاذا قصر كان هو الذي 
اساء الى نفسه فلا ظلم عليه ] فليكن العاقل على حذر من ذلك اليوم و جما قليل 
تصل أله . 

قال في الكشاف وعن '') ابن عباس أنها خر آبة نزل بها جبرئيل وقال ضعها 
في رأس الثمانين والماتين من اليقرة .و عاش رسول الله يلتق بعدها أحداً و عشررين 
دومآ , و قيل سبعة ايام » و قمل ثلاث ساعات . و مثلها'! قال د القاضى »: ومرادهما 
آنه «وانتةوا وها : الخ ' 

و قال ني المجمع و هذه الدوردة آخر سورة كاملة نزلتمنالقر آن !' , فعاض 
رسولالل َع بعدها ستة أشهر » ثم لماخرج دسولالله الى حجة الوداع نزلت عليه 
في الطريق « فتونك في الكلالة » الى ا خرها ؛ فسميت مم نزل عليه 
وهوواقف بعرفة « الموم اكماتلكم دينكم »؛ فعاش رسولالله علي بعدها واحداً و 
ثمانين يوماً , ثم نزلت عليه آآبات الرباء ثم نزلت بعدها « فاتقوا وما ترجعون فيه» 


الآية ؛ وهي آخرآبة نزلت من السماء ‏ فعاش رسولالله يللي بعدها أحداً وعشرين 


)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص بم" وانظ ايضاً الدر المنثود ج ١‏ ص .0” و الطبرى جج 
“ا ص ١١8‏ و فتح القدير ج ١‏ ص وع5 وابن كثير ج اص 088 و الخازن ج ١‏ ص ٠٠١١‏ 
والبرهانلازر كشى ج٠١‏ من ص ١١ ٠٠١‏ والاتقان لليسوطى النو عالثامن ص عملي . 

(؟) البيضاوى ج ١‏ صر.ةر؟ ط الممطفوى . 

(6) المجمع ج ١‏ ص 98" . 


فوع »و قالابن ان 5 اسبتم ليال و5 وال س ميك دن جمسدر ومقاتل ممع ليال ( ثممات 
سوم الاثنين للياتين خلتا من شهر دبيع الآول حتى زاغت الشمس ق ازقاك صخا دنا 
لليلين ةا من صر س4 أحدى عشرة من الورجرة ب اموق كلامهة : 

و على هذا قمأ قاله قل هذه الآ بة و روأه عن ادن عماءن و ادن 0 أن آخرما 


نزل من القر آن آي الرباء كا مجمل تفصيله ما ذكره هنا فلاتنافي بين كلاميه . 


سا م © بم لاس نس ©0008 مم © مم 


د هنذا الذي يقرض النه»من للاستفهام»ومحلها ل فع بالابتداء وذاخبرموالذىصفته 
أو بدل منه [ قمل المرادمئه الفرض بالجهاد خاصة لتعلقه به؛ ندب تعالى العاجز عن 
الجهاد أن ينفق على الفقير القادر عليه؛ وأمى القادر عليه أن ينفق على نفسه فيطردق 
الجهاد . و قيل انه لاتعلق له بما قبله » والطراد الانفاق في سبي لاله . و قيل ان المراد 
كلاالامرين ] . واقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب ثوابه . 

دقرضاً حسناً » إقراضاً حسناً مقروناً بالاخلاص وطيب النفس » ويندرج فى 
ذلك بيع الطاعات الواقعة لوجبهه ؛ سواء كانت بذل النفسكما في الجهاد أو اعون 
تحصيل العلوم أو الواجيات ء أو السعي ف قَضَاءِ الحاجات وسائر مرضاةاللُ . و يدخل 
فيه مل اقراض الومئين الآدتاجين وغيره . و خصه بعضهم باللجاهدة أو الانفاق في 
متيل ابه والعموة اولى 

وعن ابن عباس القرض الحسن أن ستره ويصغره ويعجله . ولعل الوجه في 
التعبير عن أمثال ذلك بالقرض الذي هو قطع ا مال ودفعه » ليعوض به التنبيه على أن 
العوض علىهذا العمل وا لجزاء عليهلازم الوصو[ الى صاحيهه«فيضاعفهله »فيضاعف جزاءه 
وثوابه وقد أخرج الكلامعلى صورة المغالبةللمبالغة . وقرأ عاصم بالنصبعلىاضمارأن 
لكونه جواب الاستفهام من حيث المءئى ‏ فان الكلام في قوة أبقرضالله أحد. 

د أضعافاً كثيرة » امثالا كثيرة لابقدرها الاالل . و قيل الواحد سبعمائة , 


وهي :تع ضوف ٠و‏ نصيه على الدال من الصمير الاخصوب « 5 على أنه مفعول ثان , 


لتضمن المضاعفة معنى التصيير » أوعلى المصدرعلى أن الضعف اسم مصدرو بمع للتنويع 
وقد كثر اس ةعمال اؤامة أسم المصدرمقا مهو اعطاؤه حكمدفيما بينهم.والاختلافني الاضعاف 
وعن'') الصادق ثِْتَتم قال : لمانزلت آية « من جاء بالحسئة فله خير منها » 
قال رسول الملل : رب زدني. فأنزل الله سبحانه دمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». 
فقال رسول الله : رب زدني ‏ فأنزل الله «من ذا الذي يقرض الله قرضاًحسناً فيضاعفه 
اله أضعافاً كثيرة » . والكثيرعندالل لايحصى [ أبهمه لان ذكر المبهم في باب الترغيب 
أقوى من ذكرال<دود | . 
: واله دقبض وببسط» أي يقت على قوم 2 الرزق رز بوسمع على أخرين ا 
ما تقمضيه اللصلدة و الحكية 1 ؤللا تدخلو أيماو عم اتعليكم كيلا يبدل حالكم 0 لاإشبغي 
من قتر عليه أن رح عن الرضا ولاكن وسع عليه أن يشكير . 0 
ويحتملأن يراد [أن الانسان اذا علمأن القبض والبسط بيداللهانقطع نظرهعن 
مال الدنيا وبقى اعتماده على الله » فحينمّن يسهل عليه انفاق المال فيسبي لالله. وب<تمل 
ان دراد) أنه رمقءمض القرض و4سط في لعوض فموسعه « أوانه يقدض على لمءضدالاوت 
ودسط على الوارث , 
«واليه تر جعول ل فيجازيكم على ماقدامتم من الاعمال الصا لحةوعلى ماتركةم 
00 ظ 
وقد وقع 5 الكتاب المجيد! با تكثيرة دالة على اليدثك على افراض ال كقوله 
« هن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسئاًفيضاءفه له وله أجركريم» وقوله دان المصدافِين 
والمصدقات و أقرضوا الله قرضاًح-:] يضاعف لهم ولهم أجركريم » وقوله « ان تقرضوا 
لله قرضأ <سئاً ضاعفه» ونحوها » وهي مدقار 3 2 ال راد 5 
وأما توابع الدين فأنواع : 
)١(‏ المجمع ج ١‏ ص ه8؟ . 


 لوالا لنوع‎ ١ 

وفيه ؟.بة واحدة , دوهى ظ 

(و إذ كنم علئ سر ول تجدوا أدبا فرطلا مفُوضة فالا من اننع 
بعضاً ليود الذي اومن آمادعه و لست ق الله رده ولا تعتموا الشهادة ومن بعتمنا 
فانه آكم ) قله والله دما | دعملون عليم ) (٠١‏ السقرة علل؟) © 

4 ذوإن كنتم على سقار 0 الى مسافر دن ( والخطاب للمتعاملين بالدين امو جلكما 
:بعطيه قله ف :ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » خبرمبتدأ محذوف ء أو مبتدأ حذف 
غخدره ( والتقد درفالذى صمو ق ده أوفغليكم رهان . 

ولس ن اطراد در اط السفن قِ الآر تبان أنه لامكون مشروعاً فِ الدضر ( فان 
الرهن ددرى في الحذر والشروه وعال الكاتب وعدمه بغير خ1لاف دين العلماء 6 ونا 
الاشتراظط أ لسفرخر ج مرج الغا لى» ان السفرطا كان مظنةلاعواز الكتب والاشهاد 
أحس على سميل الارشاد إلى حفط ادال بذلك, فقول محاهد والذحاك باشدّر اط السفر 
شه مخاات ا ازمعاري ادر اطه دعدم الكاتب «( عم أنه غيرشرط عند لخصم 
ام أو مردود 5 أشهةر عه + ا أنه رهن درعه وهو حاضر عمد حجودي على عشرهن 

١ 

ضاعا هن 0 1 

والامص بالرهن للارشاد كما عرفت دون الوجوب كما في الكتابة » وقد أتعقد 
الاجماع على عدم وجويه. 

أما اشتراط القبيض فيه وعدمازومه بالادجاب والقدول دعن دونه فهوقول الاكثر 

)١(‏ انظلى نيل الاوطاد ج ح ص 58٠"‏ و فتح اليارى ج فى ص وم+ و .ع0 و جيم 
من ص مم ١‏ وسئنالبيهقى ج يم ص .و" و تر ىالحديث فى كتب الشيعه ايضاً فىمستدرك 
الوسائن ع اسن الا 1 5" 0 ا 0 


منا ورهن ٠‏ العامة . والمراد بالازوم ألا مكون للراهن الرجوع عن الرهن ولاللمرنهن 
عن الارتهان ومقتضى هذا أنه لو رهن بايقاع الايجاب والقبول ولم يقبض لم بلزم 
وكان للراهن الامتّناع من الاقباض والتصرف فيه بالبيع ونحوه لعدم لزومه . 

وذهب الشيخ فيالخلاف إلى لزومه بمددرد العقد, واختاره أن أدرريس» وعليه 
مالك من العامة واحمد فى احدى الروايتين . 

واحتج الادلون بظاهرةوله « فرهان مقيوضة » حءث وصفها بكونها مقبوضة 
فاقتضى ذلك عدم تحفمق الرهن ددوته . و روادة ص بن دس عن المافر يتم 
قال : لارهن الامقبوضاً . 

واحّج الاخرون بعموم قوله تعالى «أوفوا بالعقود» وأصالة عدم اشر اطالقبض. 
وأجابوا عنالا بة بأن الدلالة فيها منحيث وصف الرهن بالقيض ٠‏ ولا<جة فيه عند 
المحققين . على أنها لاتدل على الاشتراط ؛ فان القبض (وكان شرطأً في الرهن لكان 
ذكر القيمض تكراراً لافائدة :عدم ) فكما لامسحسن أن تقول 29 مقمولة ع« لادحسن 
(مقروضة © ا. 

ولان الآيية لبيان الارشاد إلى حفظ امال , و ذلك انما يتم بالاقباض كما أنه 
لايتم الابالارتهان , فالاحتياط يقتضى القبضكما بفتمني الرهن ؛ وكما أن الرهن ليس 
شرطاً فى الدين فكذا القمض قي || رهن . و الووان” ضعيفة ة اليد قلا تصاراليها فق 


(١)التهذيب‏ ج لاص ١7+26‏ بالرقم ولالا و مثله فى العياشى رواء فى الوسائل الباب 
” من كتاب الرهن ج ” ص /ا”اء و دعائم الاسلام رواه فى المستدرك ج ؟ ص 5ع . 

)١(‏ فان الحديث فى التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعه و هوواقفى و فى طريق 
الشيخ اليه فىالمشيخه والفهرست عتميد بن زياد وهو ايضأ واقفى و الراوى عن الامام محمد 
بن قيس و هو مشترك و لعل الا صح عد الحديث من الموثق » لمكان وثاقة <ميد و الحسن 
والراوى عن محمد بن قيس فى الحديث عاصم بن <ميد و هو من مميزات محمد بن فيس 


البجلى الثقه . . 
و لعلنا نتكلم فى حمّه بعد ذلك انشاء اله تعالى 


م كا ب الرهن -0/ا- 


اثبات مثل هذا الحكم ‏ كذا أجاب العلامة في المختلف!' . 

قلت : الذى يظهر من الرواية أن الوصف في الآببة بالقبض للبيان و الكشف 
لاللتقييد » فلاءتحقق الرهن بدون القبض » كما هومقتضى الوصف الموضح الكاشف . 
وضعف الروابة لابمنع منكون المراد بالا بة ذلك , فانها كالامارة عليه » و لعل من 
بذهب إلىاشتراط القيض بنظر إلىذلك » فما اجاب به عنها هدفوع. على أن الرواية 
مشهودة بين الا صحاب فنقلوها في الكتب المءتيرة واكثرهم عامل بها ومفت باعتبار 
القيض » وهوجابر لصْعفها انكان . ظ 

ثم إنا لوتنزلنا عن ذلك لا مكن أن نقول : الآية ان لم تكن ظاهرة فيما قلنا 
فهىم-تملة له احتمالا مساويا لا<تمالغيره؛ وهي دليل مشروعية الرهنفيالمعاملات 
وليسعليه دليل غيرهاء وحيئدذ فنقول: كون الشيء وثيقة شرعية دشر:بعليهاالا حكام 
الخاصة بها مثل سقوط ساطنة المالك عن ملكه وكونه وثيقة الدين ونحو ذلك مماهو 
خلاف الاصل يتوقف على دليل شرعىهستفادمن الشرع ولاسكفي فيه الاصل والمقل . 

والذى نمت بالشرع كونه وثرقة شرعبة » بالا جماع وظاهرالا بة والخبرالسابق 
هو الرهن المقبوض ولم بثيت فى غيره » فيبقى على الاصل الذى هوالعدم , ولايكفي 
فيه « أوفوا بالعقود » فانا لانسلم أن الرعن بدون القبض عقد شرعي يجب الوفاء به 
لعدم ظهود ثبوته من الشرع كذلك . 

وأيضًاً انكانالمراد العقود الصحيحة فلانسلم صحة العقد ااواقم بدون القبض؛ 
وكون الا صل فيه ذلك غيرظاهر » فانه يعتبر فيه شروط زائدة عليه , و ليس <صولها 
معلوماً ولا مظنوناً بدون اعلام الشارع ولاان الصحة حكم شرعي يتوقف على ورود 
الشرع به ء و هجرد كون الشيء مما يصدق عليه أنه عقد لايِقتصى ذلك , و ان كان 
المراد ماهو أعم م نالصحيح أوالفاسد فلادلالة فيه على المطلوب . 

وقد قيل يجوز أن يرادبها الاعمكما هوظاهرهاء وحينئذ فيجب الابفاء بمقتضي 


مطلق العقد صحيحاً كان أو فاسداً » فالصديح بمَةتضى الصحة والفاسد يمقتَضّى الفساد, 
فان للفاسد أيضاً أحكاماً شرعية بترتت عليه » فين الدلالة على ماقالوه . 
وحيث يعتدر القبض فا هراد به التشلية مطلقاًء وانمايتحقق بأن تدضراطر نون 
فيقبض أو ربو كل فيقبضه» فان كان الرهنخفيفاً يمكن تناوله باليد فقيضه ه ان يتناد له 
هوأووكيله وان كان ثقيلا كالعيد والدابة فقبصّه نقله من مكان إلى1 خر ؛ وان كان 
طعاماً فقيضهأن مكتاله, وانارتهنصيرةجز افاً فقيضهاا لذقلهنمكان إلىمكان: وانكان 
هذا لا تقل :ولا ول 8 ن أدض أؤداد وعليها باب مغلق فقبضْها ان ,يخلي صاحبها د 
3 بينها 5 يدقع بابها اليه أو يدفع اليه مقتاحها »وان لم يكن ل له باب فقبضه التخلية 
بينه وبينها من غير حائل . ظ ظ 
< ولو كان شىء يه هن المذكورات في بد المرتهن بالعارية السابقة كفى ذلك في 
القبض , » وهل يفتقر إلي مضى زمان يبتحقق في بده ؟ الاظهر العدم . 00 
١‏ 2 الامو كم بعضاً “أىد؟ أق وأعتمد بعض الداينين عط ى عض 556 : أن 
556 ولابنقصه ولايناقصه واستغنى بأمانته عن الكتابة والشهادة والارتهان«فليؤد 
الذى تمن امانته » أي دينه » سمناه امانة مع كونه ثابتاً في ذمتته و مضموناً عليه 
لائتمانه عليه بدون الكتابة والاشهاد و الارتهان . والطراد بأدائة.اليه اعطاده ايامو 
5 له اليه بغيرجدود يجتاج إلىالاثبات عند الحاكم ولاينقص منه شياو يدفعه اليه 
في مجله من غيرهظل وتسويف . 
ثم بالغ فى الدقع ع ىذلاك 5-6 «وليتق الل ربه» [وليئق 50 
زرنة فلا ححدالدين.. لا ن المدون طاعاملة اللعاملة الحسئة حيث عول على أمائته تولم 
يطالبه بالوثائق من الكتابة والاشهاد والرهنفينيغي لهذا المنيون أن تعامله-نالمغاملة 
الْْسَمَة] في اجتتاتٍ الخيانة واذاء الامانة, فيدفغها إلى صاحبها على وجة جميل . 


٠‏ ولعل الغرض من المبالفة في أذاء هذا الديين تسوسة سد أن الديين مالقا 
مانت الن سا ساون دن دان دوي فته الطلت يق القد كلها عدا 
الدين وَمْحَل الج<ود والاتكار لعدم الكتابة والوثيقة قيهء فأراد التحذيرؤ التخويف 
دو غنم ولع | ادا عي ا 

[وقيل ان هذه الآ بة ناسخة للا بات المتقدمة الدالة على و<وب اللسكتابة و 
الاشهاد و أخذ الرهن . وف.ه نظر ء فان الاوامى السابقة محمولة على الارشاد و رعاية 
جانب الاحتياط كما عرفت . وهذه الآرية محمولة على الرخصة , فلاوجه للنسخ .] 

وقد يستدل بظاهر الا بة على وجوب اداء كل أمانة اثتمن صاحيها الغير عليها 
من غيرخصوصية بالرهن أو بالدين ولا بالراهن ولا بالمرتهن » فيشمل الرهن في بد 
المرتهن ونحوه وحيث أن الاوامى فالآ بة للارشاد ورعاية وجوب الاحتياط كما عرفت 
لمتكن الامانة شرطاً في عدم الرهنكما قد يظهرمن الآ بة . 

« ولاتكتموا الشهادة » أبها الشهود عند ارادةاقامتها لاثنات الحق فانفىذلك 
ابطال حق المسلم » وحرمة مال المسلم كحرمة دمه . و يمكن أن يكون الخطاب 
للمددو ين والشهادة شهادتهم واقرارهم على انفسهم بالحق . 

«ومن يكتمهاء منكم مع علمه بالمشهودبهوعدمارتيابه فيه وتمكنه من أدائها 
بحيث. لابترتب على اقاهتها منه ضرر : فانه آثم قلبه» أي يأثم قلبه أو قلبه يأئم » [د 
الآثم الفاجر ] و ني اضافة الاثم إلى القلب مع ان الاثم يلحق المجموع اشادة إلى 
ان اكتساب الاثم بكتمان الشهادة يقع بالقلب . لان العزم على الكتمان اما يسدر 
منه » واستناد الفعل إلى الجارحة التى يقع بها أبلخ»كما تقول أبصرته بعيني وسمعته 
بأذني . ولأن اضافة الاثم إلى القلب أبلغ نيالذم »كما أن اضافة الابمان اليه أبلغ في 
المدح , ولان القلب هو رئيس الاءضاء و المضفة التيان صاحت ساح الجسدكله وان 
فسدتفد الجسدكله , فكأنه قيل قد تمكن الاثم فيأصل نفسه وملكأشرف مكانهنه. 


وفالآ بة دلالة على أن كتمان الشهادة من الكبائر ؛ وعن ابن عباس 7 اكبر 
الكبائر الاش راك باينه لقوله «دفقد حرم الل علمه الجنة» وشهادة الزور وكتمانالشهادة. 
ان دماتعملون» أاىتسرون ونظهرونه«عليم» فمجازى الجميع دسب علمه 2 


وفيه ترغيب وآرهيب . 


. ص .0" و ام يتعرض ابن حجر لتخريجه‎ ١ الكشاف ج‎ )١( 


النوع الثانى 
الجعالة والضمان 
وفيه آ.بتان : 
الاولى: (ولمن جاء به حمل جعير وأنا به زعيم (يوسف : 078 . 
ولق جاه ب ةمل بعين » أئ من الطنام على طر بق الجعل له [ ويه اسقدك 
أسحابنا وغيرهم على مشروعية الجمالة ] « وأنا به زعيم » كفيل و ضمين أؤديه إلى 
كن رقف 
وبها استدل أصحابنا وغيرهم على مشروعية |اضمان . قال العلامة في التذكرة: 
والدمان ثابت بالكتاب والسئة والاجماع , قالالل تعالى : « ولمن جاء به سمل بعير وأنا 
به زعيم » وقال ابن عباس : < الزعيم : الكفيل » . 
لابقال : هذه الآآبة لايصح لكم الاستدلال بهاء لان ل البعير مجهول ولانها 
خمالة و لأنهنسكاء: عن عتادى «وسف وا لا ارهن شرهه لآ نا “تقول صمل الور 
معروف عندهم ولهذاسموه وسقاً وعاق عله النبى ملاع نصاب الغلات . 
و أما الجعالة فانا لا نمنع بطلان الكفالة بهاء لانها تؤل إلى الازوم , سلمنا 
عدم جواز الصّمان فيها ء لكن اللفظ اقْتَضْى جواز الكفالة بها و جوازها بالجعالة, 
ثم قام دليل على أن" الجعالة لإيتكفل بها , وهذا الدليل لا ينفى مقتضى اللفظ . 
و أما شرع من قبلنا ء فقد قيل إنه يازهئا إذا لم يدل دليل على انكاره ‏ وليس 
هنا ها بدل على انكار الكفالة فيكون ثابتاً في حقنا . انتهى كلامه . 


ئى 


وهو جيد غير أن ضمان المجهول نما ذهب إليه جماعة من الاصحاب واختاره 
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في المختلف و استدل عليه يهذه الآ ية » نظراً إلى أن الا صل عدم تعيين سمل البعير 
الذى وقع به السمان ؛ وحيندّن فلاحاجة إلى التزام معلوهيته . 

[واعله! أن هذه الآبة الكريمة قد اشتملت علىهسائل : 

الا ولى ‏ مشروعية الجعالة . 

والثانية ‏ مشروعية الضْمان , . 

و الثالثة ‏ ان مال الجعالة يصح ضمانه قبل الشروع في العمل و بعده قبل 
اكماله . < 

والرآبةة اي أنقمات الصسيوك الثف سكن استطلامد رمن لمحي 

ولاكلامني امسا لتين الا ولتي بين أهل العلمء و أما الثالثة فللاصحاب فيهااختلاف : 
فقال بعضهم بصحة ضمان مال الجعالة نظراً إلى ظاهر الا 'ية » ولا نه يؤل إلى اللزوم 
توه العوق» بوقواوعوسين التو وهر المقق كان ها بها لنمن :ف تمدة لهات : 
وردهآ خرون بمنعكون السبب هوالعقد وحده بل هو جزء السيب » وهن ثم لوترك 
الباقى من العمل لم رستحق شيئًا بالماضىمده . فكان الاتيان بالياقى شرطافياس:حقاق 
الجميع » والفرق بيئه وبين الثمن فيمدة الخيارأن الثمن ثابت فيذمة المشترى مملوك 
للبائم » غايتهانه متزلزل» ولوأبقي على حاله آل إلى اللزوم بخلاف مال الجمالة . 

وفرق العلامة في التذكرة بين مال الجعالة قبل الشروع فيالعمل ؛ وبيئه بعده 
فقطع يعدمجو ازالضمان ف الا ولءلا نهدضمانمالم «جب ٠واستّةر‏ ب| لجو از لوكان بعده . 

والذي نقوله : ان الاءة اذا كانت دالة على مشروعية الذْمان كان العمل بها في 

جنيع ماتناولئه لازما . 

فان قيل : هيشرع هن قبلناء فلايجب علينا متابعته . قلنا : قد اجاب العلامة 
عن ذلك» قال في التذكرة : وأما شرع من قبانا فقد قيل انه بلزهنا اذا لم بدل دليل 


(١)‏ مابين العلامئين دو جد فى بءض النسخ بدلا ممامن فلا تتفل (المصحح). 


جك أحكام الضْمان والجعالة 58 


على اتكاره » وليسهنا مايدل على انكار الكفالة , فيكون ثُابتافيحقنا ‏ انتهىكلامه , 
وموحيد 5 

وأها اارزابفة فاكدر الامتحا علي وا دشان اللجيوك الذى: نان استعلامة بوك 
ذلك 0 وهواطاشهود فيما بيهم 2 51 أقتضاه ظاهر الآ بة 6 لاطالاق عل العيرفيها م 

اختلاف كميته . وريؤيده اطلاق قوله ييلع : الزعيم غارم7 . 

وقفدل با مع 6 نظنا إلى أنه أثنات حق | دمىفي| لذهة «( قلا ,دصح هم الجهالة كما 
ف النيع ( والا بة ححه عليه «( ولانتقاضه بالاقرار . 

وائما قيدنا بامكانالاستعلاملا نه لولم يمكن لم يصمح ااضمان قولا واحداً] . . 

الثانيه :(سلهم أيهم دذلك زعيم القلم  ,)6٠‏ 

دسلهم أيهم بذلك زعيم» أ يكفيل » والكفيل والضمين و احد » والمعئى سلهم باعل 
ابه كفيل لهم بأن لهم فيالآخرة ماللمسلمين. ويها استدل بع ضأصحابنا على مشروعية - 
الضّمان ا ( وفي دلااتها على ذلك نظن ( لعدم ظطهور وحه الدلالة . 
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(١)‏ الحديث أرسله الفقهاء فى الكتسالفقهية يعثوان النبوى 8 رواه هرسلا عن النبى 
(ص) فى مستدركالوسائل ج ؟ ص7اوء عن غوالى اللائى واخرجه فى الجامع الصغير بالرقم 
0 جحع ص 594 فيض القديى بلفظ : العارية موٌداة و المنيحة مردودة و الدين معى 
و الزعيم غادم ( حم دت هى ) والذياء المعقدسى عن ابى امامه ومثله فى امالى السيدالهرتذى 
قدس سره ج ١‏ ص ٠١5‏ المجلس الثامن . 
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ووه مم ميلا مم م ووه 


الثالك الصلح 
وفيه !.بات : 


الاولى : (لأخمر في كثير من تنجواهم الآمن أمر دصّدقته أومعروف أواصلاح 
دمن الناس ) (النساء: 1١8‏ ). 

«دلاخير فيكثير من نجواهم » من متناجيهم فانه يطلق عليه , كقوله « مامن 
نجوى ثلاثة » أو من تناجيهم , وعلى هذا فقوله ‏ الا من أمر بصدقة أو مءروف» على 
حذف المضاف , أي إلا نجوى م نأمى » و يجوز على الانقطاع ؛ بمعنى: ولكنم ناص 
بصدفة ففي نجواآه الخير . 

وانما قال « فيكثير من نجواهم »مع صدق الحكم كلياً . ويؤيده''' قولهصَليه 
«كلام ابنآدم كله عليه لاله الاماكان من أمر بمعروف أونهيعن منكر أو ذكرالُ » , 
5 للقلوب »؛ و لمكون أدخل في الاعتراف به , ولمخرج عنه الخطأً والنسيان 
وما استكرهوا عليه . 

والمزاد بالمعروق أءوات ال رلاغتر اف العقول بها ولان اهل الضير يعرفوتيا”: 
ودوى ابن بابويه! "عن الصادققلتَمفىقول الل عزوجل «لاخيرفيكثيرمن نجواهمالامن 
أمى بصدقة أومعروف » قال : يعني بالمعروف القرض . 

د أواصلاح بين الناس» أو اصلاح ذات البين . ويظاهرالابة استدل الفقهاء على 
مشروعية الصاح بالمعنى المتعارف » لظهوركونه اصلاحا بسيب اشتماله على رفع التنازع 


بين التخاصمين ( سمواء كان على ددن أوعين أومافعة ونحدوه. 


)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص #ءعغ وفى الشاف الكافاخرجه الثرمذى وابن ماجه والحاكم 
وابويعلى والطبرانى من حديث ام حبيبه واخرجه السيوطى فى الجامع السغير بالرقم* معي 
حِ ه ص/ه فيض القدير مع تفاوت يسير فى اللفظعن ( ته ك هب ) عنام <بيبه . 

(؟) الفقيهج ؟٠‏ ص #5 الرقم 8؟١‏ و مثله فى الكافى ج ١‏ ص ١7١‏ باب القرض 


الحديث “ وهو فىالمرآت ج + ص بو.٠؟‏ : 


وقال على بن ابراهيم في تفسيرء! ': حدثني ابيعن ابن ابي ميرعن سماد عنابي ‏ 
عمد ال يلْتَلضُ قال : انالنهعزوجلفرض التجمل . قلت : وما التجملجعات فداك . قال: 
أن يمكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتجمل له » و هو قوله « لاخير في كثير هن 
نجواءم » الآ بة 1 

ويمكن أن يقال : ااخيراما أن .تعلق بايصال المنفعة أو بدفع المشرة ‏ والاول 
ان كان من الخيرات الجسمانية فهو الامى بالصدقة , واثكان من الخيرات الر وحانية 
بتكميل القوة النظرية أوالعملية فهو الام بالمعروف » والثاني هوالاصلاح بين الناس, 
فثبت أن الابة مشتملة على جوامع الخيرات ومكارم الاخلاق . 

الشانيه : (و أصلحوا ذات بمنعم ) ( الانفال  ١‏ ). 

«وأسلحوا ذات بينكم» أى الحال التى بينكم بالمواساة ومساعدة بعضكم بعضاً 
فيمارزقكم الله . وبها استدل أيضاً علي مشروعية الصاح بالمعنى المشهودء وفيها الكلام 
السابق [المذكور] . 

الثالفه : ( و إن خفعم شقاق بينهمًا فادعنوا <عما من أهله و حكمامن 
أهلها إن يُريدا إصلاحآ دُوفق الله جينهما ) (النساء 8 ). 

دان خفتم شقاق بينهما» خلافاً بين المرءوزوجته «فا بعثواحكمامن أهلدوحكما] 
من أهلهاء فابعدُوا أبها الحكام متى اشتبه عليكمحالهما ليتبين الامى أو اصلاح ذات 
البين رجلا وسيطاً يصلم للحكومة والاصلاح من أهله وآخرمن أهلها . فان الافارب 
أعرف ببواطن الا<وال وأطلب للصلاح . 

« إنيريدا اصلاحاً يوفق اللبيئهما » الضمير الا ول للحكمينوالثانى للزوجين: 
أى ان قصدا الاصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين . و قيل كلاهما 
للحكمين أى إن قصد الاصلاح يوفقالله بينهما ليتدّفق كلمتهما وب<صل مقصودهما و 
فيل : للزوجين »أىانارادا الاصلاح وزوال الشقاق أوقع الل ببنهما الا لفة والوفاق . 


٠١و دواء فى المجمع ج ؟ ص‎ )١( 


-4- كتابالدين وتوايعة جَ ىو 


وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما بتحراه أصلح النهمبتغاه وبها استدل على 
مشر وعمة الصطلح بال معذى المشهور « وقمه ماص 1 

الرادعه : ( و إن امرأة خافت من بَعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاجناح مَليهما 
آن يُصلحا دمنهما صلحاً والصلحخير )(النساء .)١54‏ 

د«وان اعمس أ خافت من بعلها»توقءت هذه لاظهر لبا من المخايل «شوزاء تجافياً 
عنها وثرفعاً عنص حيتهاكر اهةلهاذاو اعراضا» بتقليل محادثةأومؤانسة وندوهاتا يظهر 
معهاآ ثار نشوزه»؛ وذلك لبعض الاسباب كالطعن في السن أوطموح عين إلى أخرى 
«فلاجناح عليهما» أىلاإثمولاحرج على كل واحد منهما < أن يصلحابيئهما صلحاً » 
اندها لحاء بأن تحط له يعض أطهر أو القسمالذى لها أو تمدعنا عا به ليستديم 
القام فيحباله أوتيةىعلى زوحمته . ١‏ 

د والصلحخير» أى الصلحبترك بعض الحقوق خيرهن الفرقة وسوء الغشرة أوهمن 
ااتهوف ولأ حرز أي اددنه التتفيل يليان اتقهى السوركنا ان التسومة من 

وفيالآ.بة دلالة على مشر وعية ااصلح بالمعنى الصطلح: ويستفاد منها أن الزوجة . 
فان حقالزوجة«تجدد فوهاة وان لنسمة إلى حهقها ال سم عايدىء لهذائتمة انشاء الله تعالى 5 

الخامسة: ( إِكما الْمؤْمدون إخوة فاآصلحوا بين أخويكم )( الحجرات  ٠١‏ ). 

د ائما المؤمئون اخوة» لاشتراكهم فيالدين . وفيهذا بيان لان الايمان قد عقد 
بين أهله من النسب الغر يبوالتسبالبعيد اللاصق إلىحد إنلميفضل الاخوة ولم يزد 
عليها لم وشقص عمها و لم يكق اصن عن غاوتها 8 

د فأصلحوا بين أخويكم » لعل الفائدة في وضع الظاهر موضع المضمى الحث 
على ارتفاغ الفتئة وايقاع الصلح , لما فيالعادة أنه اذا نشب النزاع نين الاخوينلا ب 


وأم زم سائر النااى ان دتناهدوا قِ رؤعه و ازاءته « ومركيوا الصعب و الذلول مشماً 


بالصلح » وبث السفراء بينهما إلي ان يحصل الوفاق » فالاخوة بالدين أحق بذلك . 
وقد يستدل بها أيضاً على مشروعية الصلح بالمعنى المصطاح , وللتأمل فيه مجال . 
السادسه: د فان فاءت فأصلدوا دينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب 
المقسطين » الحجرات 6 . 
اقاف ناوخ «التاسوا: يفيو بالبول ند اقطا وا 6 كل الامو هاف ارد سنن 
الملقسطين» «حمد فعلهم بحسن الجزاء . وفيهائترغيب في الاصلاح, والكلام في دلالتها 
كما تقدم . 
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الرابع الوكالة 
استدل على مشروعيتها بثلاث ١‏ .بات : 


الاولى : إلا أن يعفون أو جعفو, الذى ديد عَقَدَة النغاح ( البقرة 0 . 

د الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة الذكاح » استدل بها على مشروعية 
الوكالة بالمعنى المشهور » نظراً إلى أن من بيده عقدة النكاح يشمل الولى والوكيل . 
وفيه نظر , و سيجيىء الكلام في كتاب النكاح . 

الثانية: فادعثوا أحدكُم دورقكم هذه إلى المدينه فلمنظر أيها أزكى 
طعامآ فليأتعم برزق منه (العيف .)1١9:‏ 

« فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر أبها أزكى طعاماً فلياتكم 
برزق هنه » والمراد أعطوه دراهمكم د أقيموه مقام أنفسكم في الابتياع , و لابراد 
من الوكيل سوى ذلك » و بها استدل العلامة في التذكرة . 

وفيه نظرء فائهاحكاية حال لاعن شرع ولاعن معصوم, فالاستناد فيها اليها بعيد. 
الا أن يقال : ذكرت الآ.ية في وصف حالهم وفي سياق مدحبم على الفعل الذى صدر 
منهم مع كونهم من الصلحاء الابرار . وفيه ما فيه . 

الثالثه : فال لفتاه آقنا غداءنا(العيف) #9 ., 

« قال ااه اتنا غداءنا » الفتى «طلق على الوكيل والخادم , وحيث ان المراد 
وشع بن نون تَلتَمهُ وليس هو خادما فتعين كونه وكيلاء وني ذلك نظر . و بالجملة 
دلالات الآ .باتعلىهشروعيةالوكالة بعيدة و انكان الاجماع منعقداً عليهاء والاخبار 
دالة عليها » فان الكلامفي استفادة ذلك من الا بات. 


مد م جوصحوزن ]اسك وسيم 


وفيه مقدمة وأيحاث : 
أما المقدمة 

ففيها آ.بة واحدة 'نشتمل على أحكام كلية » دهى : 

( يا أيه الْدجن آمنوا أوفُوا بالعقود أحذت لكم بهيمة الانعام إلآ 
مابتلى عليكم غير محلي الصيد وآنعم حرم إن اللهيحكم ما يريد المائدة )١ ١‏ 

ديا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » الوفاء هو القيام بممَتَضْى العةد وكذلك 
الابفاء » والعقد العهد الموئوق به» وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفسال 
بينهما » ولعل المراد بالعقود مايعم العقود التي عقدها النه على عباده وألزمها اباهممن 
التكاليف والعقود التي يعقدونها فيما بينهم منعقود المعاملات والامانات ون<وهمام.ا 
يجب الوفاء به » ففي الآبة دلالةعلى وجوب الوفاء بالعقودعلىماهو ظاهر الا م الاها 
أخرجهالدليل وقام على عدم لزومه وجواز فسخه . 

وعلى كل حال فالمراد بها مائيت مشروعيتها الاما يختّرعهال مكلف من نفسهولاما 
وقع النهي عنه» فقول ابى حنيفة ان من نذرصوم يوم العيد أوذبح ولده وجب عليه 
الوفاء بهاء فيجب عليهالصوم والذبح » غايته أنه نفىهذا النذرفي خصوص كون الصوم 
واقعاً يوم العيد وفي خصوص كون الذبح في الولد ؛ وحاصله وجوبصوم غير .بوم العيد 
وذبح غير الولد . لاوجه له ء لظهور كونه معصية والوفاء بدترك امتثاله » لا اشتهرعنه 
صلى الله عليه و آله « لانذرفيمعصية الله » . ووافةنافي ذلك الشافعية . 


ثم ان موم الآية عندنا وعند الشافعية مخصوص 'بالبيع » قبل تفرق ال مجلس 


لقوله يليه « المتبابعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا»7. وأسقط ابوحنيفة 
هذا الخيار نظراً الى العموم » وقد تقدم . 

«أحلت لكم بهممة الانعام ميل أن مكون اشارة الى تفصيل بعض العقود , 
كذا في الكشاف ونحوءقالالقاضى . فاطراد بوعوبايفاءمئله اعتقاد جل اكله ووجوبه 
مع الحاجة . ويحمل أن يكون المراد اباحة اكل لحمبا أوءطلق الانتفاع بها . 

والبهيمةكل حىلانميز له [ من قولهم استبهم الامرعلى فلان اذا أشكل] وقيل 
كل ذات أربع فى البر و البحى » وانما سميت بها لا نها أبهمت عن أن تميز , واضافتها 
الى الانعام للبيان » أي البهمية التي من الانعام » وهى الازواج الثمانية [الابل والبقر 
والغنم] ويلحق بها الظباء وبقى الوحش وحماره . 

وقيل ان بهيمة الانعام الظباء وبق الو<ش وندوها , ولءلهم أرادوا ما يماثل 
الانعام ويدانيها من جنس اليهائم في الاجترار وعدم الا فياب» فأضيفت الى الانعام 
للاسة الشيه, وهو تخصيص غير واضح [ وقمل أن اطراد سهسمة الانعام اجنة الانعام] 


)١(‏ .هرمصادر الحديث فى ص فراجع ولاهل التول الاخىر اجوبة عن. الا حاديث 
القاضية ,شبوت خيارالمجاس غريبة مثُلانا لمراد بالمتبايعين المتساوماناوان المراد بالتفرق 
التفرق بالاقوال و المراد خيادهما قيل حصول القبول من المشترى اوان التفرق بالابدان 
0 ل على الاستحباب تحسينئاً للمعاماه مع المسام او على الاحتياط للخروج عن الخلاف و 
ندن نعمرضعن شرحها و الجواب عنها . 

فراجع فتحالقديرلا بنالهمامالحنفى جه هن ص 78 475و كذا شرح العنايةالمطبوع 

بهامشه و المعتصرمن المختصر للقاضى ابى المحاسن يوسف ابن موسى الحنفى ج ١‏ من ص 
بهم ١ىم‏ و شرح الزدقانى المالكى على الموطاج ا من ص "8٠6‏ 578 و المنتقى 
للباجى المالكى شرح الموطاج نه من ص هن الى ص ميم . 
ظ وانظرالحواب عما تاولوا به الحديث فى المحلى لابن حزم جم من ص 57-8٠8‏ 
و فتح البادى ج ه من ص > اع"”؟ ونيل الاوطارج هم من ص 8و١ ٠٠١‏ والمغئى 
لابن قدامه ج ‏ من ص ”9م هي و غيرها من مطولات كتبهم و نحن نعرض عن الشرح 
خوفاً من الا طالة . 


١ 6‏ الوفاء بالعقود -8- 


ويستمل اتدورادينا الآتعام #:ويكون ذكن النويمة: للتاكيه: وفنا ولآلة على ابراه 
بهممة الانعام . 

د الاهارتلى عليكم » الامحرم يتلى عليكم ء أو الا الذي يتلى عليكم آية 
تحر يمه . وقد أجمعالمفسرون على أن الاية المتلوة هي قوله بعد ذلك « حرمت عليكم 
الميتة والدم » الى آخرها [ فان قوله « أحلت لكم بهيمة الانعام » يقتضى احلالهالهم 
على جميع الوجوه » فبين الله تعالى أنها ان كانت هيتة أو موقوذة الى آخر هاذكرهفهي 
577 0 ظ 

« غير نحل الصيد » دتمل أن مكون حالا من ا أجرود في دلكم » أي أحات 
لكم هذه الاشياء لاأن تحلوا الصيد ني حال الاحرام فانه لا بحل لكم ذلك اذا كنتم 
محرمين » وقيل حال من ضمير 3 أوفوا » . وقد بتراءى مه أن الابفاء وحل البهيمة 
مقيد به ولعله غير مرادوقيل استكتاء وكاثة من بهممة الانعام . 

وفيه تكلف » لعدم كون المحلين من جنس البهيمة [ ويمكن حملهعلىالمنقطع 
أي احلت لكم بهيمة الانعام لكن لاتحلوا الصيد في حال الا<رام » لماذكر تعالى أن 
بهيمة الانعام دلال»ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها » فعر فنا أن ماكان منها صدداً 

فانه حلال في الاحلال دون الاحرام ومالممكن صيداً فانه حلال في الحالين معاً] . 

2 وأنتم حرم » حالم نضمير د محلي الصيد » [ والحدرم من ارم دغل قْ 
الاحرام بالحج والعمرة » فهومصرم وحرم » ويستوي فيه الواحد والجمع كالجنب» 
يقال قوم حرم كما يقال قوم جنب وقد يقال أحرم لمن دخل الحرم » وقوله « وأنتم 
حرم » يشمل الوجبين » فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما بحرم على من كان 
محرماً بحج أومرة ] . 

د ان الله يبحكم ماي ريد » هن تحليلو:<ريم وهو دليل قوي على بطلا نالقياس 
الحاصل باستنياط العلة » فانه تعالى قدحكم بالحكم الواحد ف المتخالفات وباختلاف 
الحكم في المتفقات . وفيداشارة الى انهلاينيغي السؤال عن اللموالعلة ؛ لايجابالوفاء 
وأباحة مااباح وتضرهم ماحرم» اذلانفع بيترتب على ذلك 


مم يم دونه ووه د وود دوسا هه مودو هو ههه هم ن ممم همه وو ووه دان د و هوهو هسهو و ومن مهن نهه ويد ومءه دمي دير الووس ينودو ندم نوهد ةن هن تو موضوةهوه 


(النوع الأول ) 


( الأجارة ) 


وفيها أءتان : 

الاولى : ( فالت ياابت إستاجره إن خبرمن إستاجرت القَوي الآمين 
(القصص : 8؟) 

د قالت يا أبت استأجره ان خير من اس:أجرت القوي الامين » وهي دالة على 
مشروعية الاجارة في زهن شعيب عم . 

الغانيه : « إذى أريد أن أنعحك إحدى ابنعى هاتين على آن كأجرني 
دمانى حجج 6ه القصص : لا؟ 

« اني أريد ان أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني حجج » حي 
كسابقتها في الدلالة على المشروعية الا أنها شرع هنقبلنا » وفي دلالتها على المشروعية 
في شرعنا تأمل , لعدم الحجية فيه عندنا » ولايكفي فيها أصالة عدم النسخ وكو نذلك 
العقد مماءتوقف عليه نظامالنوع »انتم فليس بدالعلى حجيةالاية فيه ؛ بلهومستقل 
في الدلالة » والمقصود دلالة الآرية عليه والا فالاجماع منعقد علىمشروعيتها والاخبار 
متظافرة . 

والاولى الاستدلال عليه بقوله « فأن أرضعن لكم فآ توهن أجورهن » حيث 


أوجب لون الاجر ( وهو شدي مش روعمة الا<دارة وندوت الاجرةبها . ولبياة أن 


١‏ ) قد ثبت عندهم انمورد الاجارة انما هو المنافعوللسيد الجليلالعالم الثبيلالمجهول 
القدر السيد فتاح تغمكه الله بغفر أنه كاب نفوس قيم حداً مخمول ذكره قلما ير أحعة اهل 


العلم وانا أوصيهم بمراجعة هذا الكتاب و الفوس فى ابحره لكى يلتقطوا درداً ثمينه نفسيةو 


الاجارة تمليك منفعة واللبن عين ؛ فلايصح الاستدلال بها ء لان الاجارة على الحضانة 
واللمدن تابع ( فصيح ذو نها على اللتفعة 1 فتأمل ٠.‏ 


كتفهوا هافن الدويسات هن الشافل.: 

قال قدس سره فىقاعدة من قواعدالعنوان|لحادى والاربعين ما خلاصتهان موردالاحارة 
انما هوالمنافع فلا ينبغى للمستأجران يتصرف فى عين المال المستأجر فى شىء ولا ينبغى ان 
يتلف عين فى الاجارة و قد وقع الاشكال فى موارد . 

منها الاستيجار للرضاءفان!لمرئة المستأجرةللرضاءلاديبانه يتلف بذلك اللبزمتها بل 
هو المتصود بالاجادة و هذا مخالف لما هووضع الاجادة من تعلق الفرض فيها بالمنافع دون 
الاعيان . 

و منها الاست<مام فىالحمام و منها استيجار الارض للرعى و منها استيجار البثر للستى 
ثم ذكر قدس سره للتفسى عن الاشكال وجوهاً . 

احدها ان يكون كل ذلك معاملة مستقلة غير داخلة فى عنوان الاجادة قد ثبت صحتها 
بالاجماع و السيرة المستمره الكاشفة عن تقرير المعصوم . 

وثانيها ان يكون من بابالاجارة لكنها خرجت عن القاعده بالدليل و سر مشروعيتها 
توفر الدواعى و لزوم العسس والحرج لو لم تشرع . 

و ثالثها ان يمال ان المنفعة امر لا يكال بمكيال منضيط <تّى يختص بما يقابل العين 
بل يدور مدار العرف و منفعة كل شىء بحسيه ولا ريب ان اللبن منفعة للمرضعة كالخدمة و 
الحضانة و الماء منفعة للبر و ال<مام و العلف منفءة للارض و كل هذه المنافع وان كانت 
اعياناً لولوحظت بانفسها لكن باعتبار نسبتها الى موضوعاتها تعد منافع فى المرف . 

رابعها ان يقال ان المنفعة المقصوده فى هذه المقامات انما هى المنفعة المصطلحة عند 
الفقهاء من الخدمة فى المرضعة و الاستةاء فى البئر و دودان الاغنام فى الارض و الخروج و 
الكون فى الحمام و ليس المتصود فى ذلك الاعيان بل هذه الاءيان كلها توابع كماء البئر 
فى اجارة الدارللسكنى وليست مرادة وانما يستعءمل للتبعية وكذا المداد للكتا بةفيجعل جميع 
الاعيانالتالفةفى هذاالمقام من قبيلا لتوابع اللاحقه . 


انتهى ما اردنا هن تلخيص كلامهة 5 احددل بول ذلك فى البحث والتحفيق 5و التنقيب فى 


( الشركة ) 

وفيه ثلاث يات : 

الاولى : ( فَكْلُوا ممًا غَنَمحم حلالاً طيبا ( الاذفال - 94 ) 

دفكلوا هما غنمتم حلالا طيبا» دلت على اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم 
فَْ الخطاب ( ونحوهاةوله تعالى «واعلموا آئما عنمةم هن شيء ذفان لله خمسهوللرسول» 
الابة , حيث جعل الخمس مشتركاً بين الاسناف المذكودين . 

الثاني : د فهم شركاءٌ في الثلث » :ألنساء  ١١‏ 

د فهم شركاء في الثلث » لدلالتها على الاش راك فيه . 


وهذا البحث فى ص ن+؟ منه ط /0.ه” ١‏ واختار هو قدس سره الوجه الثانى فيما لا 
مجال لانكار صحة الاجادة فيها كالظئر والحمام ومنع صحة الاجادة فى باقى الامثله . 
واختار المسنف فى هذا الكتاب كما ترى الوجه الرابع وامئن الوجوه واصحها 
واقويها عندى هو الوجه الثالث وذلك لان المسوغ للاجارة انما هو حدوث المقسود بالعقد 
شيئاً فشياً وامكان استيفائه مع بعّاء الاصل سواء كان الحادث عيناً او غير عين و كونه جسماً 
. اومعنى قائماً بالجدم لااثر له فى المنع والجواذ . 
نعم لايصح اجادة ما لايبقى اصله مع الاستيفاء كالخبز للاكل والماء للشرب والشمع 
اللاستضائه ولميدل كتابولا سنة ولا اجماع ولا عقل على ان المنفعة المستحةة بالاجارة يجب 
انلاتكون عيناً بل الذى دلت عليه الادلة ان الاعيان التى تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء اصلها 
حكمءها حكم المنافع كالثمر على الشجر واللبن فى الحيوان والماء فىالبثر . 
انشدكم .بالله هل الوقف الا تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة كما ورد به النبوى وهل 
يمنع احد وقف الماشية للانتفاع بلنها والشجرةللانتفاع بثمرهاوهل المنحةالمسلم مشروعيتها 
من الفتاوى والسيرة المستمرة الا العارية والتبرع بمنفعة المال . 
"م لسوبين الاتجادة والمانية فرق الأان «استيفاء. النشنة قن النادية زان موس :ون 


الثالئه :ا نُماالصدقات للفقراء والمساكمن والعاملين عليها (جراءة ‏ 91) 

د انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» الآ بة ‏ دلت على الاشتراك 
لكن على قول من بقول بوجوب البسط على الاصناف . 

وف دلالة الآ.بات تأمل : أما الا ولى فلجواز أن مكون المرادإباحة الا كلمنها 
لاالشركة بال معنى المصطلح » الا أن ,يقال ذلك للاشتراك . 

وأماالثانية فلدلالتها على الاشتراك فالميراث» الاأنيقال ذلك ستلزم ثبوتههية 
الشركة ؛ اذلادراديها سوىاجتماع حقوق الملاك في الشىء الواحد علىسبيل الشياع. 

وأما الثالثة فلاقائل بوجو باليسط عندناء علىماعرفت أناللام لبيانالممرف, 
وبناء ثبو تهاعلىمعنىمخالف لاجماعنالاوجداه. على أن لوازمالشركةمنتفيةهناءاذللمالك 
الخيار في نفس المخرج وجواز اخراج الحق من غيره وكون الثماء له و:ئ<وذلك . 

والحق أندلالة الآ يتين الاولتين على الشركة بالمعنى المسطلح واضحة , اذلايراد 
فيها سوى اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ؛ أواستحقاق 


الاجارة مع الءوض ومودد الاجارة والمارية واحد وانما يختلفان فى التبرع بهذا والمعاوضة 
على الاخر وكل ماجازان يستوفى بالعارية جاذان يستوفى بالاجارة . 

بل هل المستوفى فىاجادة الارض للزدع غير العين وهو المغلالذى يستغله المستأجر 
وقد نص الكتابالمزين بجواذ استيجار الظدّر وسمى ماتأخذه اجراً فجعاوها خلافالقاعدة 
وليس فى القرآن اجارة منصوص عليها فى شريدءتنا الا احارة الظرى . 

انشدكم بالله هل القاعدة الا مايستفاد هن التنزيلافان استفيد قاعدة من السنه فلزوم 
التدسك بها ايضأ منجهة امر الدّرآن حيثقال عزمن قائل « ما اتيكم الرسولفخذوه»فكيف. 
يحكم بما اجاذه القران وصرح بشرعيته انه على خلاف القاعدة . 

واما ماافاده المسنف منان الاجارة على! ل<ضانة واللبن تابع فالله يعلم والمقلاء قاطبة 
ان الامرليس كذلك ولي سالمةسود فىاستيجارالظئّر الحذانة ولاوردعليهاءقدالاجارملاءر فأولا 
حقّيقة ولا شرعاً فلو ارضعت الطفلوهو فى <جر غيرها ولم تقصد <ضانته استحقت الاجرةكما 
يشهد بذلك اطلاق الايةالشريذهبل قيل باستحمّاقها وان لميكن لها ؤمل يان انتفع بلينهاحال 
نومها وعلى اىفلعله لاجل ماقدمناك امر المصذف قدسرسره بالتأمل . 


ءات هله دن العقود جح او 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ان ناض نس  :‏ الا اا ا ا ا ا ا ا ات اك ا لانت ات ان ان ان ان ات ا ان ان ال ا ان ا ان ا ا 1 0 0 ا ا ا اا ل ات ا ان ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اك ا اك اا ع عع يك ساس كس يس هه يهم 


الشخصين فساعداً على الشياع أمراً من الامو ء وهذا المعنى يتحقق فيها . وبمكن 
تحقهده ف الثالئة أنها _ تمل : 


(النوع الثالث ) 
( المضاربة ) 

وفيها آيات : 

الاولى : فانتشروا في الؤرض وابتغوا من فضل اللّه: الجمعه  ٠١‏ 

الثانيه: واذا ضردتم في الأرض: النساء  ٠٠١‏ 

الشالثه: وآخرون يضردون فيالارض يبتغون من فضل الله المزمل  ,٠‏ 

والعامل يذرب في الارض للتجارة يبتغي بذلك الربح ؛ ومن هنا سمي مضارباً 
وفي دلالة الآ.بة على معنى المضارية المصطلح بعد » فائها دفع أحد النقدين الى شخص 
ليعمل به وييكون له حصة من الربح ؛ وشيء من الآ.بات لايدل على ذلك الا أن يقال 
انها دلت على رجحان التكسب ء وهو أعم من أن .يكون بمال الانسان نفسه أويمال 


غيره » ومع هذا ففي استفادة ذلك منها تأمل . 


( الابضاع ) 

وهو دقم مال الى أحد امتشوية مداناً من غير حصهة ىْ رده 2» لكن انترع 
دفلا أجرة له والا فله أ مثله وف هشر وعيةه ثلاث أ مات ٍ 

الاولى : وقال لفتنيانه اجعلوا بضاعتهم في رح<الهم دوسف 9م 

الثاني»: وجئنا ببضاعه مزجاة يوسف- 8م 

الشالنه: ولمافتحوا متاعهم وجَدُوا دضاعتهم ردت إلسهم دوسف هع 

وفي دلالتها على الابضاع بالمعنى ا متقدم نظر » وظاهر ها أن ال مراديها في الآ بات 
مال إخوة بوسف الذي اشتروابه طعاماً لانفسهم » هع انه شرعهن قبلنا ولاحجيةفيه. 
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) النوع الخامس ) 
( الا.بداع ) 


وفيه ا ثلاث بات : 

الاولى : إن الله يأمركم أن كَوَدوا الآمانات الى أهلها: النساء ‏ لاه 

الثالئه : ومن أه لالعتاب من ان قأمنه بقنطاردوده اليك : آل عمران-.ة/ 

لاشك في دلالة الاولى على وجوب رد الامانات ٠طلقا‏ الى أهلهاء و ظاهرها 
الوديعة وأمثالها . ونقل في المجمع لكؤولا تبان الزادها أمانات اث كال كاوامده 
وتواأهيه وامانات عماده فعا انتوق عضوم ا من اطال « وروأه عن الصادقين : 2 : 

وقدتقدم أن الآابة المانية ف الدمن « وظاهرها شمل الآأمائة ها ومقددى 
الاهر وجونت الاداء مطلةا الاأنه هقد بطلب الا لك أو هن دقوم مقامه ,2 فلوخلىعنه 
لم جب زمع الطلب لك علىالفور غير خلاف ‏ و هونا حكم مطلاق الامانة والثالئة 
أموال من بخالفهم في الاعتقاد ( والذموم هم المهود وا نهم ستحلونها كي حكى تعالى 
عنهم :< ليس علينا في الاهيين سبيل »© والاهم بن عندهم من ليس على ددشهم » فقال 
تعالى ‏ و يقولون علىالله الكذب » تكذيباً لهم » وبالغ في ذههم هنا بأن قال عنهم «و 
منهم من إن تأمنه على دينار لابوْدهاليك الامادمت عليه قائماً » أي الامدة اقامتك 
على زأسنة مبالغاً قْ التقاضي و ال مطالية 6و تمام ما شعاق بأحكام الاما نأت بعلم تفصيله 
من كتب الفروع . 


. المجمع ج اص "يي‎ )١( 


(الذوع السارس) 
( العاررية ) )١(‏ 

وهي عذدهم عقد شرعى لاباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرع 
و محلها العين ينتفع بها معبقائها » و ذكر لشروعيتها أ يتان : 

دو تعاونوا على اليرو التقوى » واطراد فليعاون بعضكم بءضاً على الاحسان 
واجتناب المعاصي و امتثال الاوامر . وهي دالة على مشروعية العارية بالعموم » هن 
حيث أن الاذن بانتفاع البعض فيما يحتاج اليه من العين تبرعاً من بعله البى . 

الثانيه : ويمدعون الماعون ( الماعون /3)' 

« الماعون » اسم جامع لمنافع البيت هما جرت العادة بعاريته و سأله 
الفقير والغني في أغلب الاحوالء ولاينسب سائله الى لوْم بل ينسب مانعه الى الوم و 
البخل و ذلك كالفاس والقدر و الدلو والمقدحة و الغربال و القدوم ؛ و بدخل فيه 
الماء و ا ملح والتار ا دثلاثة لابحل بيعها الماء والنار و الملح »؛ ومن.ذلكأن 
تلتمس جارك الختيز في التذور وان :ضع متاعك عنده «وماً أونصف يوم . 

وهو فاعول من المعن و هو الشىء القليل . وقديسمى الزكاة ماعوناً لا نهيأخن 


من أطال ربع العثشن فهوقليل هن كثير. قال عضوم : وهن الفضائل أن ستكثرالرجل 


)١(‏ قال الشهيد قدس سره فىالروضة : العاريه بتشديد الياء ويخفف نسيته الى العاد 
لان طلمبها عار او الى العارة مددر ثان للاعارة كالجابة للاجابه اومن عار اذا جاه وذهب 
لتحولها من يد الى اخرى اوهن التعاود وهوالتداول . 

(؟) اخرجةه النيسابورى عند تفسير الايه والامام الرازى ج ”” ص ه١١‏ و الكشاف 
ج © ص 8١م‏ ولم يتعرض ابن حجر لتخريجه وانظى ارضأً الوسائل الباب 4 من ابواب 
آداب التجادة ج * ص 45خ ومستدرك الوسائل ج ؟ ص 90.١‏ وفيه عن الجعفريات عن 
النبى ص حمس لايحل مثعهن الماء والملح والكلاء والناد والعلم . 


في منزله مما يحتاج اليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصى على قدر الضرودة . 

وريما قيل ان الماعون اسم لكل منفعة وعطية , وو بد ذلك مارواء اللو 
عن ابى عبدالد تلت قال : هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه وممّاع البيت بعيره و 
منه الزكاة. قلت : إن جيراننا اذا أعر ناهم متاعنا كسروه فعلينا جناح بمتعهم ؟فقال: 
لا ليس عليك جناح أن تمنعهم اذا كانوا كذلك . 

وفىي الآبة ميالغة زائدة في الذم على المنع هن الماعون , حتى أنه تعالى جعله 
شقيق الرباء المحرم واضاف الويل اليه » و من ثم مله بعضهم على الزكاة المفروضة , 
لا نه تعالى ذكره عقيب الصلاة . والحق أن منع هذه الاشياء قد مكون محظوراً ف 


الشربعة اذا استعيرت عن اضطرار . 


)١(‏ المجمع ج وص لمعه والكافى ج ١‏ ص ١٠‏ كتاب الزكوة باب فرض الزكوة 
الحديث و وهو فى المرآت ج « ص عم ١‏ ورواء فى البيرهان ج #ص١١ثم‏ ونور الثقلين 
ع 6 ص لا” . 


فى السق والرماية 


وقده نات : 

الاولى : ( وأعد والهم ما استطعتم من قوة ومن راط ا لخيل ) (الاذغال-51). 

وواعدوا لهم» تاعكوا) ا ال موْمنوت للكفار أولمنافضي العهدمتهم دما استطعتم 
هن ووة 0 هن كل ما «معوى ده4 فيالدرب » روى عقمة دن عامر أن النبي ا قالدألا 
ان القوة الرهى » قالها ثلاثاً . « ومن رباط الخيل » التى تر بط في سبي ل الله » فهوفعال 
بمعدى مفءعول ( 000 مدهو ده يقالر يطريظاً ورباطاً ورابطمرابطة ورباطاً ( أو ع 
ربمط كفدمل و وصال . 

وجه الاستدلال أنه تعالى أهرنا باعداد الرهي و رياط الخيل للحرب ولقاء 
الفدو+ و الافذاذ لذلك أكنا رصن التمل هو القياية قالقفل باسنا بقةابو الرهانة : 
و بذلك يكمل كل واحدنفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه فيتم الاستدلال . 

النانيه: قالوا يا أباناانا ذَهبِنا تستبق (دوسف )١7-‏ 

دقالوا يا أن نا أنا ذهينا نسقيق » نتسابق فان الافتعال والتفاعل قد «ثتركان 
في الهنى كالا نتضال والتناضل ( وهويجوز أن درأديه التسا بق في العدو وبحوز الدَسا بق 
فالوس علي هذ فلذلالة لها على الاطلوت الخدم ليور التيائق فى المت لوطا 
مها »٠د‏ أرادة التسابق بالا قدام على ماقاله يعضوم عير دعدكه مها وهو غير مشر وع 
عندنا . 

ولوسلم أن ا مراد بهالسبقالمصطلحفلايازم من قعل إخوة.وسف له جوازهس لها 
جوازهواً نه لوكان كر ] 8 اعتذروا بدعندا بيهم لنبي عتمملا تدمعصوم لكندشرع من 


قبلنا ') و في <جيته تأمل . 

النالثئه: فما آو جفعم عليه من خيل ولأ رطب (الحشر  )8٠‏ 

د فما أوجفتم عليه»: فما أجريتم على تحصيله» هن الوجيف وهو سرعة 
السير دمن خيل ولا ركاب» ماير كب منالابل » غلب فيه كما علي الراكب علىراكبه. 
ولعل وجه الدلالة فيها أنه تعالى ذكر عدم تسارعهم عليها بالخيل ولا بالابل , و هو 
اكتتى سبعة! تارق كلبوا كذ قبل واه داع 1 


( لثامىن‎ ١ لنوع‎ ١ 
الشفعة‎ 

الشفعة مأخوذة من الشفع وهوالزوج ؛ كأن المشفوعكان فرداً فصارشفعا بتصيب 
صاحيه , و أساها التقوية والاعانة » و هنه الشفاعة . و في الشرع عبارة عن استحقاق 
الشفيع انتزاع حصة شر بكه المنتقلة عنه بالبيع بملك قهري ثبت للشريك القديم 
على الحادث . 

و ليس فى الأبات القرآنية ما يدل عليها صريحاً » لكن للا كانت مشروعيتها 
لازالة الضْررالحاصل بالشركة امكن الاستدلال عليها بما ددلعلى رفعه » كقولهتعالى 
«ماجعل عليكمفيالدين منحرج» (الحج ‏ 4/) دلوشاءاله لاأعنتكم» (البقرة٠؟؟)‏ 
د يريداله بكم اليسرولاي ريد بكم العسر» ( البقرة ‏ 188) وندوها من الآ يات التى 
في معناها و تفاصيل أحكامها يعلم من الفروع . 


١١مم ص‎ ٠١ و الاقوى حجيته انظر فى ذلك تماليقنا على كنز العرفان ج‎ )١( 
. ١797 وص‎ 


اللقطة )١((‏ 
ظ و دي أما أنسان أو <.وان أو هال « ولم «رد في الكتاب ما مدل على ذلك 
بخصوده ء واستدل بعضهم عليه بعموم قوله :« و تعاونوا على البر والتقوى » 
(آلهسمران_*) و قوله« فاستيقوا الخيرات» ( البقرة  )١88‏ و نحوها مزالا بات 
الدالة علىاسة<باب أخذها . 

ولابخفى أنذلك انما يتم في اللقيط ‏ أي الانسان الملقوط ؛ فان التقاطه واج 
على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك وفي تركه اتلافالنفس اللحترمة: 
فمكون خلاف التقوى 5 أما غيره من لقطهة الاأموال و الحيوان و غير الانسان قلايتم 
الاستدلال عله هذه الآ مات » وا نه فيهواضم حوازها مكروهة )9 

ودوؤنده قوله ا 0 لانأوي الضالة الا ضال © ورو ينا في الصحيح 9( 
عن الحلبى عن الصادقمَِلتَاضيُ قال: وكانعلي بن الحسين لاض يقول لا هله «لاتمسوهاء 
وعنه '' يللع لما ذكر له اللقطة فقال « لاتقرض لها» الحديث ؛ ونحوها . و جينئن 
فلايمكون مندوياً اليه . و تمام تفاصيل الاحكام يعلم من محله . 

600 هى بفتّحالقاف على اللغة المشهورةواللنةالثًا نية لقطهة باسكا نها وحزمالخليل بانها 
5 بالسكون قال واما بالفئح فهو اللاقط وما قاله معتَذى القياس فانوزن فعله يفتح المين يمعئثى ‏ 
الفاعل كالهمزة وبالاسكان يمعنئى المفعول كالزخبة الا ان اتفال المرب الفصحاء فىتلك 
اللفظة بالفتح كالقصعة والنفقة واللغة الثالئه لقاطة دم اللام 5 الر أبعة يفتح اللام 5 
اسم جنس جمعى واحده لقطه وقد نظموا الاربعة فقالوا : 1 

| لقاطة و لوطه و لقطه ولمطمالاقط التقطة . 

0( اخرجةه فى المنتقى عن |<مد ومسام وآخره مالم يعرفها كما فى نيل الاوطار جَ ٠‏ 
هم ص اهم ودداء في مسدّدرك الوسائل ج “اص ١ه١ا‏ عن غوالى اللائى بلفظ لايؤوى الؤاله 
الاضالةمن باب الافعال ولعلهافصح فاناوى بالمدوالفصرفكل منهما يلزمويتعدى لكن القصر فى 
اللازم والمد فى المتعدى اشهر وبه جاه التنزيل « أدايت اذأويناالىالسخرة» «ه أويناهماأ». 

(") انظر الوسائل كتاب اللّطه الباب ١‏ ج م ص .م" ومثله فى مستدزك الوسائل 
ج "#ا ص ١6١‏ . 
حرق النار فلا تقر ينها . ١‏ 


لوه هوس ه مو ووه ووسود سوه هه وههونموسهسن و وو هده ووه و هوه وهو هو هوهو ووه هوه هونن ووو وووسه ونمو ميسوويون ومي وو م سووهم فموونوي دور ممم م دمو وفمود ده مم و م من موفمم هن ممد موود رونمو موويين و نومعدي يوه بد ور و ووو و ووه 


وهو تيقال عاق سال القر قير سف ونؤالا ناك لد الفتعليه بالعموم كقرة: 
كقوله تتعالى ولأقأكلُوا آموالكم بينكم بالباطل البقره - 144 
وقوله إن الله لأ يحب المعتدين السقرة  ١4٠‏ والقاصب ل 
وقوله إن كثيرآ من الاحبار جم حير وهو عالم اليهود والرهبان ممع راهب 
عالم التصارى لَيأكَئُونَ أموال الناس بالباطل (براءة ‏ 0؟) ونحوهما منالا يات . 
قيل ويدل عليه وعلى جواز المقاصة قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عَلَيكُم (البقره -19) يمكن أن بقالانها غير خادة فيالمقاصة 
يل دالة على ضمان الغاصب للمغدوب و وحجوب 000 قيمته على اللغصو ن منه و 
بن انين أسحا رناهل لات يوه بق الدلالة قو له شوو السفة اسيك يكلهافرر 
اولض توان قدي كنا نات عاد اتن عو تو الدوز نان القاعة 
بخصوصهاء فان المعنى : من انتصر لنفسه وانتصف من ظاله بعد ظلمه » أي يعد ان 
ظلمه وتعدى عليه والاضافة الىالمفعول ‏ فأخذلئفسه ب<قهء فالمنتصرون ما عليهم 
من اثم وعقوبة وذم» و ذلك يعطي المقاصة , لكنه علىالوجه الذي غصب منه هن غير 


زيادة فعين أوصفة » كماهو الظاهر من الآ بات السابقة . 


ال اك جلة من العقود ج32 


) النوحع الحاىدى عشر ) 
(الاقرار ) 

وقمه نات : 

الاولى : فاعترفوا بذتبهم فسحقاً لاصحاب السعير الملك  ١١‏ 

الشاديه : وآخرون اعترفوا بذكُوبهم براءه ‏ ؟١٠‏ 

الشالئه: فال أقررقم وأخذ دمعلىذلكم إصريقالوا أقررنا آلعمران-١/‏ 

في دلالة هذه الآ .بات على الاقرارالمسطاح بين الفقهاء نظر » فانه اخبار عن <حق 
سايق على زهان التكلم » وشىء من الآ بات لايدل على ذلك . 

الرابعه : كوتوا قوامين بالفسط شهداء لله ولو على أشفسكم النساء ‏ م8١١‏ 

وفم+ادلالة عليه » فانشهادةالمرءعلى نفسدعين اقرارهكما قالوه » فئيتمشروعيته 
بالكتاب , وقد انعقد عليه الاجماع وتظافرت الاخبار به . وتفاصيل مباحثه يعلم هن 


م 


الفروع 5 


١‏ لهو 5 ١‏ لغانى عدر 
الوصية )١(‏ 

وفيها ثلاث أ يات : 

الاولى : كتب عليكم إذا حض رآحدكم الموت إن درك خيرا الوصية للوالددن 
وَالأفْرمِينَ بِالْمَعْرُوف حم على المُتْمِينَ , فَمَنْ جَذْلهُ بَعْدَ مَاسْمعَهُ فَانّما إلثمه 
على الدين مسد ونه إنْ الله سميع عليم السقرة  ١8٠‏ 

« كتب عليكم » أيها المؤمنون أو كل من يصلح للخطاب « اذا حض أحدكم 
الموت » أي حض أسبابه وظهرتأماراته بزيادة المرض أو البلوغ الى الورم أوحدوث 
الوباء ونحو ذلك , لااذاعاين ا موت وصار محتضراً لعدم الشعور بالوصية حينئّن « ان 
ترك غير » أعهالا »وفينغالا كتير الماروي!"' عن امير لوحن 2ك أن مولن 
له أراد أن يوصى وله سبعمائة درهم فمنعه و قال : قال الله تعالى « ان ترك خيراً » 
والخير المال الكثير . قال في المجمع:وهذا هو المأخوذبهعندنا لان قوله حجة » وهو 
جيدإن نمت صحة السند والافالعمل على الاطلاقكماهو الظاهرء لعدم تقييدهابمقدار 
مخصوص هن ال مال . 

«الوصية لأوالديين والافربين» هر ؤوع بكتب : وتذكير فعلها لا نها في معنى أن 


)١(‏ قال الشهيد الثانى فى الروضه : الوصية مأخوذة هن وصى يسى اواوصى يوصىاو 
وصى يوصى (باب التفعيل ) واصلها الوصل وسمى هذاالتصرف وصية أما فيهدمن وصلةالتسرف 
فى الحيوة به بمد الوفاة اووصلة القربة فى تلك الحال بها فى!!حالة الاخرى انتهى و يقال 
وصيته بالتشديد ووصاه بالتخفيف بغير همز . ظ 

(؟) المجمع ج ١‏ /اء؟ واخرج مذمونه فى الكشاف ج ١‏ ص 5١8‏ ومثله فى الدد 
المنثود ج ١‏ ص ١8‏ عن عبد الرذاق والفريابى وسعيد بن منصود وابن أبى شيبة و عبدبن 


حميد وابن جرور وابن المنذد وابن ابى حاتم والحاكم والبيهقى عن عروة عن على (ع). 


بوصي أو الابساء ‏ ومن ثم ذكن الضمير في بد له ويبدلونهء أولا نالتأنيث غير حقيقى 
وقيل لمكان الفصل بينهما » وفيه نظ رلاشعارهبتعيينالتأنيث مععدم الفصل , ولاوجدله . 
وقيل انه مرفوع بالابتداء وخبره للوالدين والجملة جواب الشرط باضماد الفاء, 
كقوله دمن يفعل الحسناتال يشكرهاء () وفيه أن ذلك إن صح فهو من الضرودات 
الشعربة » ذلا بلا<دوبهالقر 1 نعفاذن الوجهالاول » والعامل فياذا مدلولكةسلاالوصية 
المتقدمة . ظ 
3بالمعروف» أها متعلق بالوصيةأو بمقدر حال عنها ؛ والمراديهالعدل الذىلاحيف 
فيه ولاجور , كالوصية لهم قبل اخراج الواجبات أومع حرمان أولاذه الدغار . 
و تلان در جع الى قدرمانوصى به » بأن لادزيد على الثلث : أوبانيكون 
على القدر المستحب فيها كما قالوه , اذ المستح بكونها بالثلث أو الخمس أوالريع , 


و دو بده 0( ماروآأه سول سن ابىوقاص قال 0 مرصضت ؤسداء رسول ألنه 0 دعودفى 6 


)١(‏ صدد بيتعجزه «والشر بالشر عندالهمثلان» وهو هن ابيا تالكتابج ١‏ ص ه”؟ 
ونسبه سيبويه الى <سان بن ثابت واستشهد به فى الكشاف عند تفسير الايه .7 هن سودة 
النساء «اينما تكونوا يدرككم الموت»ونسبه الافندى فىشواهد. ص7 .؟ الىكمب بن مالك 

الانصارى . ل اسن 
واستشهدبه فىالمجمعايضاً ج ؟ ص 78 والاشمونى بحاشية الصبان ج# ص ٠١‏ الرقم 
ودفى مواضع متعددة وكذا السيوطى فى عوامل الجزم و نسبه فى جامع الشواهد الى 
عبدالرحمن بن حسان بنثابت وذعم الاسمعىأنالنحويين غيروه وانالروايه من يفعل الخير 
فالرحمن يشكرء ومثله محكىعن المبرد أيضاً وعليه فلا شاهد فىالبيت وروى المصرعالثانى 
سيان مكان مثلان وعبر الشاعر عن جزاء الشر بالشر للمشاكلة . ظ 
(؟) اخرجه فى المنتقى ج م ص .ع نيل الاوطار عن الجماعة مع كن اختلاف 
الفاظ الحديث فىطرقه قوله عالة اى ذقراء جمع عائل وهو الفةير والفعل هنه عال يعيل 
اذا افتقر قوله يتكففون اى يسألونهم باكفهم يقال تكفف الناس واستكف اذا بسط كفه 
للوٌ ال اوسأل كفافاً من الطمام . 


فقلت : ,دا رسول الله أوصى بمالىكله ؟ قال : لا. قلت : النصف ؟ قال :لا. قلت : الثاث؟ 
رقال:: الثاث كثير » إنك إن تدع ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالةيتكففون الناس 
بأميدريهم الخبر ] ولانصل في القلة بحيث يتجاوز الحد فان من ملك الكتير ادي 

. قر بائه معلا بدرهم لم سكن وصمة باطعرو ظ 
0 و يحتمل أن برجم إلى الموصى لهم 59 أض بطريق الغدل لاتدو أت 
يوصى للغئى ويرك الفقير أوبو صى للبعيد ويترك القريب . ولابيعد الحملمعلى بيع 
ذلك لصلاحمة اللفظ له. 

«<قاً على المتقين » مصدر مؤكد لمضمون الجملة » أي حق ذلك حقاثابتاعلى 
الذينيتقون منالمعاصي » فكأنهم خصوا بعد فهم التعميم من«عليكم» لشرفهم وكثرة 
انتفاعهم . 

وقد اختلف فيكون الآبة منسوخة أومحكمة [ فذهبت الحثقيةبل اكثر العامة 

الى كو نهامنسوخة] . 

قال فى الكشاف 7 ان الوصية كانت في بندء الاسلام واجبة فنسخت بآبة 


المواريث , ولقوله! مَإِقْيَدِ د ان الله أعطىكل ذى حق حقه ؛ ألا لاوصية لوارث » . 


. ””#* الكشاف ج اص‎ )١( 

(؟) اخ رجدفى!لمنتقى بشر حنيل الاوطاد جوص"مء وفيه انه اخرجهالخمسةالا النسائى 
قالفىالمنارج ١ص :١8‏ فعّد علم هما تقدمانآيةالمواريث لاتعارض آية الوصيةفيقال بانها 
ناسخةلها اذا علم انها بمدها واماالحديثفةدارادوا انيجملوالهحكم المتواتر اويلدةوهبتلتئى 
الامة له بالقبول ليصلح ناسحا . 

على انه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به فلم روه احد منهما مسنداً ودواية اصحاب 
السئن محصودة فىعمروبن خارجة وابى امامة وابن عباس وفىاسناد الثانى اسمعيلبن عياش 
تكلموا فيه وانما حسنه الترمذى لان اسماعيل يرويه عنالشاميين وقدقوى بعض الاثمة روايته 
عنهم خاصة . 

وحديث ابن عياس معلول اذهو من رواية عطاء عنه وقدقيل انه عطاء الخراسانى وهو-ه 


وتلقاه إلامة بالقبول حتى لحق بالمتواتر وان كان من الآ حاد . 

وأجاب عنهالقاضي )١(‏ بأن 1 بة المواردثلاتعارضه بل:وٌ كده , من<مث أ نها ندل 
على تقديم الوصية مطلقا , و الحديث من الا حاد و تلقى الامة له بالقبول لابلحقه 
بالمتواتر . 1 

وهوجِيّد [ فان الخبر اذا لم يبلغحد التوائر لايصح الانتساخ به] فانانتساخ 
القران بخير الوا<د مرغوب عذه بين ا ملحققين دن الاصو ليين . و دؤ يده أن من 
الاقارب منقد لايكون وارثا فكيف يندخ الوصية له بالخبر. 

وقد تظافرت أخبارنا عن أَئْممَنا عليهم السلام بجواز الوصية للوارث : دوى 
الكلينى ”في السديح عنابى ولاد الحناط قال: سألت اباءبدالله عليه السلام عنالميت 
دوي لأوارث امشدى ع ؟9 وال م حائز له َ وف الصحي !"ا عن ل دن مسلم عن أبى حعفر ‏ 
َلتَمهُ قال : الوصية للوارث لابأس بها . وعن عل بن مسلء! "عن ابى جعفر يلقم قال : 


لم يسمع من بنعباس وقيلعطاه بنأبى دباح فان ابا داوداخرجدفى مراسيله عنه وما اخرجه 
البخادى هن طريق عطاء بن ابى دباح موقوف على ابن عباس وما روى غير ذلك فلا 
نزاع فى ضعفه . 

فعلم انه ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمروبن خارجةو الذى صححها 
هو الترمذى وهو من المتساهلين فى التسحيح وقد علمتان البخادى ومسلم لم يرضياها فهل 
يقال ان حديئاً كهذا تلتته الامة بالقبول انتهى . 

قلت واقرابن حجر فى فتح اليارى ج ع ص 8.١‏ بان اسناد كل منها لا يخلو 
عن مال 

. ط مصطفى محمد بحاشية الكازدونى‎ 5١8 ص‎ ١ البيشاوى ج‎ )١( 

(؟) الكافى ج١٠‏ س ع"م؟ باب الوصية للوارث وهو فىالمرآت ج + صءع؟١‏ ورواه 
فى التهذيب ج وص "٠١‏ بالرقم 901 والاستبصار ج ع ص ١7‏ بالرقم ./ا© وهو فى 
الوافى الجزء ١‏ ص7١‏ . 

(") الكافى ج ؟كص ع"؟ وهو فى المرآت ج + ص م؟١‏ . 

(ع) الكافى ج ؟ ص ع"م5؟ باب الوصية للوارث وهو فى المرآت جح ص ءع؟ ١ودواه‏ 


سألته عن الوصية للوارث , فقال : يجوز ء ثم تلى هذه الآرية « ان ترك خيراً الوصية 
للوالدين والاقربين » . ونحوها من الاخيارلا) . 

ودمكن حمل الخير السابق علىتقد يرئيوته على الوصية الغير الجائزة كالوصية 
مع الدرين المستغرق أو فيمازاد على الثلث و ندو ذلك ما يمنع الوصية » على انمه 
معارض!'! بمارووه عن يليه «ولاتجوزالوصية للوارث الا أن «جيزها الورثة». وظاهر 
أن الاجازة متأخرة عنها » فحين وقوع الوصية المتقدم على الاجازة ان وقعت باطلا 
لم تؤئى الاجازة » فان الباطل لاعبرة به ولااعتبار له فينظر الشرع » فوجب أن تكون 
موي حة 8 

وذهب أبنعباسوجماعة من العامة إلى أنالآ بة منسوخة فيحقهن يرثثابتة فيمن 
لادرث ٠‏ قالوا : الآ.بة دلت على وجوب الوصية للقريب وارثاً وغيره ترك العمل به في 
دق القرييت الوازث إن .5 الموانيث ايفو له لأوسنة لوارف» اد نايعا عه :فقت 
الآرية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لايكون وارثاً . 

لكن يشكل الحكم بأن اكثر العلماء لابقولون بوجوب الوصية للمذكودين, 
فيمكنتوجيه النسخ حينئذيأن الوصيةكانت واجبة ثمنسخ وجوبها بالخير . ولايلزم 
من نس الوجوب ادتفاع الجواذء بل يبقى بعده الجوازالا صلى أو الشرعيكما قالوه 
فيصح قول هن قال بالنسخ ان أراد ذلك نظراً الى عدم الوجوب . 

[قيل] ودمكن أن بقال: اطراد بالا بة الندب »على أن «كتب»بمعنى ندب وان 
كان ظاهره الوجوب » لانعقاد الاجماع على عدمهء فلاحاجة الى الخ معكون الاأصل 


فى التهذيب ج و ص ١4‏ الرقم 4/اوالفقيه ج « ص ع١‏ الرقم 548 ودواء فىالمجمع 
ج اص 29> . 
)١(‏ انظلى الوسائل الباب ١8‏ من ابواب كتاب الوصايا ج ؟ ض #بوع ط الاميرى 
ومستدرك الوسائل ج 7ا ص 6٠ه.‏ 
(؟) انظر سنن البيهقى جح ء ص م9؟ و/او؟ و5079 والمنتقى بشرح نيل الاوطاد ج 
ع ص "م واللنظ فيهما الا ان يشاء الورثة فما فى الكتاب منقول بالمعنى . 


عدمه , وتكون التأكيدات في الآرية للمبالغة في استحبابها , فان الاخبار متظافرة به , 
ؤاتماهيات اذا كان عليه دق واحن. فيس علية الوضية به سواء كن لَه أو للا دهئ 
ودحرمتر كدو يتضيقعنداماراتالموت. وتمامما ,تعلق بذلك يعلمهن الر جو ع الى محله . 

دفدن بدله» غمر الايصاء من الاأوصماء أوالشهود أوغيرهما مدن دهم من وصول 
ذلك امال أل هس دهه . وقمل أنه راجع الى ال موصى تفده ) وتندلأه تغمدر الوصمة 
طلياً للفخر والشرف ويتركون الاقارب فى الضى و الفقر » فأمرهم بالوصية للا قربين 
و أوعدهم على تر كهاأ ظ عوسي ] تصمن معدى الشرط 1 

2 بعك مأسمءة» طرف للقمديلء ومامصدرية4 وددتمل ا لمودولة ( والمراد سماعة 
وصول علمه اليه و تحققه عنده . و لعل ذكر السماع للمنسه على أن الوعيد الأ تى 
لادازم الايعد العلم والسماع ( فان التكليف ائما هو بعد العلم 8 

2 و نمأ أثمه دي الذين مداو له ©» وما انم الادصاء امغر أو التنديل الأعلى 
مد له لانه الذى خان وخا لف الشرع « والاجموع غير الميقدا « والفاء لَمَصمن معذى 
الشرط ( والعا فك هوالظاهر لكو ذه قِ مءئاه «( فان و(صع الظاهر موصع اللضمر مكون 
عائداً أيضا » كما قالوه في قوله تعالى « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع 
اخرهة أحسن جملا 1 والقصر 2 بالجمع للاشعار بأن التنديل قديكون من الوارث 
أو الوصى أوالشاهد أوغيرهم . 

| [ دان 5 سعيمم عليم» وعد للعامل 5 لوصية بل سار العيادات أو وعمد للممدل 
بغير الحق قأنه بعلم | اشر و أَخَفى « فجازى على ماصدر منهم ه: قال 5 الملجمع دق 
الآرية دلالة علىأن الوصى أو الوارث اذا فرط فيالوصية أو غيرها لايأئم الموصى يذلك 
ولم شقص من أجره شىء وأنه لاحازى أن على عمل عبره . 

قلت : الظاهر أن مراده أن الموصىلابلحقه اثم التبديل الذى صدر من الوارث 
أو غيره وان الظاهر أن ا مشاراليه مذلكهوالتفر بط « ولاينقص دن احزاة شىء سسب 


اذا وقع التفريط من الوارث لم بل<ق الموصي من الاثم شىءو يكون ثواب الوصية 
له ؛ لاان مراده ان الاثم الذيكان حاصلا للموصي سيب ترك الزكاة والحج والصلاة. 
والصوم وغيرها من الامور الواجية بالا صل أوغيره متى ماأوصى بها خرج عن العهدة 
وتعلق ذلك الاثم بالميدل؛ فان في ذلك مخالفة للعقلوالنقل؛ اذيمتنم أن يكو نالانسان 
مع تقصيره في الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس واكل مال الناس غصباً و ظلماً هتى 
ها أوصىبها خرج عنتلكالحقوق ولايكونعليه إِثم وبلحق اثمهاللوسى المبدل ؛ مع 
ان قوله « ولايجازى أحد علىحمل غيره» صريح في ارادة ماقلناه » فلايرذ عليه ذلك . 

ثم قال : وفيها أيضا دلالة على بطلان قول هن قال ان الوارث اذا لم .يقض دين 
اميت فانه يؤاخذ به في قبره أوفى الأ خرة ء لما قلناه منانه يدل على انالءيدلابؤاخذ 
بجرم غيره » أذ لااثمعليه د ه» وكذالك لو قضىعنه الوادث منغير أن يوصى 
بها لم بزل ذلك عقابه الاأن يتفضل الله باسقاطه عنه . 

قلت : الظاه رأن «راده ان الميت اذا أوصى بما عليه من الدين خرج عن عهدة 
أصل الدين » فانه بمثابة دفعالدين إلى من يدفعه الى صاحيه لاانه بخرج عنعهدة 
التقصير الحاصل له بعدم دفعه إلى صاحيه مع طليه في وقت يمكن الدفع فيه 
اليه وتاخيره عنه الى ان مات . 

وعلى هذا لوفرط الوارث في الدفع الى صاحب الدين لم يكن الميت مؤاخذاً 
فى قبره وفي الا خرة باصل الدين » فان العبد لايؤاخن بجرم غيره » و التقصير فى دفع 
الدين الذى أوصى به الميت انما صدرهن الوارث حيث لم يدفعه إلى صاحبه وغيدر 
الوصية » أي ليس على الميت هذا الائم وان كان الام عليه بسبب تقصيره فى الدفع الى 
صاحبه اذا طليه ايام حياته م عتمكنه من الدفع اليه وتقصيره فيه » فلولم «تمكنمنه 
لم سكن عليه اثم بوجه من الوجوه وبرجع الاثم الىالوادث لوغير الوصية . 

وفي الاخبار دلالة على ها ذكر ناه : روى الحلبى' في السحيح عن الصادق ثَلتَلمٌ 


)١(‏ الكافى ج ”ا ص 56٠‏ باب من اوصى وعليه دين الحديث م وهو فى المرات ج 
ص 9؟١‏ والتهذيب ج ه ص ١27‏ الرقم ١٠مي‏ والفقيه ج ع«ص /ا ١2‏ الرقم 89خ ورواء » 


في الرجل دموت وعليه ددن فيدّمنه ضامن . فقال : اذا رضى به فقد درئت ذمة المدت 
ونحوها . 

ولعل في قوله « وكذلك لوقضى الوارث عنه هن غيرأن «وصى بها» اشارة الىان 
تقصيره هنا جاء هن قبل نفسه يسيب عدم الوصية بالدين الذي عليه » فيكون اثم 
ذلك عليه . 

و بالجملة في هاتين الصورنين «خرح عن عهدة اضل الدين و بر ذمته هن 
الحقوق التي عليه ويبقىتقصيره في التأخير وعدم الدفع أيام الحياة » وكذا تقصيره في 
عدم الوصية حالالوتءأميه إلى اللةتعالىان شاء تفضلعليه باسقاط العقاب عنه وانشاء 
عاقبه عليه , لان ذلك حقه تعالى محضاً , لاندفاع <ق الئاس اليهم في الصورتين 
ال مفروضتين . 

ولوفرض أنه لم .بوص بذلك ولاقماه الوارث عنه مع كونه مقسراً في الدفع 
حال الدياة كان أصل الدين مطالباً به في قبره وفي الآخرة , وكذا التقصيرفى التأخير 
وعدم الوصية؛ و يكون ائمه عليه فيالآخرة؛ وحينئذ فيوصل حق الئاس اليهم وسبقى 
حقه تعالى؛ أمرءالية سيحانه . 

هذا مايظهرهنكلامه » وهو موافقللةواعد الكلامية, غايته أنه يبقى الكلام في 
المقدمة القائلة بأن الميت اذا أوصى بما عليه من الدرين خرج عن عهدة اصل الدرين 
بتلك الوصية , ولولم يدفعها الوصى إلى صاحب الدين كان التقصير في ذلك على 
الوصى » فان المع قد .توجه عليها. الا أن ف ىكلامه الاشارة الىثبوتها » حيث استدل 
عليهابأن العبد لابؤاخذ بجرم غيره » فهو مع الدفع الى الوصى خرج عن عهدة أصل 


الدين » وعدم دشع الوصي الددن إلى صضاحية تقصير مده « فللا وحه لو اخذة اميت به . 


فى الوسائل فىمواضع متعددة من ابواب الدين والقرض و كتاب الضصْمان وكتاب الوصاياو 
الحديثعنعبدالله بن سئان عنابى عبدالله عليه ا لسلام فما فى نسخ الكتابعن الحلبى لعله هن 
سهو النساخ . 


ويئبه على ذلك هارواه اسحاق بن'''سحمار عن الصادق تَلْتَيُ فى الرجل يكون 
عليه الدين فيحضرءال لوت فيقول وليه على ديئك . فقال: يبرئه ذلك وان لميوفه وليه 
من بعده وقال أرجوأن لابأًئم وائما امه على لذى يحتيسه . واذا برىء بمجردالضمان 
وان لم بوص فبراءته مع الوصية أولى , وحينئّذ فلايؤاخذ به . 

وقد تلخص مما ذكر ناه أن اميت اذا أوصى بماعليه منالدين فائما يبقى عليه 
عقاب التأخير في الدفع الى صاحبه حال حياته لو كان متمكناً منه فلو لم يكن 
متمكنا هنه لم يكن مقصراً ولا اثم عليه بالتأخير أيضاً . 

نعم لولم يوص كان عليه الاثم من هذه الجهة » وإن فرض قذاء الوارث عنه 
وكذا الوصى لولم يتمكن من الدفم إلى صاحبالحق و حصل التأخي رلا باختياره فانه 
لامكون آثماً بذلك وانما يأثم لوأخرعمداً فيكون مؤاخذاً علىقدر تقصيره. ولافرق 
فيثبوتالاثم بينه وبينكل من مكون له دخل في المنعهناخراج الوصية على أىوجه 
كان ولوكان باعتبار النظارة لكونه تعاوناً على الباطل . 

و اعلم أن ظاهر الآبة وان كانفيالوصية الخاصة وان تبديلها حرام لا الوصايا 
مطلقاء الاأن الفقهاء عمموا الحكم بتحريمالتبديل فى جميع الوصايا » للعلة الظاهرة 
و ورودكون الراد بها العموم فى الاخمار : 

روى الكلينى فى الحسن'' عن عد بن مسلءقال: سألت ابا عبدالله عليه السلام 
عن رجل أوصى بماله فى سبيل الله . فقال : اعطه لن أوصى له به وان كان بهودياً 
أو نسرانياً » ان الله تبارك وتعالى بقول « فمن بدله بعد ماسمعه فائما اثمه علىالذين 

)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الدين والقرض الحديث ٠"‏ ج ؟ ص 28 ط 

الأميرى عن الكافى . 

(؟) الكافى ج ؟ ص70ام؟ باب انفاذ الوصية على جهتها الحديث ؟ وهو فى المرآت 

ج # ص ١١7‏ ورواه فى التهذيب ج و ص ٠١“‏ بالرقم م١‏ والاستبسار ج ع ص ١*9‏ 
بالرقم 844 والفةيه ج «#ص م١‏ بالرقم +٠ثْ‏ ومثله ايضاً عن محمد بن مسلم عن احدهما 
وهو فى التهذيب بالرقم 6٠#‏ وفى الاستيساد بالرقم م8 . 


بندأونه >©؟. وندوها همه ٠»‏ ن الاأخمار اكات 0 دل اس دلوابها على تدر يم التسديل سق 
الوقفف وغيره من ع الاحمما ول قمه , 

دؤفمن خافهنموص» فدن توفع ( وا جرور قىمص لل الخصب على الحال منقوله 
2 ا «( ا عن الدق »و التقدير هن توقع دا كائناً من هوض سمب مذالفة 
لهم ياجراء وصيمةهم على النوج اللشروع 2 ؤللاا دم عليه « ذلك القنديل 6 وان الاثم 
انها در ات يغلي اللسفييل هن ادق الى ا لتاكازج و هذا سو اإناطك الى الهو 

وروى '' الكلينى عن عد بن سوقة قال : سألت ابا جعفر تَلتَاضُ عن قول الله 
تارك وتعالى : فمن بدلهة يعد ماسمعة قائما أثمه على لذين سمدلونه » . قال : نسختها 
التي بعدهأ 2 فمن اف وش يا أوائماً» 5 قال: تعدى الأوصى اليه إن حاف حدنا. 
م ناطلوصىقدما وين يةألية فمما لادرضى الله يدمن خلاف الحق ( فلا إئم على ا لوص ى اليه 


اله الى الى الى ها برض اد من سيل القن : 


هر صى 

ولعل المراد بنسخها رفع تموم التحريم المستفاد من التبديل مطلقا ء و يكون 
التحريم بالنسبة الى التبديل من الباطل الى الحق كما هو مفاد الآ بة الثانية مرتفعاً 
عن حكم الاولى, فكاً: 


زه سساح . 


(')دأن يكون معنى الآبة ان الوصي اذا كان 55 


واحثمل فِ |للجمع 

)١(‏ انظر الوسائل الباب مم وع"#من ابواب كتابالوصايا ص./اث و الام ج 7 ط 
الأميرى ومستدرك الوسائل ج ؟ ص 7ه 5ه . 

(؟) الكافى ج ؟ ص ه58 باب من خاف فى الوصية الحديث ١‏ وهو فى العوات 3 
»* ص م؟١‏ ورواه فى التهذيب ج و ص 89م ١‏ بالرة قم لاعلا . 

() المجمع ج١‏ ص وء؟ وهذا المعنى هو مختارالطبرى فى تفسيره ج؟ ص ١١#‏ 
واحتمله غير واحد من المفسرين وعليه يكون وله فمن خاف على ظاهره و يكون للامر 
المنتظرولوكان المراد المعنىالمشهود من دد الاوصياء خطأالميت لكانالمناسب التعبير بافظ 
فمن تبين من موص جنفاً او اثما . 

ويكون على هذا الممثى قوله فأصلح بينهم اىفيما يخاف بينهم من حدوث الخلافقيه 


الوصمة من أبلوصي أنه ددورفيالوصية فأصلح ليذم أي بين ا موصي والورثة واللوصى 
له وردهم الىا مشروع ‏ ؤللا إثم عليه. وهو جمد »2 غير أن الاول عليه اكشر المفسر ين كما 
اعترف ده ىْ الملجمع وهو الظاهر دهن الروادات : 

د ان الله غفور دحيم » وعد للمصلح » و ذكن المغفرة لطابقة ذكر الاثم » وكون 


هنا الفعل هن جمس هاوثم فة. ودحدثمل أن مكون اراد 44 أنه عذفور للمذنب فكيف 


قيما به وعليه لانحتاج الى جمل نقى الآثر لير نثى الجناح فى العم بين 'السقا والدروة 
والتتصير فى السفر واخباد الباب ايض لاتنافى هذا المعنى 

وتفصيل الكلام لايناسية المقام الا ان الاستاد مرتضى المدرسى الجاردهى مدظلة قد 
اتحفنا بنسخةخطيه من آيات الاحكام للعلامه الرجالىميرذا محمد بنعلى بن ابراهيمأ لحسينى 
الاسئرآ بادى المتوفى72١١‏ رأيت منه فىهذا البحثبياناً متيئاًلا سعنىالاعر اض عنه ويعجبئى 
نقله بعين عبارته . 

قال قدس سره بعد نقل كلام الطبرسى الفرق بين الجنف والاثم بالعظا والعمد هو 
ظاهر اكثر محمَقّى المفسرين خصوصاً المتأخرين وظاهر كلام صاحب القيل ( المقصود 
كلام الطبرسى بلفظ قيل ) كما تقدم ان الجذف ميل الموصى عن الحق بان يوصى لبعض 
دون بعض والاثم مايستلزم الخلاف والفسادبين جماعة منهم وكأنه لابأس بان يحمل الجنف 
على ميل الموصى عن الحق اذا امكنه تداركه برجوعه الى الصواب والاثم على ماام يكن 
اذ الظادر أنه لايأثم بما امكنتداركه. 

ويكون مآل الكلام ومن خاف من موص جنفاً ان يمع منه او ان يلحقه عدّوبتّه اواثماً 
اى ميلاعن الحق لزمه فلا يمكذه الرجوع منه وتغييره فاصلح بيئهم فى الاول بأن يشير عليه 
بالحق ويرد.هالى الصواب وانكان قداوصى وفى الثانى بانيرد الوصيه الى الحق والهعمروف 
ويعمل كماهو المقرد عندآل محمد عليهم السلام و<ينئذ فخافعلىظاهره وكذا الجنف*والاثم 
ولم يثبت عنهم عليهم السلام ماينافى حمل الاية على هذا العموم نزءمالحمل على ما اوصىا نسب 
ببيانهاتقدمهن التبديل فتدير . 

انتهى كلامه رفع مقامه وهو بيان دقيق عميق يليق بانيكتب بماءالذهب على التباطى 
بل لعمرى انه لحرى ان يكتب بالنور على صفحات خدود الحور ولا ننسى الثناء الجزيل 
للاستاد المدرسى الجاردهى مدظله حيث تفذل علينا بارسال هذا الكتاب الثمين لهذا العالم 
الجليل النبيل . 


لمن لاذنب له. 


والله عليم حكيم ) النساء  .)1١‏ 

ره من بعك وصة دودى 28 وذ ع( متعلق دمأ 7دمه دن قسدمة ا مواريث كلها 
لابمابليه فقط أى يقسم التركة على الوجه الذي ذكر بعد قضاء الدين والوصية التى 
أوصى مهأ . واهعذى « أو هما الاماحة و فسها اشارة الى أنه لوكان اوها أوكلاهما 
قدم على قسمة الميراث , كقولك « جالس الحسن او ابن سير ين » أي جالس أ<دهما 
مذقرء| اوعشهوما الى الأدن: 

والآابة وان كانت مطلقة فى اعتبار الدين والوصية ء الا أن الاخبار دلت على أن 
الدين ان كان مستغرقاً للتركة لم تكن الوصية معتيرة بل كان الدرين مقدماً عليها و 
على الارث ؛ وان لم ييكنمستغرقاً كانت الوصية نافذة فيملث الفاضلعن الدين » وعلى 
ذلك اجماع أصحابنا » فيقيد اطلاق الا بة به . 

وقال بعد ذلك دهن بعك وصيءة دودى 5 أودين غير مدار» حدالمن قفاعل دوصىاى 
دوصى بهاء وهوغير مضارامافىالوسيةوذلكأن دو دي دالزمادة علىالثاث وأما قِ الأيراث 
نان نودي بالثأث قما دونه , ولكن وصده ممّارة ورنله وحرمأنهم لأوحه اليّتعالى . 

ويحتمل أن مكون المراد أن موصي بدين ليس عليه بريد بذلك اضرار ورثته 
و قِ 0110 أؤراره بأستيقاء ددونه ف ورا ضيه أوبيع م له أو استمفاء نويه لملا صل الى 
وأرثه. 

ا(وصية دن اش مصدر بو كد ما تقدم 2 وبجوز أن سكو ن مفعولا به لغير ممّار 
أي لامضار وصية من ال ٠‏ وهي الثأث فما دونه بزيادته على الثأث, أو وصية من الله 
بالاولاد وان لاربدعهم عا 4 على النااى بأسر أفه فيالوصية واؤراره الكاذب 2 وف الحددث 
لا ان الاضرار بالوصية من الكبائر 6 

د والله عليم» بالمضار وغيره «حتكيم» لايعاجل بالعقوبة » ففيهادلالة على همشروعية 
الوصية وعلى تقديمها على الارث . ولعلتقديمها فيالذكر على الدرين مع أنها متاخرة 


عنه في الحكم فا قضاء الدين قبل الوصية » لكونها شاقة على الورثة مزاحمة لهم فى 
مير اهم إن هي تشبهالمير اثفيكونها مأخوذةمنغيرءوضءفكأن اداءهامظنة التفربط , 
بخلاف الدين فان نفوس الورثة مطممُنة الى أدائه » وكأن في تقديمها ترغيب لهم في 
ادائها وحث عليه . 

وف الآبة دلالة على أن الموصى له «ملك الوصية بمجرد اموت من غير توفف 
علىالقبو ل » وهوقول الشيخ فيالخلاف وموضع من المبسوط ء لانه تعالى جعل للورثة 
انصباءهم بعد الوصية على الاطلاق ولم يقيدها بالقبول » ولايمكن بقاؤها على ملك 
الميت لانه لابملك شيئاً , واستمرار ملكه ني هذه الصورة مع الموت بعيد جداً , فلم 
ببق الا أن «كون ملكا للموصىله والايبقى بلامالك , وهو بعيد لاستّحالة بقاء الملك 
قر مالل وولان'الوسية عل مفاعاة الآرف ملك باطوت:. 

وقضية هذا القول أن القبول كاشف عن الملك حين اموت » بمعنى انه ان قبل 
الموصى له الوصية اتكشف انه تمللكها بالموت » و ان لم يقبل انكشف إن الماك قد 
انتقل الى الودثة بالوفاة . والاكثر من الاصحاب على أن القبول من الموصى له شرط 
في تحقق هلك الوصية على الموصى اه » كما أن الموت شرط في ذلك أيضاً » فان املك 
حادث فلابد له من سب وليس هو الموت وحده اجماعاً , و من ثم لورد ها بعد اموت 
رجعت الى ملك الورثة » ولا القبول وحده والا لكفى بدون الموت وهو باطل اجماعاً, 
كين انمتا مدا بي اق اكلاة افك وجد اللوفة القدول فلك الوصدة.. 

وأجابوا عن الآربة بأن المراد من بعد وصية مقبولة » لا نه لولم ,قبل لكانملكاً 
للوارث » و قبل قبولها ليست مقبولة . 

والذي اختاره العلامة فيالتذكرة انالوصية تنتقل الىالموصى له بوفاة الموصى 
لكن انتقالا متزازلا غير مستقر » فان قبله بعد الموت استقرت عليه وان رده انتقلت 
الى الوارثبالرد . 

وهوغير بعيدء لان انتقال الوصية بالموت الى الموصى له لوكان على وجه 
الاستقرار للزم عدم زوالها عنه بعدالموت بالرد كما لايزول بالرد بعد القبول اللدعقب 


للموت ؛ لا نالاملاك المستقرة على ملك أريابها لاتزول عنهم بردهم اياها , ولايمكن 
و نحن قسمنا بالنسبة الى ها في نفس الامى فلم يبقالاما اداعيناه . 

وظاهر الا ده ساعد على ذلك لاقتضّائه الارث بعك الوصية كما عرفت )و ندن 
تقول ده لددول اللك داموت لكنه غير مسدةر والقمول دوجت استقراره ٠و5‏ هناكما 
نقول فى اطبيع مدة الخمار فانه ملأكّالمشتريحص لله بالعقد ولاستقر عليه الابدوضي 
زهان الخيار: 

وقداختلف العامة فيذلك , وللشافعي فيه أقوالثلاثة: أصحها عندهمما اختر ناه 
اخيراً. والثاني أنه يدخل فيملك الموصى لهيموت الموصى منغير اختياره كمايدخل 
امير اث في ملك الورثة 6 وإسعدر دقءو لهدوهوقولغيرمشهور لمهم وق وجيه أنه ستحقه 
بالموتفأشمها لير اثء ولا جوز انسقىعلىملكالليت 86 تدصار هادا «( ولادجوزأن ستقل 
الى الورثة لائه تعالى وال «من دعل وصدية دوكدى بها» , فلت أنه ونتقل الىاللوصى له. 

والثالك ان الموصى له يملك ما أوصى له بالقيول لانه تمليك بعقد فيتوقف 

املك قمه على القمول كالبيع ونحدوه : 

قال مالك وابو حثيفة و احمد و اهل العراق:وهل الملك قبل القبول للوارث أو 
سبقي للميت ؟ فيه وجبهان عندهم أصحهما الاول. 

وحيث أن النظر الى ظاهر الآية فهو الى ما ذهينا اليه أقرب واحتاج سملها 
على 00 . الى تكاف أو تمدو الاأصل عدمه. و تظور فائدة الخللاف في الثماء الحادث 
ين ا موت والقبول 2 فعلى م اخدر ثاه للأموصى له ) قو على قول الاكثر لأوارث أوعلى 
مل كاللمءت قانه لم رج «المموت عن قابلية اطللملك وهن م سقى فلكة علىما حتاج 
اليه من مونة الجهدزه و دفدله ووضّاء ددونهو نحوها 5 وحور أن مواد له ملكا ضاء 
كمااذا صب شيكة فوقع قمهوأصيد بعد موته و تهيملكه ووتقذفمهوصاباه و دقصّى دو نه 
و نحو ذلك . 


واعلمان ما اخدر ناه من كون عاك الوصمة مدّزازلا بالموت فدهاأ اذاكانالوصى 


08 م فى الشهادة على الوصمة -لااا- 


له معيناً » فلوكانتلغيرمعين ‏ بأنكانفجهة عامة كالمساجد والقناطر أوللفقراء مثلا” 
أو بالعتق وشبهه ‏ لم يعتبر فيها القبول وكفى الموت وحده في الاستقرار . 

الغالثه : ( ياآدِها الَّذْدِنَ آمنوا شهادة بمدعم إذا حَضْرَ آحدكمالموت حين 
الوصيه انان ذو اعد ل منعم أوآخراتٍ منعير كم إن أفتمضربتم ف يالارض فاصابتكم 
مُصِيبة الموت تحبسوقهما من بعد الصّلاة فمقسمان بالله إنارقبتم لا فشتري به 
كمنآ ليلا ولوكان ذاقرجى ولانكتم شهادة الله إنا إذآ لمنالاكمين . فإذعثر على 
نما استحقا اهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 
فيقسمان بالله لشهادكنا آحق من شهادقهماً ومااعتدينا إنا إذا لمن الظالمين . 
ذلك آدذى أن يأدوا) دالشهادة على وجبها أويخافو | أن ققرت أحفان درق آيمافهم 
وآققوا الله واسمعوا والله لادبدي الْقَومالفاسقين ) (الماكده  )٠١9‏ 

[ ديا أبها الذين امنوا فا نكم » أى الأشياد الذى يقام ده الحقوق قيما 

بينكم عندا لحكام واهرتم به؛ واضافتها إلىالظرف على الأتساعداذا حر أحد كم ا مو ت2 
اذا شارقه وظهرت أماراته عنده , لاحال احتضاره لعدم القدرة على التكلم حينئن, 
وهوظرف للشهادة « حين الوصية » بدل مئه . و في الابدال تنبيه على أن الوصية مما 
لارإشغى أن يتهاون بها المسلم عند ظهو ر أمارات الاوت , فكأن وقتمهما وأحد . 
وبحتمل أن يكون ظرفاً آخر للشبادة . « اثنان» خبر شهادة بينكم , أو فاعل 
سادمسد الخيرعلى حذف اللضاف » اى شهادة انين بف شتهل أن مكوة فافل فمل 
محذوف » أيشهادة مابينكم أن تشهد اثنان «ذواعدل» صاحباعدالة يسكن إلىقولهما 
«دمنكم» من المسلمين »وهما صفتان للاثئان » وتم لكون بك حالا.عنهما , 

«أوآخر انه نغيركم»همن غير ملتكم كأهل الذمة ,والظاهر أنالمرادآخر انكذلك 
أى ذوا عدل [كمايقتضيه ظاهرالعطف علىقولهمئكم الداخل في حيز العدالة] والراد 
كو نهماظاهرى العدالة عند اهل ملتهم ؛ وقد وقع التصريح باعتبار ذلك في الخبرعلى 


ولعل ترك ذلك لاتنبيه على أنها بمثابة العدملعدم الايمان » وعلى هذا فيجوز 
شهادة الذمى في الوصية مع <صولالشرائط المذكورة » وهوقول ابن عباس وجماعة من 
العامة « وعل.ه أصداءنا أجمم 3 و:تجهور العامةعلىأن المراد بقوله دمذكم» هن أقاديكم 
ودمن غير كم» هن الاحا فب ( ومنءوأ شهادة الذمي وأها ومع . 

دان أنتم ضر بم فيالارض »> سافرتم فيها د قأصا بتكم مصيبة اموت » أى ؤاريتم 
الااجل )و5 الفاء للعطف على 0 يدم 0 والخس محدذوف هن جدس قوله 26 أو اخران 
هن غير كم عو هدو شرط للا نتعال من شهادة العدلين من المسامين الى شهادة غيرهما 0 
فكأنه قال شهادة غيرهما تسمع ان أنتم ضربتم فيالارض فأصابتكم الموت ولاشاهد 
من المسامين معكم : وبالجملة احور شهادة الغيرهمع الذرورة و فد عدول المسلمين 
لامع الاخثيار . 

2 ”مسو نهمأ» تممعونههأ وتصهردو نهمأ 2( وهوصقة آخران «( ولعل توسط الشرط 
بين الصفة و الموصوف للاشارة إلى أن سماع شهادة الغير مشروط بالتعذر كما أشرنا 
اليه . ويجوز ان سكون للاستيناف » كأنه قيلكيف نعمل ان ارتينا بالشاهدين فقال 
تحمسو نهما : 

2 هن بعد الصلاة 0 صللاة العصرللاروابة 0 ولان الماس 5 لححاز ذا نوأ تحلفون 
بعدها , ولانه وقت اجتماع الناس وتكائرهم و تصادم ملائكة الليل و ملائكة النهار ؛ 
و نباحي صللاة أهل الذمة وه م تعظمونها 6 وقمل مطلق الصلاة 3 

«فيقسمان بالل ان ارئيةتم » أنارتاب الوارث منكم فيشأ ذهمأ أواتهمهما؛ و دوز 
أن سكون الخطاب للحكام » والشرط اعتراض بين القسم والمقسم عليه وهوهلانشترى 
به » لانستبدل بالله أوبالقسم به أو بالشهادة فانها بمعنى الاشهاد , ولعل فائدة الشرط 
التنبيه علىأن القسم انما هومع الارتياب لامطلقا . ظ 

«ثمئاً» عرضاً دقليلا » من الدنيا كما هومفاد التنكير أى لانحلف ,الله كاذبين 
لطمع الدنيا < ولوكان » ا مشوود له «ذاقربى» و<وايه محذوف أي لانشتري: أوانها 
3 عن الجواب لكونها وصامة» و تخاصمصه بالذكى لممل النااءى إلى اقاربهم ومن 


8 . فى الشهادة على الوصية 11١6‏ 


يناسبونهم » أوالمراد ان هذه عادتهم وصدقهم وأمانتهم ابد فكأنهم داخلون في قوله 
دكونوا شهداء بالقسط ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والاقربين» . 

دو لانكتم شهادة ال » أي الشهادة التي و نا الله باقامتها , و هو عطف على 
المحلوف عليه ؛ وعن الشعبيانه وقف على شهادة . ثم ابتدأ الله بالمد على طرح حرف 
القسم وتعويصه درف الاستفهام ظ وفك طقل عده غير هلل على حدذف حرف القسم هن 
غير تعوردض كقوله «الله لا فعلنة» : 

«أنا اذا طن الآ ثمين» أىانكتمناها ظ والظاهرا نهم دذكرون قْ لبن خخ ما 
5 والاحالاف ثرا لصلاة ليمكون اطفافي النطق بالصدق ونافة عن الكذب والزور , 
والغرض من ذلك التغلط.ظ ى الوقت , وهو قول الشاقعية , و قال ابوحنيفة بحلاف من 
غير تغامظط ( ولاأيخفى بعده عن ظاهر الا بة : 

دفان عدر » فان اطلع لاهارة أوجدت الظن «على أنهما 34 اي الاخران من الغير 
١‏ فآخران قومان مقماه+ما ل فشاهدان اخران دقومان مقامهما بعد عزلهما ورد 
شهادتهما « من!لذين استحؤعليهم » أى « م نالذين استحق عليهم» أي الاثم ومعناء 
هن الذين حق عليهم » وهم الودثة الذي ناستحق عليهم الوصية سبب شهادة الذميين 
الكاذبين 2 الأوليان ع« الاحقان دالشهادة لقرابتهما ومعر فةّهما »وهو ددل هن صمبر 
دقومان 2( ا حس سيدا ميدذْذوف 0 أذ خمر آخران ( أوشيقوا خمره آخران 2 

وقرأأحمزة ودعقوب وابو بكرعن عاصم 2 الاو لين» على أنه صفة الذين أو بدل 
هيده ,» أى هن الاولينالذءناسةحدق عليهم / وقرىء «الاولين» على التئنية وانتصا د4 على 
المدح , و دالا ولان » واعرابداءراب الا وليان . 

«فيةسمان ,الله لشهادتنا أحقمن شهادتهما» أصدق و أولى بأن قبل من شهادة 
الا حرين هه 
« انا اذا لمن الظالمين »أي ان اعتدينا فنحن من الظاللين لا نفسنا أو مطلقا لوضمنا 


نْ الغير الذى اططع على كذبهما دوما اعقدينا » وها تداوز نا فسها الدحق 


ا جلة م.: ارد 001 


وسدن درل : 2 ا الكل ١‏ عن ا لد عن بعض رجااه رفعه 
قال : خرج تميمالدارىواين بندى وابن ابيهارية فيسفر ؛ وكان تميمالداري مسلماً 
وابن بندى وابنابىمارية نصرانيين» وكان مع تميمالدارى خرج له فيه متاع و أ نية 
منقوشة بالذهب وقلادة أخرجهما إلى بعض أسواقالعرب للبيع ‏ واعتل تميم الدارى 
علة شدددة . 

فلما حضره اموت دفع ماكان معه إلى ابن بندى وابن ابي مارية و أمرهما ان 
بوصلاه إلى ورثتهء فقدما المدينة وأخذا من المتاع الآ نية والقلادة وأوصلاسائرذلك 
إلى ورئته ‏ فافتقدالقومالا نية والقلادة فقال لهما أهل تميم : هلهرض صاحبناهرضاً 
طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة . ؟ فقالا : لامامرض الا أياهاً قلائل . قالوا : فهل سرق 
منه شىء فيسفره هذا ؟ قالا : لا . قالوا : فهل اتجر تجارة خسرفيها ؟ قالا : لا. قالوا 
فقد افتقدنا أفضل شىء كان معهآنية منقوشة مكللة بالجوهر وقلادة . فقالا: ما دفع 
الينا فقد أدينا إليكم . 

فقد" موهماإلىرسول اموا اوج سرسو لان عليهما اليمين تحلفا فل 1 
ثم ظهرت تلك الآ ئمة والقلادة عليما فجاء أولماء تميم إلى رسول الله فةقالوا: ٠١‏ 
رسول اس قدظهرعلى| دن يتدى واينأيىمارية ما ادعيئاه عليهما . 

فانتظر رسول ال 0 ا الحكم قِ ذلك , فأ نزل اث تبارك وتعالى < يا 
أنها الذين آهنوا شهادة بينكم اذا حض أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل 
منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض » . 

فأطلق الله عزوجل شهادة اهل الكتاب على الوصية فقط اذا كان في سفر و لم 
بجد المسلمين « فأصابتكم مصيبة اموت تحبسونها من بعد الصلاة فيةسمان بالل ان 


ارتبتم لانشتريبه ثمناً قليلا ولوكان ذاقربى ولانكتم شهادة الله انا اذا لمن الآ ثمين» . 


(1) الكافى باب الاشهاد على الوصية الحديث /ا ج ؟ ص 88؟ وهو فى المرآت ج 
#صن م؟7١‏ والوافى الجزء ١‏ ص. ه وذيل الحديث ذلك ادنى انيأتوا الشهادة علىوجهها 
اويخافوا ان ترد ايمان يعد ايمانهم . 


فهذه الشهادة الاولى التى <علها رسول ال ما . 

د فان عدر على انهما استّدقا اثما» أي انبما حلفا عل ىكذب « فآخران يقومان 
مقاههما 6 دعي هن 5 لماء ا مدعي 2 من الن سن أستحدق علمهما الأو ليان فمقسمان بابي 
يحلفان أله انهها ادق ذه الدعوى مهما وانهما ون كذيا فدها حلفا الله 2 لشهادتنا 

فأمى رسول الله يَطيعأولياء تميم الداري أن يحلفوا بالُعلىهاأمرهمبه , فحلفوا 
فأخن رسولالد يَطئٌ القلادة والآ نية هنابن بندي و أبنابى هارية وردهماعلى اولياء 
الدارى ءَِ الحددث : 

( قنبيهات ) 
وفي الاية المذكودة تنبيهات يدتاج الى بيانها : 
(الاول / مقددذي الاية <واز أشهاد هك الذمة في الوصمة عدد الضرورة وفقد 
عدول المسامين «( لظهودر أن الخطاب فى دمتكم» عائد الى الو منين ( فبازم أن مكوث 
غيرهم كافرين : و على هذا أصحابنا اجعم » و قد تظافرت أخبارهم بذلك : 

روى الكلينى '' عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابى عبدال لتقم في 
قول الله تبارك وتعالى « او آخران هن غيركم ». قال : اذا كان الرجل في أرضغرية 
لاانوجد فنها مسلم حدازت شهادة هن ليد بمسلم على الوصمة. . 

و عن «حدى بن عل (") قال : نا لع أنا عبد الله 0 عن وول اك عزوجل « با 


)١(‏ الكافى ج ؟ ص ع4" باب شهادةاهلالمال الحديث ء وهوفىالمرآت ج + ص 
٠‏ ومثله فى التهذيب ج و ص ١85‏ الرقم لامع واللفظ كما فى المتن و دوى مثله أيضأً 
قى الكافى باب الاشهادعلى الوصية والتهذيب ج ه ص ١8٠١‏ الرقم ه77 بلفظ فى بلدليسفيها 
مسلم مكان فى ارض غر بة لايوجد فيها مسام . 

(؟) الكافى ج ؟ ص ن"؟ باب الاشهاد على الوصية الحديث م وهر فى المراتج 
» ص ١١‏ ورواء فىالتهذيب ج ه ص ١78‏ الرقمه١/‏ والفقيه جح + ص ١65‏ بالرقم1/؟ 
وللحديث تتمه . 


أهها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حض أ<د كم اموت <ين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم اواكر أن منغيركم» . قال : اللذان منكم مسلمان واللذانمن غير كم من أهل 
الكتاب فان لمتجدو اهن أهل الكتاب فمن اأجوين لان رسولالله لي سن في 
المجوس سنئة أهل الكتاب في الجزية . 

و ذلك اذا مات الرجل في أرض غرية فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل 
الكتاب يحيسان بعد العصر فيقسمان بالنّعز وجل لانشتري بدثمئاً قليلا ولوكان ذافربى 
الحديث . و نح<وهما من الاخبار . 

ولآن اميت قد «كون عليه حق واجب ء أوله شىء عند الغير » وظاهر أن ترك 
الوصية والاشهاد عليها على تقديرعدم المسلمين ستلزم ضياعبا وتلفها و هو غير جائز. 
و بأن عذين الشاهدين لوكانا مسلمين لم يكن الاستشهاد بها مشروطاً بالسفر لجواز 
ذلك ني الحضر أيضاً اتفاقاً . و بأنهتعالى أوجبالحلف عليهما والشاهد المسلم لابجب 
تحليفه البئّة . و أن الشاهدين 2 سمب النزول كانا نص رانيين . 

وخالف العامة فيذلك!'! فلم يجيزوا شهادة الذميفيوجه من الوجوه . واختلفوا 
في “ل الابة , فقي لالمراد بهاذلك ولكن كان في أول الاسلام ثم نسي . قال «القاضى» و 
من فس رالغير بأهل الذمة حجعله مسو خا فان شهادة الذمي على اللسلم لاتسمع اجماعاً 
ويرد ها قاله أصالة عدم النسخ وعدم صلاحية مايدعىكونه ناسخالهء [أذ الايتخاصة 
بالوصية حال الضرورة » فتكون الا دلةالدالة على اشتراط الايمان والعدالةفيالشاهد 
مخاشوضة يناف الوضية على الونحة التشصوض] , 

ويؤيده ماقاله ابو عبيدة ان جل العلماء ,تأولونهافي أعل الذمة ويرونها 
محكمة قالويقوى هذا القول تتابع الا ثار في سودة المائدة بقلة المنسوخ فيها و أنها 
هن محكم القى آن وآ خرماازلقلت: ورد ماادعاه من الاجماع تظافر الاخبار بما ادعيناه 
عن الائمة الاطهار''' الذينهممعدنالوحي واسرادالتنزيل وهم أعرف يمحكمالقرآن 


لساسييي ل للا سبل سمس حم لببالببببب بجي د بسن سسهم 


. وانظر ايض البيان لاية الله الخوئى مدظله من ص و ب8*9؟‎ )١( 
بل الاخبار بذ لك متظافرة ان لم تكن متواترة هن طرق الفريةين انظر فى ذلك‎ 6 


و منسو<ه من عداهم . 
وقيل ان المراد بقوله « اثنان منكم » من اقاربكم « او آخر ان هن غيركم » 
أي هن الاجانب وانكان الجميع «سلمين . وهذا هو الراجح عند صاحب الكشاف!") 
و غيره من العامة حذراً من النسخ . وفيه أنه خلاف الظاهر , مع أنسيب النزول على 
فا الو 7 
(الما فى فد يظورهن الابة اشتراط السفر ف شهادة الذميين وهو اختيار 5 
الجنيد حءث قال : لاتجدوز شهادة ل الملل على أن هن الاسلمين إلا قِ الوصية و 
فيا لسقن وعمد عدم ا أسامين 5 وتابعة ابوالصلاح الحلمى قِ ذلك وج#اعة من الاأصحاب 6 
لظهود الضرب فالا رض في السفروطا تقدم . 
ولروادة حمزة بنسخران” أعن الصادقمَْامقالسألته عنقول الل عءزوجل « ذوا 
عدل منكم او ا خران من غي ركم » . فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان منغيركم 
من أهل الكتاب . قال وائما ذلك اذامات الرجل المسلم في أرض غرية وطلب رجلين 
مسامين النشهدهما على و صمدة فأم تعحدك مسامين فلمشهد على و صمنة ر حجلين دهمهمن هن 
أهل الكتاب ص صيين 590 أصعدا همأ : 
والاكثرهن الا حاب على عدم اعتيار السفرء قالوا : والتقييد في الآبة والاخبار 
من حمث أنه خرج مرج الأغلب لاهن حءث أنه شرط و5 دو بده ماروآه ضر دس 
الكناسي' [ فيالحسن أوالصحيح ] عن الباقر قال : سألته من شهادة أهلالذمة هل 
تعاليةنا على المجلد الاول من هذا الكتّاب ص /ام ‏ م” وانظر ايضاً كتاب مشكل الاثار 
للطحاوى ج؟ من ص ١98‏ - /ا9١‏ . 
)١(‏ انظرالكشاف ج اص 0مي. 
6 وسيب النزول نقله صاحب الكشاف نفسه . 
(") الكافى ج ؟ ص 8م" باب شهادة اهل الملل الحديث م وهو فى المرآة ج » 
ص .٠؟‏ ورواه فى التهذيب جع ص9ن؟ بالرقمومء ومثله فى ج و ص ١/9‏ بالرقم 7١4‏ . 


(») الكافى ج ؟ ص عه" باب شهادة اهل ال ململ الحديث / وهو فى المرآت ج + 
ص٠‏ 9 ورواء فىالتهذيب ج ءواص*0؟ الرقم ص عمع . 


يجوز على رجلمنغير أهلملةهم . قال : لا الا أنلابو جد ني تلك الحال غيرهم , فان 
م يوجد غيرهم حازت شهادتهم يي الودمة ايه لاتصلح ذهاب حق امرىء مسلم 
ولاتدطل وصيةه. ولا نْ الارضلاناً ثير لما فيذلك 5 ل الظاهر أنمناط اللهى؟ م عدم امكان 
<ذوراءسلمين » فيثيت الجواز <يث ما ثيتت الذْرورة . 

[وفيه نظرء أما الرواءة فمع''' قطع النظر عن سندها عامة , و العموم يمكن 
تخصيصة الدليل . وهوظاهر الايةو الا خبار المتقدمة تحص يلا للجمع بين الادلة , وأما 
كون التقييد في ذلك بخروجه مخرج الأغلب فغير واضحء اذ الغفرض أن الحكم 
المذكور انما استفيد من الاية المذكودة : وهى دلت على جواز شهادة اهل الذمة : 
الوجه المخصوص »ء وجواز غيره لم بثيت من محل آخر » فيجب الاقتصار على مادات 
عليه ]. 

(الثالك)[الحكم المذكودفي الابة مختص بوصية المال» فلاتثيت الوصية بالولاية ‏ 


)١(‏ قدجعل الحديث فى المرات من الصحيح وجعله المصنف عند نقله من السحيح 
اوالحسن ثمتنظر فيههنا والسرفى ذلك انه أم يتبين انضريس بزعبد ألملك بن اعين الشيبانى 
الذى وثقة الكشى صعثة؟ ط النجف بالرقم ١‏ هل هو متحد مع ضريس الكناسى الوارد 
فى اخبار كثيره بهذا المئوان اومتعدد والثانى هو ضريس بن عبدالواحد بن المختادالكوفى 
الذى تعرض لهالشيخ فىرجاله عند سردا صحابا لصادقعليها لسلامص١‏ 77 ولم يذكر لدمدحاً ولا 
تعرض له غيرءالاعنه . 

فعلى الاولالحديث صحيح لمكان التوثيق المذكود وعلى الثانى يلحق بالحسن لمكان 
الاشتباه والنتيجة تابعة لاس المتقدمين . 

قلت و<يث ان الرواة عن ضخروس بعئوان الكناسى من اعاظم اصحابنا كما يظهر لك 
ذلك من مراجعة جامع الروات ج ١‏ ص 8م١8‏ و 4١ع‏ ومراجعة مصادر الاحاديث المشار 
اليها فىتينك السحيفتين فالحاق الحديث بالسحيح كما صنعه المجلسى قدس سره عندى 
اوجه اذ مع فرض التعدد ايضاً فالكناسى مع دواية هو لاءالاعاظم عنه يعد موئقاً عندهم والله 
تعالى اعلم . ْ 

ثم ضريس علىذنة زبير والكناسى بذم الكاف نسبة لان محلة بالكوفة مشهورة. 


ا معسرعذها أ لوصابة 5 وردما أدعى عضوم الاجماع على ذلك وقوفاف.ما خالف الاصلعلى 
مهورد النفن” 

( الرابع )]قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من اهل الذمة كانا شاهدين وقد 
استحلفا » وان تحليفهما مع التهمة سائغ لكان هذا النص » فقول القاضى أن كان 
الاثنان شاهدينفا لحكم منسوخ 6 فأئه لابحاف الشاهد ولا تدعارض دميئه .مين ا لوارث. 

وذكره صاحب الكشاف قولا مدذوعاً؛ بأن النسخ خلاف الاصل ويجوز تحليف 
الشاهد عع النيمة لدليل اقتَضَاه 2 فان الاحكام الشرعية أئما مدت بالادلة 1 وهذءالابة 
ظاهرة في ذلك . و روى فى الكشاف! عن على تتا انه كان يحلف الشاهد والراوي 
اذأ اتهمهما : 
الشاهدين الذى هوخلاف الاجماع باعتقاده 0 وأ نما دافا لادعاء الورنة خمانةهما ولم 
يكن لهما بيتة «صدق قولهما فتوجه اليمين عليهما . 

ولس دوين الشاهدهنا عا خا دوين الورثة إن ع ا الشهود لا<اف على 
الورثة ( والحلف الواقع على الورثةثا 8 امن عارضا بم ييا دل بعل اسةيئافدعوى 
أخرى عليهما َ( أولا نه مع طهور خما نتههأ لم ديق ليمينهما أعتّمار دل د م اليمين 
الى الورئة في اثبات الحق » كما قاله أصحابنا في الامانات اذا ظهرت الخيانة فيها . 

[بقى شىء » و هو أن الابة دلت علىجواز الدعوى بعد الحلف, و الظاهر انه 
يعد الحلف سةطالدعوى كما هوالفتوى . و يجاب بأن الذميين انها حلفا على عدم 
كون الاناء مع الميت في السفر , ثم لما ظهرت عندهما ادعياشراءها و اتكر الورثة, 
وظاهر أنه قِ هنه الدورة كان الذميان مدعيين للشراء و الورثة عاعكرة أنالك » وكان 
على الورثة ا اخلت على عدم العلم » فلامئافاة . 

)١(‏ الكشاف ج اص 8مء قال ابن حجر فى الشاف الكاف : فاما تحليف الشاهد 
فلم اده واما تحليفالراوى فرواه اصحاب السئن الثانى ثم اخذ فى شرح من رواء فراجع . 


هذا ] وقد اختلف أسحابنا فى وجوب إحلافهما بعد العصر , فقال به العلامة 
في بعضكتبه , نظراً إلى ظادر الا أبة الدال عليه ؛ و الاشهر العدم “لا للا بة على 
الارشاد . 

دذلك» أى الحكم الذى تقدمأواحلاف الشاهدين قاله القاضى «أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجبهبها » أقرب أن يأتوا بها على الوجه الذي حملوها من غير تدريف 
وخيانة فيها « أودخافوا » عطف على يأتوا : أى أو أن يخافوا د أن ترد ايمان » إلى 
اولياء الميت فيحلةوا ويفتضدوا بظهور خيانتهم وبغرهواء فربما لايحلفون اذا كانوا 
كاذبين » وبتحفظون في الشهادة مشافة رد اليمين إلى المستحق عليهم . قال القاضى7): 
وانماجميع الضميرلاً نه حكم يعم الشهودكلهم » وعذا تصريح منه بأن المراد الشهود 
لأألا وضياة: 

«واتقواالله» أنتحلفوا أيماناكاذبة أوتخونوا «واسمعوا»ماتوصونيهيسمعاجابة 
د والله لايهدى القوم الفاسقين» إلى طريق ثوابه وجنته » بمعنى أنه بتر كهم وأنفسهم 
حتى لايختاروا تلاك الهداءة فيصيرمآ لهم الناد . 

غ2 +4 عد 

ولنتبع هذا البحث بالنظر في حال الاولاد وحفظ أموالهم ,و هو البحث عن 
اليتامى , وفيه آبات : 

الاولى : (وآقوا المتامى أموالهم ولاقتبدأوا الخبيث بالظيب ولاتأكلوا 
أموالهم الى أمولعم إذذه لان <وباً كبيرا) . (النساء ‏ 7) 

« وآتوا اليتامى أموالهم » أمرتعالى المكلفين الذين بأبديهم أهوال اليتامى 
أن يدفعوا اليهماموالهم أول بلوغهملكن بعد ايناس الرشدمنهم » واطلاق اليتامىعليهم 
لقرب عهدهم بالصغر وفيه اشادة الى أنه ينيغي الدفم اليهم اول البلوغ منغير تأخير 
قبل زوال هذا الاسم فى الظاهرعنهم » ويجوزأن يراد بهم السغاركما هو الظاهر هن 


. ط مصطفى محمد‎ ١7+ ص‎ ١ البيضاوى ج‎ )١( 


اطلاق اليتيم » وحينئن فيكون الحكم مقيداًء كأنه قال : وآتوهم اذا بلغوا ورشدوا. 

واليتاهمى عع دعوم ٠»‏ وهو الذى مات أدوه 2( اخذاً هن اليم و هو الانفراد 64 
ومهده الدرةالة.مة 0 اماعلى أنه لاجر ىمجرى الا منماء كفارس و صاحب بم على ينادم 
لم قلب فقمل دتاهى « أوعلى أنه جع على نشحى كأسرىلاثة من - ال فات م بتع دشوى 
على تاه ىكأسرىواسارى . والاشتقاق بِقَتَضى وقوعه على الصغير والكبيرلكن العرف 
خصصه بالصغير غير البالغ » قال مَللَدُ «لايتم بعد الحلم 76 . والهراذ أنه اذا احدّا 
ا جر يي عليه أ<كام الصغار «( ين قِ تحصمل مصأ ألحه بس مغدى عن كافل يكفله 5 


1 


« ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب » ولاتستبدلوا الحرام من أهوالهم بالحلال من 
أموالكم » فان الحرام خبيث » أي ردىء في الآخرة وان كان في الصورة جيداً . أو 
المراد لاتتصرفوا في أموالهم بدل تصرفكم فياهوالهم » فهونهى عنالتصرف في أموالكم 
وأشارة الى ان: ذلك خبيث مهنهى عنه . 

أوا راد لاتستبدلواالخبيث وهواختزال أموالهم .الام الطيب الذى هوحفظها. 
وفيلكانوا باخذوق الطب فت لالسن هو أخوال الأشاء (ووتعوةيدلة الغبيف المروول 
من أموالهم » فنهوا عن ذلك . 

ثماكد التحريم بقوله : «ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكي» ولاتأكلوها «ضمومة 


)١(‏ هذه الجملة مروية فى كتب الفريقين فى مواضع متعددة فى خلال جمل متعددة 
مع تفاوت فى الجمل التى قبلها و بعدها مع اختلاف فى اصل لنظ ااجملة ففى بعضها بعد 
حلم وفى بعضها بعد الحلم وفى بعضها بعد احثلام وفى بعضها بعد الاحتلام وفى بءضها بعدتحام 
واخرج الحديث بلفظ المصنف فى الكشاف ج ١‏ ص عسوغ و فى الشاف الكاف المطيوع ذيله 
شرح مصادره والنفى وان جرى على اللفظ لكن المنفى, محذوف اكلا استحقاق يتم ٠‏ 

والحلم بالذم مايراء النائم .طلمًا لكن غاب استمماله فيما يرى من امارة البلوغ وفى 
فته اللسان ج ؟ ص مخ ان حام ٠صدر‏ فرعى مأخوذ من حمل بالقاب لان الحليم يحتملهن 
الساب ويحمل غذبه وفيه ايضاً ان حلم يحلم اذا راى فى المنام هذا فرع علم لاءتقادهم انالله 
يخبر عباده فى النوم ابدلت العين الحاء وفيدايضاً الحم والاحتلام الجماع ون<وه فىالنوم. 


إلى أموالكم ظ أىلانلفق و همامعاً أولاتساووابيتهما وهذاحلال وذاك حرام . والفائدة 2 
زيادةقوله «الى أموالكم» مم أناكل أموالاليتامى محرءعلىالاطلاق زيادةالتقبيحو 
التوبيخ 7 نهم كانوا مس مغدين عنهايمالهم | لءدللال وهم ذلكطمعواي مال ليثيم فكانوأ 
بالذم ادرى : 
ولاانهم كانوأ فعأون كذلك فتعىعليهم فعلهوم لسعم بوم لكون أزجر لهم 5-5 
اطلاق الاكل مع ان اطراد الفهى عن تيع التصرفات و الانتفاعات نظر ا إلى انه أعظم 
و<وه الانتفاع ولاطلاقه على التصرف مطلةً] كديرا 5 
دأئه» أى الكل دكان وا نير « ذنباعظيماً : والابة وان كانت عامة في 
تحريم الاكل من أمو الهم الاأنهامخصصة بأكل مقدار أجرة المثلأومايحتاجه الوصى , 
كما اقتضاه قوله « فليأكل بالمعروف» . وكذا أكل مالهم بالانضمام اذا لم يكن فيذلك 
ظام و لاحو رع أن بعلم أنه لانأكل ما زد على هال نفسه )2 لعمو مم قو له تعالى دوان 
:خا لطوهمقا<وا لكم». وقدروىسماعةقالسألتابا عمد ا م عنقول الل عزو حل:«وان 
تخالطوهم فاخوانكم» ٠.‏ قال : تعذي اليتاهى ( اذا كان الرجل دلي الادتام فى جره 
فليخرج هن ماله على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم فيا كلون 5 ولا 
وردان هو اقوالق شيك افباحى انار 
الثانية: «وابِتَدُوا المتامى حقىا ذا بلمغوا النكاح فان آدستم منهم رشدآ 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافآ وبدارا أن يَكدَروا ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيرآ فَلمأكل بالمعر وف فإذاذفعهم إليهم آموالهم فأشهدوا 
عليهم وكفى الله حسيباً) (النساء : ) 
دوابتلوا اليتامى» واختبروهم بتتبع أحو الهم فيالتبدي الى بط المال والسلامة 
من تتشفة وسزفةاق غروحية وان يكل النهها كف افيه هما قاس حالة: 
. فان كان من أولاد الدهاقين و الوزراء و الاكابر الذين «صانون عن الاسواق. 
فاختباره أن سلم اليه نفقة هدة قريبة كالشهى مثلاء لينفقها في مصالحه ٠‏ فان 


. ١؟>9 الكافى ج هم ص‎ )١( 


جّ و١‏ احكام ا لدجر 1 


كان قدأ بين ذلك ده ر قها قِ مواضعها و إسكوفى الحساب على وكمله و رس مقدى 
علءه فوورشءد ,ء و أنكان من ن أولاد التدار فوض المه ا لبيع والشراء»ء فاذا تكرر ذلك 
مده وسلم م هن الغمن والتضييع واتالاف دى ء هن رأس ماله فهورشسد ونحو ذلك موأ 
كاني عا . ولا مكفى اارة الواحدة ( كل لايد من الشكرارمراراً بعدءدث بحصلىمممأ 
العلم أوغلية الظن برشده واعتبر الشيخ فى الرشدزيادة على ذلك العدالة وسيجيىء 
لانه صاح للنكاح عنده وله اسماب منها ماهو مشةترك بين الذكرو الانثى كالانمات 
للشعر الخئن والاحتلام ‏ ولاخلاف فيذلك بينعلمائنا وان الف فيه العامة''. ومنها 
ماهومشتلف في هكالسنءفان| ابلوغ في الذكر بمضيخمسةءش رسن ةكاملة وفيالانثى بممى 
قنسع سنين كاملة اك « والى هنأ ذهب علاماو نا : 
وسودى الشافعى بمشوما فق اليم ونحوه أحهد دن حمل وأبو دوسف د عل هن 
اصحاب ابىحنيفة, فحكموا بأن البلوغ فيالذكر والانثى بلوغ خمسة عشرسنة كاملة , 
وقال أبوحشقة حل و 05 5 سبع 6 , مكيل حال 2 وله قِ الذك ردوامتكان 
احداهما 0 -- و» ها والاخرى ثمائى ره 2 2( وتحوه قال مالك . 
وهىأقوال ضعيفة ( فان الغالب ان 2 000 باو سيم سمين» وانكار 
البلوغ مع الحدض لاوحه له » وقد نا 1 6 ع انه قال لا سماء دعت فى يكن 
دان الطرأة اذابلغت المحيض لايصلح أن برى منها الاهذاء وأشار إلى الوجه والكفين, 
علق و<دوب السر بالحيض وهو نوع تكليف 1 
)١(‏ فللشافمىقول بان انبات الشعر علامة للمشر كين خاصة وقال ايوحنيفة لااءعتياريه 
وقدثبت من طرق الفريقين انه لما حكم سوك دن معاذ و ى بنى قر يظه يأن تعدل معاتلوم ونسيى 
دداديهم امر النبى (ص) ان ويكشفعءن مؤّتزرهم فمنانبت فهومن المقاتله ومن لمينيتالحقوه 
بالذرارى. ثم ما كان بلوغا فى المشر كين كان بلوغا فى المسلمين . 
6 وادضاً قال النبى دل ىالله عليه و آله لايةبل الله صلوة حائض الا بحماد انظر سنن 
البيهقى ج مع ص /اه . 


وقد تظافرت أخبارنا فيما فلناه» و هل يكفي بلوغ اربع عشرة سئة؟ قيل 
اعم و دوو اكقان عض امعاننا: سحدها ترواية 7" ابن حورذهق لياف تك ورت 
له: جعلت فداك في كم نجري الا<كام على لصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة و أربع عثرة 
سنة . قلت : و ان لم.حتلم ؟ قال : وان ام بحتام فان الاحكام تجري عليه . وفي طرق 
الزوانة عداث من حيلة '" وصاله غين خش ؛ 

على أن جر بان الا<كام عليه بمعئى التحفظ على سيل الا<تياط للتمرين 
عليها و الاعتقاد لها , فلا بقع منه عند البلوغ الاخلال بشىء منها . وبالجملة الاسل 
عدم احوق الاحكام و التكاليف لهذا الصبى الابدليل شرعي محقق يقطع العذر» وهو 
غيرمعلوم على ذلك التقدير , والرواية لايقطع العذر , ويمكن حملها على ماقلناه . 

ويمكن الاستدلال عليه أيضاء بأن ظاهر القرآن اقتضى البلوغ ببلوغ حد 
النكاح , وفيموضع ا خربلوغالحلم » فيئيت البلوغ معهما ولايعلمان الاببلوغ خمسة 
عش سنة في الذكر و التسع في الانثى » فيبقى الباقي تحت العدم . 

و في الاية دلالة على ان الابتلاء قيل البلوغ لاا نه تعالى سماهم سامى وانما 
يصدق عليهم هذا الاسم قبل البلوغ لا بعده على ما عرفت ء ولانه تعالى مد اختبارهم 
الى الباوغ بلفظ <تى » فدل علىان الاختبار قبله . ولا ن تاخير الاختبار الى ما بعد 


600 انظر جامع احاديث الشيعة ابوات الوقدمات - اشتراط التكليف بالبلوغ 


الحديث ١‏ ص /اة الرقم همه دواه عن التهذيس ج ” ص *#ه و هو فى ط النجف جع 
ص 8٠١‏ بالأرقم غ40 . 

(؟) حيث كان واقفيا ولكن وثْدَه النجاشى انظر ص ١2٠‏ ط المسطفوى ومع ذلك 
فليس الحديث منحصراً بذلك بل الاحاديث بذلك كثيرة جداً انظى جامع احاديث الشيعة 
أبواب المقدمات الياب ١١‏ من ص ة_مم؟ والوسائل الباب ع من ابواب مقدمة العبادات 
ص/ا ‏ وم ط الاميرى ومستدرك الوسائل ج ١‏ ص لا و86 . 

وفى الاخيار ما هوص<يح وما هو موثق وماهو حسن الا انها مخالفة لفتوى المشهود 
ولا يمكننى الاعراضعن مفاد هذه الاخبار الكثيره ومع ذلك لااجترىه على مخالفة المشهود 
فمراعات الاحتياط فى المسائل المرتبطة باليحث عندى اولى واحرى والله تعالى اعلم . 


حم فن اعتكاء الاجر -11- 
البلوغ يؤدي الى الاضراد بسيب الحجر على البالغ الرشيد , لان الحجر يمتد الى 
ان يختبر و يعلم رشده » كما دل عليه قوله « فان آنستم » فان أبصرتم « منهم رشداً 
فادفموا اليهم أموالهم » هن غير تأخير [ و الاختبار قد يطول شأنه يسيب العلم 

بالرشد ] . 

و الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه بين أصحابناء وهو قول الحنفية» و قال 
بعض أصحايئا , و تبعهم الشافعية : لا دلالة لها عليه ؛ فان الامر بالابتلاء لا يدل على 
االهة وزع ةيل غانة انكتعاوة نجنا نه لادلا ها كوسسحيها ادن فروعال غروءقتضاء) 

و ذهب بعضهم إلى أن الاختبار بعد الباوغ نظراً إلى أنه تعالى أوجب دقع 
أهوالهم إليهم بعد ايناس الرشد فلوكان الابتلاء قبله لا جاز ذلك , فكيف الوجوب؟ 
وفيه نظر لا ندفم المال إليهم بعد ايناس الرشد لايقتضى كون الابتلاء بعد البلوغ 
لجواز أن يكون قبله إلى أن يعلم الرشد و.تحقق البلوغ فيدفع إليه وهو الظاهرهن 
الابة كما قلناه وقد يستدل بالابة على أن تصرفات الصبى العاقل المميز باذن الولى 
صحيحة لان الابتلاء المأمور به قبل البلوغ وهو انما يحصل إذا اذن له الولى في 
الببع و الشراء و نح<وهما ؛ ليحصل الغرض المقصود من الاختيار و الى هذا يذهب 
الحنفية . 

وقالت الشافعية لادلالة لها عليه فان الاذن في التصرف لو توقف الابتلاء عليه 
اجاز دفعالمال إليه حيئئذ وهو لابصح إلا بالشرطين و على هذا ء اطرادالابتلاء حسب 
حاله من البيع والشراء و ندوهما بحضوره ' ثم باس كشاف ذلك البيع والشراء منه 
وها فيهما من المصااح و المفاسد ليعرف بذلك مقدارفهمه وعقله ؛ ثم الولي بعد ذلك 
مم العقد وفيهنظر [ وللبحثمن الطرفين مجال ] . 

و الطراد بايئاس الرشد ما عرفته سابقاً من حصول ماكة تقتَضى اصلاح الحال 
وعدم التضييع في المال [ و احترز نا بالملكه عن مطلق الكيفية ٠‏ فانها ليست كافية 
بل لاندهق أن ري شلكة ] ولا يمقر هه وز ءاذغل ذلك عند اكثر امجانا: 


و أعقس الشيخ نه العدالة وهو قول الشافعى و 2اعهة هن العامة نظراً ال 


قوله 0 فان أ مهم قدا 6و الفاسق موصوف بالغي لا بالرشد ( وال تعالى 2 ما 
أدرفرعون برشيد » مع أنه كان براعي مصالحالدنيا على الوجه المءتبر . ويأن الفا.ق 
سفيه , لما روي !') عنه مَلاشمٌ ه ان شارب الخمرسفيه » , ولا قائل بالفرق و قد قال 
تعالى « ولاتؤتوا السفهاء امو الكم » الآية . 

و مه نظر ( فانه موصوف بالف قِ دده و بالرشد قِ ماله » 3ق مناط دقم امال 
اليه الرشد فيه لا في دينه [ إن هوا مفهوم عر ذا من الرشد؛ و هو المعتبر عند انتفاء 
الحقيقة الشرعية ] و يؤيده ان العدالة لا تعتير في الرشد دواماً » فانه لوفسق لم 
العام 0 عليه قِ ماله احماعا قلا دعتمر ف الاتداء ث5 لان الججر عليه انما كان حفط 
ماله وحراسته من التلف بالتيذير ؛ فاذا كان هذا الحفظ والحراسة للمال حاصلا فيه 
لم يكن للحجر عليه في المال وجه ْ 

[ولا نَ الرشد نكرة ىْ ساق الاثعات « فللا فيد العموم ىْ كل ما صلح له يل 
يصدق في صودة » ولا ريب فى ثبوته لمن أصلح ماله و ان فسق في دينه ] و السفه الذي 
فى الحديث غير السفه الذي فالابة 7). 

واعلم ان الشيخ و ان اعتبى العدالة في الابتداءء لكنه صى ح في الخلاف 
و«الميسوط » يأنه ااصار فاسقاً لكنه غيرميذرقان الاحوط أن يدجر عليه ؛ فجعله 
اخو ط وان لميوجبه . ويتوجه عليه ان العدالة انكانت شر ط ف الامتداء كانت شر ط 
في الاستدامة أدضاً » لوجود المقتضي ‏ فتأمل . 


)١(‏ ظاهر تعبير المصنئف ان الحديث نبوى مع ان مذمون هذا الحديث هردى عن 
الاثءة فى اخبار كثيره انظر نور الثقلين ج ١‏ من ص عي مع" و البرهان ج ١‏ من ص 
اعم سعس وفى اكثر اخبار الباب الاستشهاد بآية ولا تتوا السفهاء اموالكم والتعبير 
بان اى سفيه اسفه من شارب الخمر وفى المجمع ج ؟ ص م عن ابىعبدالله قال ان السفيه 
شارب الخمر وانظر ايضاً العياشى تفسير آية المداينه لالم؟ من سودة البقرة . 

(؟) وقدعرفت ان احاديث الياب انما ورد فى تفسير الاية وان الامام (ع) استشهد 
بالايه للحكم بسفه شارب الخمر . 


حم كان عون 1 
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و كيف كان ففى الابة دلالة على وجوب دفم امال اليهم بعد الاختبار والبلوغ 
الامانة الشرعية الا ان «رضى بالبقاء عنده » بل لايبعد الفودية في الدفع اليه مطلقاً , 
لتعقدبت يجا بالدقع بألفاء بعك البلوغ واشاى الأرشد 1 نعم بلشمغى الاشهاد عندالدفع 
كا نقتضيه آخر الادة 5 سل عيى * . 

و مةتضى مفهوم الشرط في الابة عدم الدفع اليهم مع عدم الرشد ؛ و هو صريم 
قوله 2 ولا تؤتوأ أالسفهاء أموالكم 2 وحمنن فدرم دفع ماله اليه مالم دصل رشده 
وان طعن في السن»؛ لان الحكم المعلق على صفة ينتفي بدونهاء و هو قول اكثر 
علزماء الامصار 1 

و وال أبو<ض.فة لا دقع اليه ماله أذاكان بلغ عقا د ان تضرف نعل تصرقه 4 
فاذأ بلغ 0 و عشر دن فك عه الحجر م دفع اليه ماله و ان كان قينا . قعنده 
ان البالغ لا يحجر عليه و انما يمنع من تسليم المال للابة »و انما حده بذلك لأن 
مدة بأو ع الذكر عندهنا لض 55 ني عر ة سئة كما 0 فتء فاذا زادعليهاسيع سين وحي 
مده معممرة ق تغسير أدوال الانسان وهن ثم اهر لكين بعدهأ 5 صلاة يها افوا" 

0 2 در زهم بالصلاة سبع ع« دفع اليه ماله دوت حودىوث ما دو جحت تغمير الحال 2 
فلعله حدث قبه قليل من الرشد : 

و هطو وى ألمت بمكان ( فان كون حول البلوغ ما ذكره ضعيف لا سلف 6 ولو 
سلم فحصول التغبير فيتلك الادوال تاك الدة ممذوع كا والحددث لاددل عليه ولا 
معلوم العلة 6 فاللازم الوؤوف م طاهر الانة و عدم التعدي عده دو جه ( الا أن دقوم 
دليل بقطع المذر فده 3 هو غير ثادت : 

د ولاتأكلوها » نبي عناكل أموال التامى » وقد وقع ذلك ممكرراً في مواضع 
«“اسرافاً و بداراً » مصدران في هوضع الحال عن الفاعل , أي لاتأكلوها حال كونكم 

)١(‏ الكشاف جح ١‏ ص 07م وفىالشاف الكاف المطبوع ذيله شرح مصاددر الحديث 

وترى هضمونه ف ىاحاديث الشيعه ايضأ انظر جامع احاديث الشيعه جا ص ١‏ و9١‏ . 


مرفين ء مبادرين « أن يكيروا » أي خوفآمن ان مكبر وافياخذوا أموالهم هنكم . 
فتختيول. أن ككون عدولا لين 9 التكير الا تاكلوها لاسرافكم وميادرتكم 

كبرهم . تفرطون في انفاقها و تقولون انفق كما نشتهى قبل ان يكير اليتاهى 
فترزعوها عرز ١‏ يوقا 

و لعل تقييد الاكل بما ذكره ازيادة قبحه؛ ولا<تمال كو نهفي خاطر الاكلين . 
وإلا فتحريم الاكل مطلقا قد بينه فى مواضع من الكتاب العزيز ؛ بل تحريم 
الاسراففي نفسه , اذلاخصوصيةله بمال اليتيم . ويحتمل أن يري دبالاسرافهما زيادة 
علىالمعر وف الذي يجوز اكله بالابة . 

«دو م نكان ا فليستعفف» هن أكل هالاليتيم ولابطمع فيه وليقنع بمارزقه 
ابه من الغنى اشفاقاً على اليتيم وابقاءاً على ماله [ و في «الكشاف» استعفف أبلغ من 
عف كا نه طالب زيادة العفة ] . 

واختلفاصحابنانيكون الا مر للوجوبفلايجوزلهاكل ماله بوجهاوالاستحباب 
فذهب جماعة منهم الى الاول نظراً الى ظاهر الامى وكونه حقيقة فيه , والى ذلك يذهب 
الشاففى ؛ و ذهب آخرون الى الثاني نظرا الى اشعار الاستعفاف باستحباب ارك و 
أولويته لاوجوبه . ولاريب ان الاحتياط في الاول» وعلى اعتباره فانماهوفيمن كون 
المالبيده أوصار وصياً باختياره ‏ أما غيرهكمتصوب الحاكم فااظاهر أنه يجوز له أخذ 
أجرة المثل و ان كان غنياً وبجوز للحاكم أن يجعل له جعلا اذا لم يوجد الباذل 
بغير عوض . و على هذا فاطلاق الابة مقيد بالوصي اطْتّبر ع دون مناستاجرهالداكم. 

وهل المراد الغنى في العرف أو في الشرع ء و هو من كان عنده قوت السنة له 
وليعاله ؟ كل مهتمل ؛ ولادبعد الثاني للاحتياط » و مقابلة الفقير وهو في الشرع من 
لامكون عنده قوت السئة كذلك . 

دوهن كان فقيراً فليأكل بالمعروف »> قدر كفايته و ما لابد منه هن غير زيادة 
أوعلى قدرتمله الذي هوحفظ الاموال والا ولادوانكان زائداً جما بدتّاجاليه من قدر 
الكفاية وسد الخلة , أو اقل الامرين من اجرة المثل و قدر الكفاية . ولاريب في بعد 


ج م أحكام الججر ١0‏ 


الأأول» إذ[ قد يكون أجرة مله لانفي بقدر كفايته ومالا بد مئه» فيكون المأخون 
لا في مقابل صمل و ] يبعد أخن شىء هن مال اليتيم لافي مقابل جمل و كونه زائداً على 
أجر ة مثله . 

ويؤيده لأأما في رواية هشام بن الحكم عن الصادق تلت قال : سألته من تولى 
مال اليتيم أله ان بأكلمنه ؟ قال : ينظر الىها كان غيره يقوم به من الاجر فليأكل 
بقدر ذلك . و نحوه وارد على الأخير في يعض ألدور . 

ولالا 5 لى اخذ اقل الامرين فيما لوكان تمله مما له اجر ده محل يستحق 
عليه الاجرة ؛ فكان لعامله المطالية يهاكغيرها من الاحجمال دون ما لاأجرة له, وب دده 
جموم « ولاتقر بوا مال اليتيم الابالتى هي أحسن » » ولاريب أن هذا أحسن . 

هذا اذا لم يوجد متبرع بحفظ الال والاولاد فلو وجد المثبر ع لم سلم إليه 
الاجرة ورسأم المالوالا ولادالىاللتبر ع نعم لوجعلها مي توصيااحة. ذلك , وفيه نظر . 

والمأمور بالاكل هو الوصي عن الميت أو من جعله الحاكم وصياً و قيماً على 
الأولاد» فلوكان المال بيده بعدموت صاحبه منغيروصاية شرعية فالظاهر عدمجر بان 
الحكم فيه . ويحتمل جريانه مع عدم الوصي وتعدز الحاكم » وظاهر الآ بة لابنافيه. 

و مقتَضى الام بالاكل بالمعروف عدم رده الى اليتيم و ان صار غنياً بعد ذلك, 
لانه تعالى أمى به من غير ذكر عوض فأشبه سائر ها أمى بأكله . ولا نه عوض عن عمل 
فلم بلزمه بدله كالاجير ‏ وهو المشهور بين العلماء. وقيل يلزمه عوضه لانه استباحة 
للحاجة » فكان قر ضاف ذمةه إن قر وضاه وان مات و لم دقدر على القضاء فلاشى 5 
ذءتّه كالمضطر الى طعام غيره ‏ و به رواية عندنا '' عن اسمد بن عل بن ابى نص عن 
ابى الحسن ثُليَضيٌ قال : سألته عن الرجل مكون فييده مال الايتام فيدتاج اليه فيمد 
بده فيأخذ وينوي أن برده. قال : لابنيغي له أن يأكل الا القصد ولاس رف ء فانكان 

. هري٠ التهذيب ج ع ص "ع8 الرقم‎ )١( 

(؟)الكافى ج ١ص‏ ععم,اب اكلمالاليتيم الحديث" وهوفىالمرآت جح ؟ صء.دم 
ودواء فى التهذيب ج ء ص وم بالرقم عع . 


من نيته أن لابرده فهو بالمذزل الذيقال ابن عزوجل دان الذين بأكلون أموال اليتامى 
ظلماً ». 

و فيه نظر » فانه لووجب رده مع اليسار لكان واجباً في ذمته قبله » ان اليسار 
ليسسهياً للوجوب فاذا لميجب بسيب الا كلام يجب بعده . والفرق بيئه وبين المضطر 
واضح » فانه لم بأكله عوضاً عن شىء بخلافماهنا. والراوية غير واضحة الصحة!'), مع 
أنه يمكن هلها على ضرب من التأويل جمعاً بين الادلة . 

و ذهب بعض العامة الى عدم جواز أخذ شىء منه لاعلى سبيل القرض ولاعلى 
سبيل الابتداء » لعموم قوله « و آتوا اليتامي أموالهم ». وفيه نظر ؛ فائها عامة وما 
نحن فمه خاص » و هو مقدم. 

د فاذا دفءتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » بأنهم قبضوها , فان ذلك ابعد عن 
التهمة بأكل مال اليتيم وأنفى للخصومة . ومةضى الامىالوجوب » وريما له بعضهم 
على الاسةحباب . وقيل انه للارشاد إلى ما هو المصلدة إن معه لايترتب |اضمان على 
الولى. لو أنكر اليتيمالتسليم ولابردأنّه لوعلمانبترك الاشهاد بترت بالضمان وجب 
حذراً هنتضييع المال , لان ذلك انما علم من دليل خارج . 

واستدل الشافعية بهذه الا بة على ان القيم لاتصدق فى دعواه انه قب دفع ااال 
الى اليتيم الابالبينة . و عليه أصحابنا » فانهم قالوا دعوى القيم ان كانت تسليم امال 
الى اليتيم فلايقبل الابالبينة » و ظاهر الابة صريح فيه وان كان غيره كادعاء التلف 
أو الانفاق علىقدر الكفاية , فان القول في ذلك قول القيم مع يمينه ولايكلف البيئة 
فيهذه المواضم لتعذر أقامتها » فان اطلاع الشاهدين على الانفاق في كل .وم متعسر ؛ 
ولا نه يوجب تنفر الناس عن قبول الوصاية . 

وقالت الحنفية : اذا ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم انه قد دفع اليه المال كان 
مصدقاً بيمينه كسار الامناء . و فيه نظر » فانه أمين منجبة اليتيم » وليس له نياية 


عامة كداكم. الشرع ولاكمال الشفقة كالاب 6 فلاوح<ه لتصد بقه . وتمام ما تعلق يذلك 


ومس ل ل الم ل ا ل مم سم ل ممت لبسسصسصيت سس سمت 


2 و 0 ىأحكام الدجر ا 


ييعلممن الفرو 

«وكفى 5 عبد عاضا فلا تخالفوا ما امرتم به ولا 10 ما حد كم 
5 كفى به محاسياً و شاهداً على دفع المال الى اليتيم . ففيه دلالة ما على عدم وجوب 
الاشبهاد حال الدفع كما اختاره بءضهم . قيل ويدل على جواز الامتناع من الاعطاء مرة 
اخرى بالانيزامعنالحكام وباليمين وغيرهما علىتقدير عدم الاشهاد حال الدفع وانكار 
اليتيم »و هو كما ترى . ظ 

الثالئه : ولبخش الَّديِن لوقركوا من خلفهم ذريه ضعافآ خافوا عليهم 
ولستقوا الله ولِيقوثُوا فولاً سديداً . إن الَذيِن ي«أكلون آموال اليتامى طلم إنما 
يأكلون فيدطونهم ناراً وسمصاون سعيراً . ولا كَقربوا مال المتدم الأ بالتى هى 
أحسن . (النساء : 8) 

وليخش الذين لوتركوا منخلفهم ذرية شعافا خافوا عليهم » مابعد ال لوصول 
من مجموع الشرط والجزاءصلتهعلىمعنى وليخش الذين صفتهموحالهم أنهملوشارفو| 
أنيتركوا خلفهم ذرية ضعافاً وذلكءند احتضادهمخافوا عليهم ااضياع بعدهم لذهاب 
كافلهم باعتقادهم » فالمعني” به منقرب اجله ويكون المقصود نهيه عن تكثير | لوصية 
لتلاببقى ذريته .بلامؤنة بعد هوه . ظ 

تمل أن يكون المعني بذلك الاوصياء » أ هم الله بأن دخشوه وقوه في 

أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما بحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم و يقدروا 
ذلك في أنفسهم ويصوروه حتى لايجسروا على خلاف الشفقة والرجة » أو الحاضرين 
عندالم ريض حال.الايصاء أمروابأن يخشوا دبهم أويخشوا على أولادالمرردض ويشفةوا 
عليه شفقتهم على أولادهم فلابتركوه ان يوصى بمايضر بحالهم . ومن ثمكانتالوصية 
بالخمس أفضل من الربع و هو من الثلث 

وظاهر الآبة الثاني , والاخيار قد تدل عليه , روى الكليئى (') عن سماعة قال: 

)١(‏ الكافى ج ١‏ ص عبم باب اكل مال اليتيم الحديث ١‏ وهو فى المرآت ج؟ 
ص 9988. 


م1 ل جملة من العمقود ا 


قال ابو عبدالنه ثليه : أوعد الله تبارك و تعالى في مال اليتيم بعقوبتين احداهما عقوية 
الاخرة النار واما عقوبة الدنيا . فقوله عزوجل « وليخش الذين لوتركوا من خلفهم 
ذردة ضعافاً خافوا عليهم » الابة » يعئى : ليخش أن يضيع خلفه فى ذر يتنه كما صئع 
نيلأ اتام . 

ودوى الحلبى ' عن الصادق تَِيَُ قال: ان في كتاب على بن ابى طالب ,َعَم 
ان آكل مال اليتيم ظلماً سيد ركه وبال ذلك وعقبه من بعده:يلدقه وبال ذلك , أما 
فى الدنيا فان الله بقول « وليخش الذين » الاية ٠وامافي‏ الا خرة فان الله .قول « ان 
الذين بأكلون اموال الرتامى ظلماً » الآ بة . 

وقملفمها وجوه أخر أظهرها ماقلناء . 

«فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً» امرهم بالتقوى الذي هو غاية الخشيةبعد 
الامى بها رعاية للمبدءٍ و المنتهى » ان لاإينفع الاول دون الثاني ؛ بل الاصل العاقبة . 
ثم أمرهم بأن يقولوا لليتامى مثل مايقولون لاولادهم بالرحة والشفقة . وفي ترتيب 
الاهر بالانقاء والقول السديد علىسابقه اشارة الىالمقدود منه والعلة فيه وا لبءث على 
الت حم »وان «<ب لاولاد غيره مابحب لاولاد نفسه , وتهديد المخالف بدا لالاولاد, 
فقد يستنبط منها الترفق بحال الايتّام» و ان «جعلهم بمثابة أولاده في الشفقة والرحة 
وتدبير أحوااهم » و ان يبخاف عليهم من أن «لحقهم الاذى والضياع كما يخاف على 
أولاده . 

ويحتملأن «كون اللرادمنالقول السديدمنع الموصيمن|ازيادة على الثلث في 
الوصية » بل يأمرونه بما قل" عنه كما ('! قال رسول الله يَيَلاقي لسعد دانك ان تثترك 
ولدكاغنياء خير م نأن تدعهم عالة .تكضفونالناس» . على أن الامر للحاضر بنعنده 
حال الايصاء . 


. ١٠" المجمع ج ؟ ص‎ )١( 
. من هذا المجلد‎ ٠١* (؟) هم رالحديث فى ص‎ 


م أحكام الحجر اكت 


قن نون أن وه قن معن قن قن قوم قن مه م مامه وه م ماه تنص مان صن م هه صو ماه ناه ماص من م ماس ماه مان مامه ما ماس اماه ذه م هاه ر ذا ري سكس هه مات ون موه م وح صم ماس وام ممه د فمه ممه سه م ووه ووه وه مه ممه مم مه مه ووه مم مه هه م و00 


ويحتمل أن يكون المراد ما بعم ذلك و زيادة أهره بماله وما عليه ونذكيره 
التوبة و كلمة الشهادة و نحوها. 

ثم انه تعالى ذكر الوعيد على اكل مال اليتيم بقوله :ان الذين يأكلون أموال 
اليتامى » أطلق الاكل وأداد التصرف مطلقا كمامر غير مرة ه ظلماً » حال من الفاعل 
أي ظالمين » أوتمييز للاكل أي على وجه الظلم ؛ فان اكل مال اليتيم قد يكونبالحق 
لقوله « و هن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » أجرة أو عوضاً على ما سلف أو علىوجه 
القرضء كما اذا كان في ذلك مصلحة لليتيم » فقد روى الكلينى في الصحيم '' عن 
منصور بن حازم عن الصادق تَلتَلُهُ فى رجل ولي هال تيم فاستقرض منه شيئًاً . فقال: 
ان عليين الحسين تلض كان ستقرض منمال اتام كانوا في حجره فلابأس بذلك. 

وكذا لوخلط مالهم بماله واكلمعهم » لقولهتعالى «وان تخالطوهم فاخوائكم» 
وقد سأل عثمان بن عيسى !'! الصادق تيا عن قول الله عزوجل « و ان تخالطوهم 
فاخوانكم في الدين » . قال : يعنى اليتامى . قال : اذا كان الرجل وليعلى اتام في 
حجره فليخرج من ماله قدر ما يخرج لكل انان منهم فيخالطوهم ويأكلون بجيعاً 
ولا برزان” هن اموالهم شيئًاً انما هي النار . 

د انما يأكلون فى بطونهم ناراً » اي ملءبطونهم » يقال اكل فلان في بطنه و 
بعض بطنه ‏ قال كلوا في بعض بطونكم تعفوا . و الطراد يأكلون ما يجر الى الثار و 
بؤدي اليها ؛ أو ان ذلككناية عندخول النار فانه إذا دخل الثار بالكلية كان في بطنه 
ناراً وانيطو لهم تمتلىء ناراً كأنهم اكلوها. 

ويؤيده('هاروي عن الباقر َل انه قال : قال رسول الله يبلق : بعث 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص نيس" باب التجارة فى مالاليتيمالحديثة وهوفى المرات ج م 
ص 598 . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص يس" باب ما ي<ل ليم مال اليتيممنه الحديث ؟ وهوفى المرات 
جع "ا ص 5798 . 

(") المجمع ج ؟ ص١١‏ . 


ناس من قبورهم يوم القيامة تؤجج أفواههم نار . فقيل : يا رسول الله من هؤلاء فقراً 
هذه الآبة . ولعل ذكر البطن لتأكيد الاكل كما في طائى يطير يجناحيه . 

«وسيصلون سميراً» أي يلزمون النار و يقاسون حرهاء يقال صلي بالاهر 
فاسى جره . والسعير بمعدى المفعول 2 من ار النار انا العا دو في الانة وعمد 
عظيم على اكل مال اليتيم بالظلم ,و من ثم كان من الكبائر المعدودة بينهم . 

وهأ هنا نكمة وهي أنه تعالى أرقن مانم الزكاة بالكي واكل مال اليتيم 
بامملاء اليمطانهن الغار ( ولاشك ان هنا الوعيداشد 2( والسبيب قده ان الفقير غير مالك 
لجزءمنالنصاب<تى بملكه المالك, واليتيممالك طاله, فكانمنم اليةيم أشفع : ولا 
الفقير قادر على التكسب من وجهآخر ولاكذلك اليتيم فانه عاجز » فكان ضعغه أظهر 
وهنا من كدمال عنايته تعالى بالذعفاء 5 

و قال تعالى في موضع آخر ‏ ولا تقربوا مال اليتيم » لا تدنوا اليه فصلا عن 
انتتصرفوا فيه » وفيذلك دلالة على كمال البالغة بالا+تناب عنه دالابالتي هي أحسن : 
الا بالطريقة التى هى أحسن ها يفعل ماله على حسب ها تقتضيه المسلحة كالحفظ 
والتعمير والتنومة الى غير ذلك ما قمه داا<هم وبحكم العقل أنه أولى من تركه . 

و قدروىالكلينىق الحسزعن الكاهلى '' قال: قيللابىعبدان تَلتَامُ : انا ندخل 
علىاخ لنافي بدت امام رمعهم خادم لهم ل ونمعد على بساطوم ونشرت من مهاتوم خ 
بخدمنا خادمهم و ريما طعمةا فيه من عند صاحينا وفيه منطعامهم » فماترىني ذلك ؟ 
فقال : ان كان فى دخولكم عليوم مافعة لهم قلاناس وانكان قمه ذرر قلا . وفال : بل 
الانسان على نفسه بصيرة فأنتم لايخفى عليكم , وقد قال الله تعالى « والله يعلم المفسد 
من المصلح » . و نحوها من الاخبار '"أ الدالة على اعتبار المسلحة , و قد ذكرذلك في 

)١(‏ الكافى ج ١‏ ص عع" باب ا كل مال اليتيم الحديث * و هو فى المرات جح 
ص نه" ورواء فى التهذيب ج م ص و8" بالرقم /ا8و. 

(؟) انظر الوسائلالباب ٠٠١‏ الى ه١٠‏ هن ابواب ما يكتسب بهد ص86هة ‏ وده 
جَ ؟ ط الاميرى و مستدرك الوسائل ج »اص 868 . 


كتب الفروع مفصلا . 
«<تى بلغ أشده» بأن مكمل قواه العقلية والحسية. والمراد أن يبلغ وريؤنس 
منه الرشد » و<يدْمن فيسلم اليه ماله , وهوغابة لجوازالتصرف الذيدل عليه الاستاناء 
وجعل بمضهم بلوغ الاشدعبارة عن البلوغ فقط ؛ وهوبعيد فان الياوغ وحدهلايوجب 
تسليم ماله , والمنم عن التصرف فيه ما لم ونس منه الرشد كما دل عليه غيرها هن 
الا بات . 0 
7 الاشى” عم 0 كالا شر في جنع شر والاضر في ضر »و قيل جع شدة كنعمة 
و أنعم » قال بعض البصريين الاشد واحد لاجمع له و ان كان على بناء الجمع؛ فيكون 
مثل أ نك . 
له به 
ولنتبع البحث بآآبات لها تعلق بالمقام : 
الاولى :( ولاكوكوا السفباء أموالكم الَّتى جعلالله لكم قياماً وارزفوهم 
فسها واكسوهم وكُولُوا لبمقولا معروفآً) (النساء ‏ ه). 
« ولاتؤنوا السفهاء » جمعسفيه من سفه اذاخف عقله . والمراد به الميذر امواله 
فيغير ما يليق بحاله ‏ أي ماليس برشيد و هو المتيادر من اطلاقه كما يعلم هن تتبع 
اللغة » وبذلك فسرءالفقهاء » فيحملعليهلر جحانه » وهوالظاهرهنالمجممع والكشاف 
وتفسير القاضى (') , 

د أموالكم » اي الاموال التي في أيديكم وتحت ولايتكم من أموال السفهاء : 
والاضافة لادئى هملابسة لكونهم قوامين عليها و هدبرين لهاء والنهي للا ولياء أن 
يدفموا الىالسفهاء أموالهم التي .يديهم , وهذا هواملائمبالابات المتقدمة والمتاخرة . 

وقيل نبي لكل أحد أن .عمد الى ما خوله الله من المال فيعطي امىأته وأولاده 
ثم ينظ الى أبديهم » و انما سماهم سفهاء استخفافاً بعقلهم و استهجاناً بجعلهم قواماً 

(١)انظى‏ المجمع ج > ص م والكشاف ج ١‏ ص 80١‏ و البيشاوى ج " ص مع ط 

مصطفى محمد . 


على أنفسهم و قد دوافقه ذوله د الي حدعل اللدلكمقياماً» أي تقومون بها و تعيشوت» 
أو بهأ قوام معاشكم : وعلى الأول هراد هأ انها من جنلس مأ شيم الناى به مما دهم 
كقوله « ولاتةمّلوا أنفسكم »وهذاهوالا رجح . وفي اطلاقالقيام علىمابهالقيامهيالفة , 
فانهم لوضيعوها ضاعوا » فكأنها في أنفسها قيامهم وانتعاشهم . 

5:2 ارزقوهم قمها و اكسوهم « واحعلوها مكاناً أرزقهم وكسوتهم و ذلك بأن 
يتجروا فيها ويحصلوا من نفءبا ما بدتاجون اليه في أمر المعاش . ولعل الوجه في 
ورشدام ا اليكم اموالكم .و ظاهصر الا بة أن السفه دمر ذه عله لثشدوت الجر 
عل.ه و همدوة هن التصرف »كما فقمصيه تعليق الحكم على لوصف الصالح للعلمة فمتى 
ثبت الحجر كانت تصرفاته الطالية باطلة ولايجوز تسليم ماله اليه ولا الاخذ منهء 
ولانتوقف في ثبوته على حكم الحاكم والالم يكن السفه وحده علة . 

و هذا ما لاريب فيه اذا اتصل سفهه ببلوغه بأن بلغ سفيهاً » فان حكم الحاكم 
لارحتاج اليه في الديجر ولافي زواله عنه, وفدادعى يعضوم على ذلك الاأجماع .وادعى 
الشه.د في شر . الارشاد ان السفيه هنا مختص بالسفمهاطةصل سفهة ملو غه. 

وعلى هذا فلاينافي الاحتياج الى حكم الحاكم فيما لوبلغ رشيداً ثم عاد الى 
أأسفه ( فان<حكم الحاكم لازمفي بوت <دحره ولاتصيرم<دورا عليه الا ده 0 لا ن نظر 
الحاكم ام هن غوره . كما ان محرد الفأس لاوجب الحجر » فان محجرد زيادةالدين 
على امال ليس بجر ولاموجب له »و أنما الاصيولر اللفقأس محدورا عليه بحكم الحاكم 
لان العقل والنقل دلا على <واز تضرف العقلاء في أموالهم حرج هينه م (وانضم اليه 
حكما لحاكم للاجما ع المنمقدعلى حصو ل الحج رهناك ليرا ره بيني على الاضه 

لكن يبقى الاشكال في أن ها ذكر يتم في المفلس » أما السفيه فظاهر الاية 
ان السفه 4ده»<ر ده علة الحجر هن 0 فرق سن عروده في الاثناء أو في اول 0214 


كما مقطية العموم 0 و لت.خصيص دقاج الىدليل 0 والاجماع هئ عدر ثأدت ( فان بعصهم 


بذهب الى ثيوت الحجر عليه بمجرد السفه , الا أن يقال في ذلك حرج وضيق » فان 
اكثر الناس لادخلو عن مثله ؛ ان قلما ووجد خال عن سفه ما في #صرف أمواله , فلو 
اقْتَصْى ذلك الحجر وعدم اجزاء تصرفاته» لزم ابثلاء الناى به مع ما فيه من الضيق 
فجعل امر ذلك منوطاً برأى الحاكم لاا نه أعرف يوجوهه . ولعل هذا *و الموجب 
لتخصيص الا دة ‏ فتامل فيه . 
الشانيه : ( ولأقبذر كبذيرآ ان الْمسذَْرين عدوا اخوان الشساطين وكان 
الشيطان لرجه كفوراً ) (اسرى ‏ 99 ). 
« ولاتبذر تبذيراً » بصرف امال فيما لابنيغي وانفاقه على وجه الاسراف . قال 
في المجمع التبذير التفريقبالاسراف ,واصله انيفرق كمايفرق الميذر الا انه اخقتص 
بمادكو على سبيل الافساد ؛ وماكازعلىوجهالاصلاح لاس مىتبذير أوانكثر . و مقتضى 
ذلك أنه لوأنفق بيع ماله في وجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب و بناء القناطر 
وا مساجدوالمدارس وأشباه ذلك وان كان همن لا بليق بحاله ذلككمالوكان تاجراً مثلا 
لاإيكونتبذيراً ولا اسرافاً » واليه ذهب بءضهم . 
ويؤيده ماصح عنه ييلع أندقال لعلى يَلتَمي'' « وأما الصدقةفجهدك<تى يقالقد 
أسرفت ولم تسرف » دواءمعاويةبن عمارفي الصحيح عن ااصادق في وصايا النبى يبلق . 
وظاهر العلامة في التذكرة انه تبذير » و هو قول بعض الشافعية» لا نه اتلاف 
لأمال » ولظاهر الذنهي فى قوله تعالى « ولاتجعل بدك مغلولة الى عنقك ولاتسطها 
كل البسط » الآبة » فان ظاهرها النهي عنهذه الاشياء . 
وفيه نظر » للمدح على ايثار الغير على النفس بل على العيال مع رضاهم كما 
دلت عليه سورة هل أتى » ولانسلم صدق التبذي على مثله ؛ لاأنه تعالى مدح علىذلك 
في مواضع هن القر آن ءوالنهي في الآآية ‏ والله اعلم ‏ محمول على صرف المال في 
الانفاق غير اللائق ,حاله »كصرفه في الاطعمة النفيسة و الثياب الفاخرة غير اللائقة 


مسمس سه 


وهوةمممومءوةنومموءوءن .رمم ره وم ممنمووةوة مب مممم برو وموومعورر ةن دنم و ممه هم مم من م م ين و مم نوو ووووهووووسووموو مويه ووهس سوسوم د مووم مه مومهم مونم مهمه دودمم موا م مانن نيوو هه 


أو على ان المراد الصرف فى المعصية ولودرهم واحد فانه تبذير » ونقله الشيخ 


رسمى فى 


المجمع عن مجاهد أنه قال : لوأنفق مدا في باطل كان مبذراً 
ولوانفق بجميع ماله فيالحق لم يكن ميذراً . 

دان المبذرينكانوا اخوانالشياطين» أمثالهم في الشرارة ٠‏ فان التضييع والاتلاف 
02 1 أو أصدقائهم واتباعهم لاز متهم أ ثار هم وجر دهمعلى سنةهم في الاسر اف والْتَضصْيِيع 
«وكان الشيطان لربه كفوراً » مبالغا في الكفر , فالواجب عليكم التبعد ءعنه و عدم 
اطاءته في التيذير . 

الثالمة : ( ضرب الله مشلا عبداً مُملو كا لإيقدر على شىء و من رزقناه 
منا رزقا حَسَنا فَبُويُدْفقَ سر وجهرآ هل يَسْمَووََ ) ( النحل - 78 ) . 

ه ضر بالل عبداً مماوكاً» أي لاحراً » فان بيع الئاس عبيدالك فلايلزم منكونه 
عبداً كونه ماوكا « لابقدر على شىء » أي هن اهره » فلايتصرف في اموره » و لاإبقدر 
على الانفاق اسجزه » بخرحج العيد المأذون والمكاتب فانهما يقدران على التصرف . 

دومنرزقناه منا رزقاً حسنا» من فيه موصوفة والتقدير وحراً رزقناه وملكناه 
الا وقوه دفهو فق وا وجهراً» على أي وغنه اراد لتمام القدرة عليه «هل ستوون» 
في ذلك ء والاستفهام للانكار » أي يمتفع استواؤهم . 

مم لتعالى ما بشرك به من الاصنام وغيرها بالعبد المملوك العاجز عن التصرف 
بالكلية , ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقدالٌ مالا كثيراً » فبو يتصرف فيه وشفق 
كيف يشاء؛ واحتج باهتنا عالتسوية بينهما معتشاركهما في الجنسية و المخلوقية على 
امتناع التسوية بين الاصنام التي هياعجز المخلوقات لكونها جماداً لاتعقل ولانتحرك 
و بين الله الغني على الاطلاق [القادر على كل شىء الرازق لجميع الخلق] . 

وقيل هوتمثيل للكافر والمؤهن؛ فانالكافر لاخير عنده والؤمن يكسبالخير 
و قيل المراد هن العيد هو الصئم » أما انه عبدفلقوله تعالى « ان كل من في السماوات 


والارض الاآتي الرحن عيداً »» وأما انه مملوك لابقدر علىشىء فظاهر . والمرادبقوله 


دوهن رزقناء منارزقاً حسناً » عايد الصنم , لان ال تعالى رزقه المال فهو ينفق هن 
ذلك المال على نفسه وعلى اتباعه سراً وجهراً . 

اذا فت هذا فنقول : هما لاإستو بان في «دههة العقل في القدرة والتصر ف ؛ء اذ 
الاول جماد والثاني|نسان» فكيف يجوز الحمكم بأن الاول مساولرب العالمين . والقياس 
التثئية لكنه جنع لان المراد الجنس كالاكدان خسو هونا أئ هل سدّوي | لاحرار 
والعبنيت:: ظ 

وامقدل .اوها على :ان العف القن لأملك. غيئا واله دل فسيها تان 
المالك , فاقتضى ذلك عدم ملكه والالميشيت الامتياز حينئذ , أولا نه تعالى نفى القدرة 
عنه مطلتقا » وليس اراد الحقيقة ليطلانه ضرودة » فيكون اطراد نفي التملك لا نه 
أقرب المجازات الى الحقيقة » ولا نه نفى على العموم كما هو مفاد النكرة بعدالنفي. 

وردما أستداواعليهبةوله تعالى دهل لكم ما ملكتاءما نكم من شر كاء فأنتم قه 
سواء» نفى تعالى أن يشارك العبد مولاه في شىء البتة » فكأنه تعالى قال اذا لممشارك 
عبد احد هولاه في ملكه فيساويه فكذلك لم يشاركني في ملكي أحد فيساوينى فيه 
فثبت أن العيد لاعملك ا : 

وفيه نظر » فان أقصى ما تدل عليه الاية ان هاهنا عبداً ماوكا لاقدرة له على 
شىء وعبداً مملوكاً قادراً على شىء في الجملة ؛ ولابلزم منه أن العبد المملوك في نفسه 
لاملك فيا والوغير الاأختار اوتتمليك الوا أوضوة» اذ يدون أن مكون:ذلاق 
الغير القادر عبداً عاجزاً لم «ملكه امولى شيئاً أولم يأذن له أو لم يضرب له ضريبة 
أويكون عدم القدرةكنابةعن عدم نفون تصرفاته في شىءأصلا لاعدمالملك ؛ اذلامنافاة 
بين الملكية وكونه محجوراً عليه كالصبي . 

ودمكن تو جيه الاستدلال بأنالوصف هناللبيانوالكدف بأناللملوكمنلايكون 
قادراً على شىء ؛ فيكون حال المملوك ذلك5.اهوشأن الوصف الكاشف , الا أنكون 
الوصف هنا كذلك غير معلوم » مع ان فالا بات ما يدل على قابليته لللمكية كقوله 
تعالى « وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء 


دعا جلة دن العقود ج52 


وفى الاخبار الصحيحة مابدل على ذلك أيض] ''! وان عارضها غيرها » والجمع 
مهمأ بالدحر والتملك غعمر تعمك كا أشر نا اليه .٠و‏ 0 م ذهب دعض عاماءنا الىانه 
دمأ كفاضلالضر مة وارشالدناية وما بملكه مولاه ٠وبة‏ قالمالك والشافعى في القديم 
وامد فى احدى الروايتين و أهل الظاهرى نظراً الى ما ذكر . 

وأجيب عن هذه الآرية يأن اللراد يغنيهمالله بالعتق . و فيه بعد عن ظاهرالابة, 
معانه لوكان العدّقغنى كان الرقفقراً فيكون العبدفقيراً فيصح تملكه فتأملفيه . 

وكيف كان فيسةئذى منعدم قدرته عض تصرفاته كطلاق زوحته ونقود اقراره 


بالمال و أن | تبع به بعد العئق . 


الثالن عشر 
فى العطابا المنجزة كالوةف والسكنى والصدقة والهية 

وليس في الكتاب آبات تدل عليها بخصوصها بل بالعموم ؛ وهو ما يدل على 
فعل الخيرات ؛» وقد ذكر الراوندي وغيره أ بات . 

الأولى ( لن قمالوا البرّ حتى قَدْفَمُوا مما قحبون ) ( آل عمران 98 ) . 

الثانيته : (و ماققد موا لاتفسكم من خيسر تجدو .0 عد الله هو خيرا وأعظم 
أجراً ) ( المزمل ١؟‏ ) . 

الشالثةه:( لين الدر أن دَوذوا) وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) الى قوله 
( و آقى المال على حبه ) الايه (البقرة لاا١).‏ 


و تمام البحث في الاهور الا ربعة مستوفى في كتب الفروع . 


)١(‏ انظر الوسائل الباب 8 والباب هو من ابواب بيع الحيوان ج " ص ٠ع‏ ط 
الاءيرى و مستدرك الوسائل 06 ص 988 . 


الرابع عشر 
الذذر والعهد واليمين 
وؤبه ابحاث : 
( البحث الأول ) 
( فىالنذر ) 
وفيه أ يان : 
الاولى : ( وما آتفقتم من تففه آو تذركم من نذر فان الله يعلّمه وما 
للظالمين من آنصار ) السقرة ٠/ا”‏ . 
دومها أنفقتم هن نفقة » في و<وه الخيروسيل المر نفقة واحمة اومندوب المها 
وماشرطية أوموصولة وما بعده صلة ‏ والعائد محذوف» والمجموع في محل الرفع 
على الابتداء خبره «فان الله يعلمه» . 
دأو تذرتم من نذر» أو الزمتم انفسكم بنذرفوفيتم بدمن فمل بر كصلاة أو صوم 
أوصدقة أونحو ذلك « فان الل يعلمه » فيعلم استدقاق صاحبه للاجر وئية فاعله 
فيجازيه علىذلك , والتعبير بالعلم للاشعاربه « وماللظالمين» الواضعين النفقة أوالنذر 
في غير موضعهما كالانفاق رياءاً أو ضرراً أونذراً فيمعصية أوترك الوفاء به مع القدرة 
عليه ه من أنصار » اعوان يدفءون عنهم العذاب . 
وف الآ بة دلالة على مشروعية النذر بل استحيابه اذا كان على وجه الطاعة , 
حيث قرنه بالانفاق المندوب اليه و وعد فاعله بالاجر و توعده بالعقاب اذا لم بأت 
به كذلك . 


قال في المجمم ''! النذر هو عقد الرجل على نفسه فعلشيء من البر بشرطء 
)١(‏ المجمع ج ١‏ ص 88 ومثله ف ىالتبيان ج١ص‏ 717/4 طايران عند تفسيرالاية و فى 
المفردات للراء النذران توحجب على نفسك ماليس. بواجب لددوث أمردوفى اللسان ) ل در )له 


ولا ينعقد ذلك الا بقوله ه لله على" كذا » » ولا بثيت بغير هذا اللفظ , و اصل النذر 
الخوف لانه «عقد بذلك على نفسه خوف التقصير فى الامور , وهنه نذر الدم ؛ وهو 
العقد على سفك الدم للخوف مهن مضذرة صاحمه ؛ وهذه الانذار ‏ انتهى كلامه . 

وقد أستفيد مذه اشناء : 

(الاول) تخصيصه بالفعل , وظاهره عدم انعقاده على الرك . و هو غير و اضح 
الوه الا أذ نراق بلقن سا يه عدن شل :لكر ك: أوسا » أى :ها رسدو: عته فغاذ اوقر 6 
والاطلاق على مثله كثير فى الاستعمال . 

( الثاني ) تخصيصه بشىء هن الير قديدل على عدم انعقاده فى المباح . وهو 
خلاف المشهور بين الاصحاب وان ذهب اليه بعضهم » وسجيء انشاءالله تعالى . 

( الثالث ) تخصيصه الفعل بالشرط قديعطى عدم انعقاده تبرعا .لا شرط »2 
وسوس ها 

( الرابع ) قوله : لاينعقد الا بقوله « لله علىكذا » . قديدل على عدم انعقاده 


اذا اق بأفظط آخر وانكان مادقا له 5 وقدددل عله دءعض الاخمار 5 


النذد النحب وهو ماينذر الانسان فيجعله على نفسه واجباً و فى مقاييس الاغة ج وص 6©١»م‏ 
ان النون والذالوالراء كلمة تدل على تخويف او تخوف ومنه الانذار الابلاغ ولا يكاد يكون 
الافى التخويف ومنه النذر و انه يخاف اذا اخلف . 

)١(‏ ملاك الحكم فى هذء المسئلة و مسئلة نذر التبرع والمئشأ فى الذمير والاءتقاد 
أنه هل يصدق لفظة النذر على المذشأ فى الضميروالمنشأ بغيرهذه الصيفه ونذر التبرع اولا فمن 
قال بالصدق يلزمه الدَول بالانعقاد لمكان اخيار مطلقه , 

مثل الصحيح عن ابى عبدالله (ع)من جعل لله عليه ان لاير كبمحرما سماءفر كبدفليءتق 
دقبة اوليصم شهرين او ليطعم ستين مسكيئاً (التهذيب جم ص ؟١‏ " بالرقم ه2١١‏ والاستبساد 
ج+*ص#هبالرقم )١188‏ . 

او الموثق عن ابى عبدالله عن ابيه فى رجل جمل على نفسه لله عق دقبة فاعتق اشلاو 
اعر ج قال اذا كأن مما يباع اجزء عنه الا ان يكون سماء فعليه ما اشترط وسمى ( التهذيب 
ج ص مء” بالرقم ه١١‏ و الكافى ج ؟ ص ث8 باب النوادر هن كتاب الايمان الحديث 


م في النذر 19 

ومنه بلزم عدم انعقاده من غير لفظ أصلا بطريق أولى » والشيخ لم يعتير اللفظ 
بل اكتفى بعقده قليا وان لم يتلفظ به » وهو يعيد أذام بعلم اطلاق النذر على مثله . 
مع أن الاصل براءة الذمة من الوجوب . أما الاستدلال عليه بقوله « ان تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » و نحوه فغيرواضم الدلالة , فان ظاهرها العققاب 
على أفعال القلب مع قصد المعصية . وفي غيرها من الآ بات دلالة على ذلك أيضاءكةوله 
«أن السمع والبصروالفؤاد كل اولك كان عنه مسكولا ». 

ولابنافي ذلك ما دل على أن العقاب لايكون الاهع الفعلل » فان قصد القبيح 
قبيح عقلا و شرعاء الا ان العقاب عليدليس بمثابة العقاب عل ىالفعل , و يذلك يحصل 
الجمع بين الا دلة . 

الثانيه : « إن الأجرار يشردون من كأس كان مزاجها كافوراً عينا دشرب 
دها عباد الله يفْحِروَشَها قفجيراً دوفون جالتدر وَيَخَافُودِدَوْم كان ششره مستطيرآ» 
(الدهر!-9) . 

دان الابرار» جمع بر كارباب أوبعم الباركاشهاد . قال ي المجمع وقد أجمم أهل 
البيت عليهم السلام و موافقوهم و كثير منمخالفيهم أن المراد بذلك على وفاطمة و 
الحسنان عليه السلام » فالآ .بة مع ما بعدها متعينة فيهم» وقد انعقدالاجماع على كونهم 
ابراراً وف غيرهم خلاف . 


ديشر بون منكأس » منخمرء وهيى في الاصل القدح يكون فيه «كان مزاجهاء 


. وهو فى المرات ج ع ص ي#م8؟ ) وغيرهما‎ ١ 
ولا يزاحمهماما دلعلى التقييدفانها مسوقةلبيانلزوم قصدالقربة ولزومذ كر اللهفى النذد‎ 
لفظأً او فىالتميروعدم تعلقه بالمحرم لا لزوم التعليقواجراء صيغةمخدوصهكما قد يتوهم ومن‎ 
قال بعدم صدق اللفظ على المنشأ بغيرا لصيغة المخصوصة اوالمنشأ فىالضميراونذدالتبر ع اوشك فى‎ 
. الصدق فلايمكنه الاخن بالاطلاق فيماشك فيه او قطع بعدمه وقد قالوا ثبت العرشض ثم نش‎ 
وحيث ان المختار عندى هو الصدق للتبادر وعدم صحة السلبوالاطراد مؤيداً يما نقل‎ 
عن اجلاء الفتهاء و المحدثين وفطاحل اهل اللنة فالحكم بانمقاد نذر التبرع و المنشأ بغير‎ 
. الصينة المخصوصه والمنشأ بالعقد المَلِيى عندى اقوى والله العالم بحمائق الامود‎ 


مايمزج بها «كافورا» لبرده وعذوبته وطيب عرفه وليس بكافورالدنيا . وقيل هواسم 
على ماء في الجنة يشيه الكافور في رائحته وبياضه . 

و بيده قوله « عيئاً » » فانها كاأفسر ة للكافور « بشرب بها عماد ال « أى 
أولياؤه , والباء مزيدة أو بمءئى من التيعيضية ؛ فانمجيئها بمءناهاكثير في اللغة وقد 
أسلفناه « يفجرونها تفجيرا» يجرونها حيث شاوًا الىهنازلهم وقصورهم إجراء سهلا؛ 
والتفجير تثقيقٍ الارض اجرىالماء » وأنهار الجنة تجري بغي رأخدود ء فاذا أداد المؤمن 
أن دري فير خطه خط فيتسع الماء من ذلك الموضع وجرى بغير تعب . 

دبوفونبالنذر» استيئاف لبيانمارزقوه لا جله ؛ كأنه قيل لاي شىء استدقوا 
ذلك , فأجيب بأنهم كانوا في الدنيا بهذه الصفة . و الايفاء بالنذر أن يفعل مانذرعليه 
فاذائنذر طاعة تممهاو وفى بها. 


[والسبب فينزول الاية'' 'علىماوردت به الاثاد أن الحسن والغون بلللامردا 


60 ا ع الفريةان هن طرق متعدده انظر البحاد .ه ط كميانى من صم 
دوع وغاية المرام من ص مءع٠ ‏ ع/ا” الياب الحادى و السيعين و الثانى و السبعين 
منالمقصد الدانى و نورالثقلين ج د من ص هعم 0707م والبرهان ج © ص 8١١‏ و تعاليق 
آية الله المرعشى مدظله على احقاق الحق ج ”8 من ص /اه١  ١!‏ سردفيه طرق ا<ذآراج 
الحديث من اهل السنه و نقل فيه انشاد اشعار الشافعى 

الىممه الىم حتى متّى اعاتب فى حب هذا الفتى 
وهل زوجت فاطم غيره و فى غيره هل اتى هل اتى 

و نقل فيه ايضاً عن الالوسى انه قال : و من اللطائف انه سبحانه لم يذكرفيها الحود 
العين و انما صرح عزوحل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول لثلاثةود 
غيرتها اذا احست و هى فى افواء الطباع البشريه ولو فى الجنة مرة ولا يخفى عليك ان هذا 
زهرة الربيع و لا تتحمل الفرك انتهى . 

وانظر ايضأ الفسلالرايع من الكلمة الغراء لاية الله المرحوم سيد شرف الدين طاب 
ثراه من ص 78 78 ولقد افصح الكلام الطبرسى قدس سره فى مجمع البيان ج م ص 
ه.ع» ‏ ع.ع عن عناد بعض اهل الدصبية حيث طمن فى القصه بان قالهذهالسورةمكيةفكيف 


فعادهما رسول الل يلف فى ناس » فقالوا : يا أبا الحسن لونذرت على ولديك . فنذر 
على وفاطمة بهم وفضة جاريتهماصومثلاثة أبام انبرئاء فشفيا وعاهعهمشىءفاستةرض 
على عم هن شمعون الخسرى ثلاثة أصوع منشعير , فطحنت قاطمة فزاع واخمدزته 
خمسة اقراص فوضعوها بين أبديهم ليفطروا فوقف عليهم مسكين فآثروه وياتوا لم 
يذوقوا الا الماء واصيحواصياماً فلما أمسوا و وضعوا الطعام وقفعليهم ,تيم فآثروهءثم 
وقف عليهم في الثالثة اسيرففعلوا مثل ذلك » فنزل جبرئيل تباي ببذه السورة فقال : 
خذها يا عن هناك الل في أهل بيتك . ] 

و قيل يمون مافرضه الله عليهم من الواجيات , و التعبير بذلك للمبالغة في 
وصفهم بالتوفرعلى أداءِ الواجبات , لان من وفي بما أوجيه هو على نفسهكان أوفى 
مأ أوجية أ عليه 1 

ظ د ويخافون نوها كان شره خط | 2 فاشيا را غابة الانتشار » من استطار 
اندو والعرييق منؤطوأ بلع هن طاق رسن الفذات كرا لا" رهالأخيرفي للمعافبين ترات 
كان في نفسه حسئاً لكونه مستحقاً لهم . و قيل المراد بالشرهنا أهوال يوم القيامة 
وشدائده . 

وفي الآربة دلالة واضحة على وجوب الوفاء بالنذر» حيث عطف عليه الخوف 
من شرذلك اليوم . و ظاهره أن ذلك مع ترك الوفاء بهء اذ المندوب لاسخاف من 
تركه العقاب . 

ويذلك:انتدل: امابناعان وجوت الوقاة- بالتدز #وحقتطى العدوم وت 
الوفاء بالنذروان لميعلقعلى شرط كقوله « لله على أنأصوم يوماً » [ ويعبرعنه بالنذر 

يتعلق بهاماكان بالمدينة واتم البيان والاستدلال بمدنيةالسودة . 

قلت و انظر ايضأ البرهان ج ١‏ من ص 0م١1 ٠١8‏ والاتقان النوع الاول من صر 
الى ١4‏ فظهر لك عدم الاتفاق على مكية السودة بل ترى قوه الول يكونها مدنية فمعمكون 
الاحاديث فى سبب النزول فى حد التواتر من طرق الفريةين يتضح لك مدنية السوره قطعأولا 
يبقَى لادعاء مكيته الا العناد و المصبية . 


-5ه14- جملة من العقود حم 


ممع مم ممه م م م م م م م هك © لومم يهن جو ون ناماه د مضه 
لح ضحم سحي حا ماه صر سحا 


المطلق ويقابله النذر المعلق على الشرطكقوله « ان شفى مر يضى فلا صومن“كذا » . 

وقداخت لف الاصحاب في صدة الا ول] ونقلل العلامة فى المختلفعن الاكثروقوع 
مثله وصحته.واستدل علىوجوب الوقاء يهبعموم الابة وبمادواء ايوالصياح الكناى (') 
عن الصادق يَْتَضيُ قال : سألته عن رجل قالعلى” نذد . قال : ليس النذربشىءحتى يسمي 
لله شيئًاًصياهاً أوصدقة أوهدياً أوحجاً [فلوكانالشرطهن المصححات لذكر همع الصيام 
أو الصدقة أوالحج وام يذكره و وجه الاستدلال انه جعل المصحح للنذر هوتسميته] . 

وذهب السيد الطرتضى الى عدم انعقاد مثلد ‏ واءعتبرفىصحة النذر تعليقه على 
الشرط ؛ وادعى عليه الاجماع , وبِوْنّدهأن" النذر وعد بشرط , صرح به أهل اللغة, 
وهوالظاهر من الكشاف والمجمع فيكون كذلك شرعاً لا صالة عدم النقل. 

[وأجاب عن الآ بة بأن موردها النذرالمعاق علىماءرفت »ء ولوقيل المْعتبرجموم 
اللفظ وهوشامل للمطلق؛ لا مكن الجواب بأن المطلقلاسمىنذراً فلايتناوله اللفظ. 
وعن الرواية بالقول بالموجب , فان تسمية العبادة شرط في النذر و مصحح لهء أما 
انه كانكافياً فى صحة النذرفلابل المصصحله التسمية و الشرط ء ولعل اقتصارالامامعلى 
التسمية لكونه الجزء الا خيرمن المصححات لاأنها كافية فيه . ] 

وقد ستدل للاكثر بصديحة منصور بن(" حازم عن ابى عبد الل ثَلتَئيُ قال : 


اذا قال الرجل على" المشى الى بيت الله وهومحرم بحجة أوعلى“هديكذا! وكذافليس 


الى 
مشىء حتى إبقول : لله على" اطشي إلىبيته او يقول: لله على"ان احرم بحجة أو يقول : 
لل على" هدى كذا وكذا إن لم افعل كذا وكذا [حيث بين المطلق بقوله لله على المشى 
)١(‏ التهذيب ج لم ص ".*#الرقم ١١78‏ والكافى ج ؟ ص 77" بابالنذورا لحديث 
؟ وهو فى المرات ج ع ص “+7 قال المجلسى قدس سره بعد الحكم فى سند الحديث بانه 
مجهول : و لعله كان لخلل فى نذره هن جهتين عدم ذكر الاسم وابهام متعلق النذر و قداشار 
الامام اليهما معاً فم, الجواب فلا تغفل انتهى . 
(؟) التهذيب جم ص ٠."‏ الرقم ١١١*‏ والكافى ج ٠‏ ص 8075 ياب النذور 
الحديث ١‏ وهو فى المرآت جم ص 67؟ . 


الي بدثه و ال معلق قو له : على هدى كذأو كذا ان لم أفعل, فكو ن النذر شاملا لهما] 
وعلى هذا فلابكون داخلافى الابة لعدم كونه نذراً شرعاً و المسئلة لاتخلو من اشكال 
والاحتياط غير خفي . 

( البحث الثانى ) 
(العهد) 

وقيه ابات : 

الاولى: دو أوفو بالعهد إن العبد كان مسؤلا» (اسرى_*" ). 

دوأوفوأ بالعهد» ويم ماعاهدتموه 6 أو بماعاهد كم ًّ من تكاليقه 3 والحمل 
على الجميع ممكن « ان العبدكان مسؤلا » مطلوباً يطلب من المعاهد ان لاضيعه 
5 دكى دة « أو مسولا عده اد الناكث د يعاقب علمه. و قميل معناه ان العهد شال فال 
لم ذكاث تسكيماً للناكث كما تسأل ال مو ووقايائ ذنب قات » فيكون وكا د دوز 
على <ذف الأاضاف أى ان صا<د العهدكان ةلاه 7 الآبة دلالة على و<وب الوفاء 
5 لعهد من وجيين : الاول صرغة الا عمس والدًا فى كو 4ه مسو لاعذه ولا ال دوم القمامة 
الاعنالو اجب 5 

الشانية: و دعهدالله أوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم قَذَكَرون» (الانعام-؟8١)‏ . 

دو يعهك الله أوفواء فعدى مأعهد َّ اليكم م نالواحيات ( أوها عاهدتم الله عليه 
والنذور والاتيان ديم ما أعس الله به . 

«ذلكم» بعيم ما تقدم » و يحتمل كون الاشادة الى عهد الل فافه مشملعلى ما 
تقدم وزيادةدوس_اكم ده 2 أع سكم حفظهو العمل دمقدَضًاهة لعلكم:ذكرون؟اي لكي تذكروا 
فتأخذوا د4 ولاتغفلوا عده, أولكى تتعظوأ ده . 

دالثالثه : الّدين دُوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق » (الرعد ٠٠؟)‏ 


«الذين بوفون بعهد اللّه» قد تقدم ما في معنى العهد من الوجهين «ولاينقضون 


الميئاق » الذى أوثقوه على أنفسهم بينهم و بين الله كالعهود والنذور و الا .يمان وغير 
ذلك, أوبين خلةه كالعقود والشروط وسائرماقر”روه معهم . وإبدتملل أن مكونالراد 
بالاول ذلك أيضاً و .مكون الثاني تأكيداً للاول » ففى الا بة دلالة على وجوب الوفاء 
بالنذور والعهود والشرائط . 

الرابعه: دو الَّذْيِنَهم لاماناقهم وعيدهم راعون» (المعارج ‏ 98 ). 

ل الكفاف! سد 
ودلاتخونوا أماناتكم» وانمايؤدون العيونلالمعانىويخان الموْ تمن لاالامانة , والراعي 


الشىء الو تمنعل.ه أهمانة وعهداً ؛ؤقميه دأن تؤدواالاما نات» 


القائم على الشىء حفط واصلا حكراعى الغثم وداعي الرعية 5 وعلى هنأ فحتمل ان 
براد بالاها نه العموم 0 أىكل م اؤتمموا عليه و عوهدوا من ح<هة 7 عا 8 أوعفوجية 
الخلق . ودحدممل ارادةالخصوص ء«( أى ماحملوه هن أها نات الناى ورعهدهم ٠»‏ د53 الاطور 
الآول . 

وفي المجمم!"! راعون أى حافظون وافون . والامانات ضر بان : امانات الله ؛ 
واما نات العباد ( فاهافة ال تعالىهي العمادات كالصمامو الصللاةوغيرها من الافعال الملكلف 
بهاء وأمانات الءيادهيمئل الودائع والشبادات وغيرها. اها العيد فعلىئثلاثة اوت 
أوامر الله » ونذور الانسان» و العقود الجارية بين الناس . فيجب على الانسان الوفاء 


ممم ضّروب الاما نات والعهود والقيام بمادولاه مها 1 


١77 الكشاف ج م ص‎ )١( 
. (؟) المجمع ج ع ص 4و فى آية المؤمنون و‎ 


(البحث الغالث ) 
( اليمين ) 

وقمه أنات : 

الاولى: دلادؤاخذكم اللهبا للغو في آيمانعمو لعن دؤاخذكم بماكسبت قلودعم 
و الله غُفُور رحيم ة (السقرة-8؟7 ). 

دلايواخذكم اليهنا للغوني أدما نكم» وهوماسدوهناطرء بالأقصك ولاعقدهمن القاب 
عليه 0 كقول الرحل لأ والله ويلى وألله من غير قفصد « وانما ا مراد ده ا كمد الكلام ولا 
دخطر ببالهم الحلف » حتّى لوقيل لواحد سمعتك تحلف فيموضع كذالا نكر ذلك ولعله 
قال لاوالله ألفمرة ؛ والى هذا يذهب الشافعى . وقيلهوأن يحلف وهويرى انه صادق 
ثم مين أنهكاذب ( واليه ردذهتب أنىحشيفة 8 

وفي أخمار نا مايدل على الأول , روى لي عن مسعدة بن صدقة عن ابى 
قال : اللغوقول الرجل لاوالله وبلى والله ولايعقد عللى شىء . 

و دمكن الحمل على ما شدمل الما في ( فان اعنقذا 34 لادرون ذلك اثما 8 دق 
اما نكم صلة ؤاخذكم أو اللغو «( لا نه مصدر أفعاك عنه أو صقدّه » أن تقدر ا متعلق 
معرفاً : واطراد نفي المؤاخذة مطاقا قِ الدنيا بعكم الكفارة وعدم التعز س و ف الآخرة 
بعدم العقاب . وأوجبت الحنفية الكفارة في الاول دون الثاني والشافعية على العكس, 
ويمكن رد القولين مأ تعدم : 

«ولكن يؤْاخن كم دما كسمت قلوبكم » بها عزمت عليه وقصدته [ واطرادولكن 
يؤاخذ كم بهما أو باحدهما نما قصدتم من الابمان ] و واطأت فيه قلوبكم أاسنتكم 

)١(‏ الكافى ج ؟ ص وع" كتاب الايمان باب اللفو الحديث ١‏ وهو فى المرات ج" 

ص >٠٠‏ ورواء ايضأ فى التهذيب ج لم ص ١٠م"‏ بالركم ١٠١519‏ . 


وفيه حذف أي من ايمانكم . 

وددخل فى هذا الحلف على الماضي كذيا » ويسمى «اليمين الغموس» » [سميت 
به لاأنها تغمس صاحبها فيالاثم أو فيالنار » ] وهوحرام يترتب عليه العقاب فيالأخرة, 
ولاكفارة فيه عند أصحابنا لانها انما تجب بالخلف , و هو انما يكون فيصودة الحلف 
علىفعل متوقع في المستقبل راجح أو ترك كذلك » وشىء مزذلك لايوجد فيالغموس . 

[نعم كفارتها الاستغفار , وخالف الشافعى هناحيث أوجب فيها الكفارة وحنكم 
بانعقاد اليمين على الماضي عملا بعموم الآ بات . ولعله يريد بانعقادها ثثبوت حكمهاء 
معئى انه ان كان صادقاً فلاكفارة و ان كان كاذباً عالماً لزمته الكفارة . و فيه نظر .] 

وفىي الآية دلالة على اعتبار القصد في اليمين و عدم العيرة باللفظ لوخلى عنهء 
وبلزممنذلك عدما نعقاديمين الغافلو الساعي والغضبان بمابرفع قصده ونحوه المكره. 

د وال غفود » يغفر الذنوب مع التوبة أو بدونها تفضلا «حليم» يمهل العقوبة 
ولاتسيئل روا قائةة انما عمل هن قاف القوت :وان لفوت شري 

الشاديه : ( لايؤاخذكم الله بالدغو فيآيمادكم ولعن يؤاخذكم بما عقددم 
الآيْمان فعفارقه اطعام عشرة مساكين من أوسط هماقطعموت أهليعم أوكسوتهم 
أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام كلائه آيَام ذلك كفارة أيمانكم إذاحلفتم 
واحفظوًا أيمانكم كذلك يبن الله لعم آياقه لعلعم قشكرون (المأكده م ) ' 

د لارؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » قد تقدم معنى عدم المؤاخذة به « ولكن 
دو اخذكم بماعقدتمالايمان » بما وثقتم الايمان عليه بالقصد والئية »والمعنى يؤاخذكم 
إذا حنثتم اذلا كفارة بدونه لعدم الموجب» او اطراد بنكث ما عقدتم فحذف المضاف 
للعلم به » وقرىء بالتشديد ؛ وليس المراد به التكثير حتى يوجب سقوط الكفارة 
بالمبى الوالهة رعش التهفيك انان غقدمشودا ومعننا بممني واحد. 

د فكفارته » على الاول كفارة حنثه و على الثانى فكفارة نكثه , والكفارة 
الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئّة أي نسترهاء لاانها مكفرة للخطيئة كما قاله 


0 فى اليمين 16017 


القاضى » فانا لانسلم أنها مسكفرة مندون تفضل منه تعالى . واستدل القاضي بظاهرها 
عن خواق التكفين يكال قنك الجتت ووس و انفاء اه تفال 

د اطعام عشرة همساكين » خير كفارته , و اطراد بالمسكين هن لابقدر علمى قوت 
السئة له ولعياله فعلا أوقوة بالكسب ء وقدتقدم في باب الزكاة «من أوسط ما تطعمون 
أحليكم» هن أقصده فيالنوعكالحنطة المتوسطةبين أفرادها , ويمكن اعتبار القدر أيضاً 
فان منهم من .سرف في اطعام أهله و منهم هن قمر عليهم » واعتيار الآ وسط رخصة 
فيجزي الاعلى ولادجزي مادونه . 

و اختلف أصحابئا في هذا القدر المعتير »فقيل مدان لكل مسكين , والاكثر 
على الاكتفاء بالمدالواحد , والاخيار مشتلفة في ذلك , 7 ' وهل ما زاد علىالد الواحد 
منها على الافصّل طردق الجمع بينها . ويجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوا. 

وفي تعليق الاطعام على العشرة دلالة واضحة على عدم اجزاء الاقل منها و ان 
كانالطعام مايكفي العشرة , وهوقول اكثر العلماء. وقال ابوحنيفة يجوز اعطاء مقدار 
طعام العشرة لواحد عشرهرات نظراً الى ان المقصود من العدد مقدار الطعام لاهو نفسه 
و بدفعه مخالفة النص » و كون المقصود ما ذكره غير معلوم بل ا علوم خلافه » أذ في 
تعدد الاشخاص مصااح لاتوجد في الواحد » كاستجاية الدعاء وتظافر القلوب » و جواز 
كون شخص هستجاب الدعوة من جملتهم فتعم يركتّه الجميع ‏ و ظاهر انعثل ذلك 
لابوجد في الواحد . نعم لوتعذر العدد ولم دوجد الاواحد فرق عليه في عشرة أيام . 

والعشرة وان كانت ظاهرة في الذكور الا أن ذلك على التغليب » فيجوزاجتماع 
النساء معهم بالاجماع , و في الاخبار دلالة عليه '' . 

واطلاق الا.بة مضي جواز كونهم صغاراً » الا أن اصحابنا قالوا اذا كانوا كلهم 
صغاراً احتسب كل اثنين منهم بواحد » ولو اجتمع الصغار والكبار جاز و دفع اليهم 

(١)انظر‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الكفارات ج م ص ١9١‏ ط الاميرى. 

(؟)انظرالودائلالياب ١٠7‏ منابوابالكفارات ج ” ص ١57‏ طالاميرى و مستدرك 

الودائل ج م ص م” . 


1 بعلة من العقود‎ -1١88- 
. ماللمشرة , و في الاخبار دلالة على ذلك أيضا‎ 

و دمن أوسط »منصوب على انه صفة مفعول محذوف » أي طعاماً من أوسط » أو 
مرفوع على البدلية من اطعام عشرة مساكين ‏ قاله القاضى ' ' , ويمسكن تعلقهباطعام 
أو مكون حالا عنه . 

د أو كسوتهم » عطف على اطعام , اما لكوتة مصدراً قصح عطفة على المصدر , 
اوبتقدير هضافأي اليا سكسوتهم . وقال القاضىهوعطف على اطعام أوم نأوسط ا نجعل 
بدلا . و في الكشاف!'! انه عطف على محل من أوسط ؛ ولميذكر اعراب محلة .ولعله 
بريد به ما قاله القاضى من كون محله الرفع على البدلية كما عرفت . 

واطلاق الكسوة ظاهر في الاكتفاء بما ,صدق عليه الكسوة لغة, وهو الثوب 
السائر للعورة كالقمص والسراويل والجبة بل الازار والوزرة » أما الرداء فان كان 
صغيراً بحصل به مجرد الارتداء لم يكف . نعم لوكان كبيراً أمكن الاكتفاء به . 

وبحتمل أن سكون المراد من الكسوة الثياب التي يحتاج اليها الانسان عرفا 
كما يقال في العرف دج بكسوة الزوجة على الزوج والمملوك على مولاه » والمراد جميع 
نا وشتاخ اللط ووفسدة عقاباةة للأطعام الذئ نتن في كوانة مقن انها بكنية ووه 
وحَيئئّن فيجب ثوبان كالقميص والعمامة أو الجبة والقلنسوة كما هو المتعارف ء واليه 
ذهب جماعة من أصدابنا وجعلوا الاكتفاء بالثوب الواحد مع الءجز . 

والاخبار عن الاثئمة الاطهار مَلكلِمْ واردة على الوجبين معاً » ففى بعضها ما يدل 
على أنه ثوبان » دواه ااحلبى ''! في الصحيح عن ابى عبدال لاض فى كفارة اليمين ‏ 


. ط مصطفى م<مد‎ ١١2 انظر البيشاوى ج ” ص ع‎ )١( 

(؟) الكشاف ج ١‏ ص "لاع 

(؟) الكافى ج؟ ص "7١‏ باب كفارة اليمين الحديث!١‏ وهوفى المرات ج + صس85؟ 
ودواء فى التهذيب ج لم ص ث5؟ بالرقم ٠١41١‏ والاستبصار ج ع ص ١ف‏ بالرقم */ا١‏ ودوى 
بعضّه الصدوق مرسلا جم ص٠7‏ بالرقم ٠8‏ والحديث ف ىكتابى الشيخ والكافىهكذا: 
عن الحلبى عن ابى عبدالله فى كفادة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة 


الىان فال أو كسوتهم الكل نسان توبات ٠و‏ نحدوها 0 دفي بعضهأ مايدل على الاكتفاء 
بالواحد؛ كصحردة عل بن ان الْيْقَة عن ادى جعغر متم قلت : فماحدا لكسوة ؟ قال : 


.4 2915 (" 
بوت دوارى عورته وأعحوه روى معدر بن مر عن تتم ١ ١‏ : 


أو مدمن دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق دقبة وهو فى ذلك بالخياد أى 
الثلاثة صنع فان لم يّدد على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثه ايام . 

والحفنة على ما فى اللسان مللء كل كف وفيه عن الجوهرى ملء الكفين من طمام 
قال المجلسى فىالمرآت فى شرح الحديث الظاهر تعلق الحذنة بالحنطة والدقيق معا لاجرة 
خيزهما ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطه كما هو المعروف . 

(١)انظر‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ومستدرك الوسائل ج ص 9” . 

(؟) الكافى ج؟ ص١"‏ باب كفارة اليمين الحديثءع وهوفى المرات جع ص”**»" 
ودواه فى التهذيب ج لم ص ىه؟ بالرقم ٠١9‏ و الاستيسار ج ع ص ١ف‏ بالرقم ١79‏ 
وللحديث صدد آم ينقله المصنف . ثم اللفظ فى الكافى كما فى المتن وفى النسخة المطبوعة 
هن التهذيب والاستبصار فمن وجد الكسوة مكان فماحد الكسوة ونقله فى الوسائل أيذاً كلفظ 
التهذيب الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ج ‏ ص٠‏ ٠؟‏ ط الاميرى . 

(") الكافى ج ؟ ص؟/ا” با بكفارة اليمينالحديث »م وهو فى المرات جم ص”#*؟ 
ودواه فى التهذيب جم صهة ؟ بالرقم ٠١6«*‏ والاستيسار ج» ص١٠١ث‏ بالرقم ١7‏ واللفظ 
فى الكافىوالمرات والوسائل معمر بنعمروفى كتابى الشيخ المطبوعين بالنجف معمر بنعثمان 
وعندى نسخة خطيه من الاستبصار مصححة صححها الخاتون] بادى (ترى ترجمته فى الروضات 
ص 7لم>” عند ترجمة محمد زمان) واللفظ فيه معمر بن عثمان و كذا لفظ الحديث السابق 
فيه فمن وجد الكسوة. 

وكذا نقله فى جامع الرواة ج ؟ ص *ه١؟‏ عن معهر بن عثمان وليس فى رجالا لشيخ 
ذكر معمر بن عثمان بل فيه معمر بن عمر سرده فى أصحاب السادق ص ١١‏ بالرقم ه/اه 
وفيه أنه روى عنهما أى الصادق والباقر ولم نر فى كتب الرجال عن معمر بن عثمان ذكراً 
ولا أثراً الاها قد عرفت هن نمل جامع الرواة الحديث المذكود واظن أنه من سهو نساخح 
كتابى الشيخ والله أعلم . 

ودوى الحديئين فى الوافى الجزء السابع ص ع ولفظ الاول فمن وجد الكسوةح»ه 


ونقل الطبرسى في مجمع البيان ١7‏ ان الذي عليه اصحابنا وجوب الثوبين لكل 
مسكين » و عند الذرودة «جزي الوا<د ء و ظاهره الاجماع عليه , و هو غير معلوم . 
والاولى في الجمع بين الاخبار الاكتفاء بالثوب الواحد الساتر للعورة ول مادل على 
الثويين على الا فضلية كما قاله الاكثر ؛ واطلاق الا ءة لاياباه . 

وكيف كان فيجزي الغسميل الا أن 00-2 00 اومنخر قا بحيث لايتتفع بدالا 
ايلا ووريمتس كون الكو ون نين القطن والكتان: والفوف والعون للساف 
وقول القوينن اخز ادم للوعال ا نضا وتوزع القرو والشلد المءتاد له 

« أو تحر وررقية » أي رقبة كانت عبداً أو امة مؤّهئة أو كافرة , وبهذا الاطلاق 
أخذ الشييم فيالخلاف فجوز اعتاق الكافر فيالكفارة , والاكثر على اعتبار الابمان فيها 
اما لان الكافر خبيث وقد مهنع تعالى هن انفاقه والتقرب بمثله , واما للاخبار الدالة 
علىعدم اجزاءاعتاقالمماوك الكافر » والىهذا يذهب الشافعي لكنه قأس هذه الكفارة 
على كفارة القتل فاعتير فمها الادمان مثلها . 

ومقتضى « أو » التخيير بين الخصال الثلاث على الاطلاق ''' بأسها اخذ المكفر 
فقد خرح عن العهدةوامثلالامى , ولايجوز الاخلال بجميعها ؛ وكذا لاوجب الاتيان 
بكل واحد هنيا ء و هذا معنى ما قاله اكثر الاصوليين ان الواجب ف المخير واحد 
الاستتةمن العصال ؛ ظ 


دفمن أم يجد» ما تعد الثثلاث ولاائما نهاو لم مكنعنده سي زائداعما دقاح 


ولفظ الثانى معمر بن عمر . ثم ان الشيخ حمل فى التهذيبين اختلاف الثوب والثوبين على 
الاختلاف فى الاستطاعة والمجز وقال فى الوافى الاولى ان يحمل الثوبان على ما اذا لم 
يواد احدهما عورته والواحد على ما اذا واراها ويحتمل <مل الواحد على الدست الواحد 
وتوجيه صاحب الوافى عندى من احدسن ما وجه به الاختلاف ويوافق ظاهر القرآن أيضاأً . 
)١(‏ المجمع ج ؟ ص م59 . 
(؟) وقد ودد فىالاخبار كل شىء فىالقر آن «أو» فصاحيه بالخيار يختار ما شاء ومر 
مصادره فى ج “ا ص١5‏ من هذا الكتاب 5 


اليه من قوتيوم وليلة له ولعياله ونحوه م نالامور اللازمة له بينالناس باعتبار <اله 
وعلى هذا أصحاينا والشافعية » وقالت الحنفية «جوز الصيام اذا كان عندهمن امال 
ها لابجب فيه معدالزكة وهو يعيد. 

فداه ثلانة أناء عديين ا حدق غير ادوكس مكدا معذوق تقد ور دقعل 
أو فالواجب . وظاهر الابة الاجتزاء بالثلائة على أي وجد صامها متفرقة أو متتابعة , 
ويه أخذما لك وهوظاهر الشافءي فخير بين التتابعوعدمه ظ واسخارنا قيدوه بالتتابم!"! 
واجمعوا على عدم اجزائها متفرقة »و في أخبارهم دلالة على ذلك ؛ والى هذا يذهب 
ابوحنيفة مستدلا بقراءة متتابعات في الشواذ '') . وفى الدلالة نظر » اذ لاعيرة بالشاذ 
فانه لم دشت كتاياً فسدةة . 

«ذلك» اشارةالى جيم ها تقدمدكفارةأيمانكم اذاحلةةم»أىإذا حلفتم وحنثتم ؛ 
لان الكفارة لاتجب بنفس اليمينوانما تج بهو بالحنث باجماءناء ومقتضىذلكعدماجزاء 
التكفير بعد اليمين قبل الحنث » و هوقول أصحاينا ان لايتقدم المسبب على سببه [ولا 
الواجب علىوقته , فان التكفير عبادةوقتها الحنث لعدم وجو بها قبلها اجماعا]ءونا بعهم 
على ذلك ابو <نيفة ‏ واجاز الشافعي تقديمها على الحنث بالمالفقط [كتعجيلالزكاة 
قبل تمام الحول] دون الصيام . 

وقد يستدل عليه بظاهر الا ءة ‏ لاطلاقكونها كفارة عئدالحلف من غير التقييد 
بالحنث » و ,قوله '') صَلاشح ه من حلف على دمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن 
تدميئة و ليأت الذي هو خير ». 
(١)انظى‏ اخبار الوسائل الياب ١١‏ الى الباب ١‏ من أبواب الكفارات ومستدرك 
الوسائل ج + ص ”*وم”"” . 

(؟) نقله فى المجمع ج ؟ ص 568 والكشاف ج ١‏ ص «#/ا و فتّح القدير ج ؟ 
ص 8, عن أبن مسعود وأبى . 

(") انظى المنتقى بشرح نيل الاوطار ج يم ص ع6" عن أ<مد والنسائى ومسلم وابن 
ماجه وبالفاظ أخر أيضاً . 


وقد عرفت تقييد الآ بة بالاجماع , مع ان القاضى '' ذكر ان الكفارة تذهب 
الاثم وتسمر الذنب »ء و ذلك قدي كونها بعد الذنب كما ف كفارة افطار شهر رمضان 
و غيره » فلاوجه لاختصاص هذه بالتقديم . 
ولو سلمنا أن الآبة ظاهرة في ذلك فأي وجه أوجب اختصاص التقديم بالمال 
دون ما عداه . ولوقيل : الوجه فى ذلك ان الصوم من العباداتاليدنية , وهي لاتقدم 
على وقتها ها لم تمس اليه حاجة كالصلاة وصوم رهضان » ولا نه تعالى أوجب التكفير 
بالصيام مع عدم الوجدانلامطلقا . لقلنا : العيادات مطلقا مالية و بدنية لاتقدم على 
وقتها الابدليل يدل علىجواز التقديم » وها ذكرتم لادلالة فيه , ولا نه اذا جازتقد.م 
كفادة امال مع وجدانه فليجز تقديم الصوم مع عدمه . على ان جعل الخبردليلا على 
أن المراد بالآ بة ذلك لاوجه له »كيف وهو مقيد يكون رؤية غيره خيراً منها والمراد 
اعمهنذلك كما هو الظاهر . 
والذي عليه اصحابئا مخالف للحديث المذكور ء فانهم يذهيون الى أنه متى 
حلف على شىء ثم رأى غيره أولى هنه انحل اليمين من غير كفارة » وفي أخباره دلالة 
على ذلك , روى زرارة 7" في الحسن عن ابى جعفر تيضم قال : كل بمين حلف عليها 
أن لايفعلها هما له منفعة فيالدنيا والآخرة فلاكفارة عليه وانما الكفارة في أن يحلف 
الرجل والله لاأزني ولااشرب وال لاأخون واشياه هذا ثم فعل فعليه الكفارة . 


وروى عبدالرجن ''! بن ابى عبداللٌ عن ابى عبدالٌ قَضُ قال : اذا حلف 


)١(‏ البيضاوى ج ؟ ص ءئء١‏ وفى هقاييس اللغة جح ىه ص ١9١‏ ان الكاف والفاء 
والراء أصل صعديح يدل على معنى واحد وهو السئّر والتنطيه . 

(؟) التهذيب ج لم ص 5١‏ بالرقم ٠١18‏ والاستبصار ج ع ص 8١‏ بالرقم ١١‏ 
والكافى ج ؛ ص 9/7٠.‏ باب اليمين التى يلزم صاحبها الكفارة الحديث م وهو فى المرات 
ج لم ص 5”6١‏ . 

(") التهذيب جم صوم؟ بالرقم وغ ٠١‏ و فى ص مم7 بالرقم ١١88‏ عنالكلينى 
و هو فى الكافى ج؟ صوع” باب من حلف على يمين فراى خيراً منه الحديث ١‏ وهو فى 
المرآت جم ص١‏ 58 . 


الرجل على شىء والذي حلف عليه اتيانه خيرهن تركه فليأت الذى هوخير ولاكفارة 
عليه » وانما ذلك من خطوات الشيطان . و نحوهما من الاخبار المتظافرة فيذلك ١!‏ . 

2 واحفظوا أدما نكم ع« من اللوزنث ولاتخالفوها ( وأطراد الادمان الى الحذث 
فمها معصية كمن حاف ان لاشرب الخمر 2( بخالاف م لو حداف لمش سن فأنه ادو مص 
بالحفظ عن الحنث لائةه أسم جءس فجور أطلاقه على النعض ٠و‏ شيل موماه ضنوابها 
ولاتبذلوها لكل أمى » وهو بعيد عن ظاهر الآ بة» ففي الآ.ية دلالة على تحريما لحذث 
و مضالفة اليمين سواء كفن أم لا . 

وهيده مظونر ضوف قولالشافعي بتجويزه هذه الكفارة 2 طاتقدم من الخير وضعقه 
من جهات فلابخالف به ظاهر الا بة ولان اليمين اها ان يمعقد أولابتعقد ء فان 


يما 


كان الأول وجب حفظها بظاهر الآاية وانكان اما في فلاكفارة. الا أن بوحه وو لهم با له 
هيم الكفارة ماحل اليمين كما و له أصءدا ا ها أووجد غيره د 2 4 وقمه م قنه 8 
دكذلك» مدل ذاك البيان د يبين الله لحي أيائة 2« أعلام شرائعة واحكامه ,فمحل 
الكاف الخصب على أنه صفة أصدر معولّوف و لعلكم تشكرون » أعمة التعليم « أو 
سائر نعمها لواجبشكرها ؛ فانمث لهذا البيان:سهل لكم المخر جو .حصل لكما اخلاص. 
الشالئه : ( ولاتجعدوا الله عرضة لأيمادكم أن قبرواوقمُقوا وتصلحوا دين 
الناس والله سميع عليم ( البقرة ‏ 988 ) . 

2 ولاتجعلوا أ عرضة لاما نكم 1 ازلت في عمداللّ دن رواحة حين حاف ان 
لامدخل على ختنه ولاسكلامهة ولا,بصطح دمدة وسن اهرأئه ش وكان تقول : أن حلفت بهذا 
فللا حل 5 أن أفعله فز لت 5 

والعرضة فعلة تمعدى اللفعول كالقَمصّة يطلق ما دعر ص دون الشىء فمصير مأ عا 
منه » و ريطلق ايض على المع رض للامص كما يقال المرأة عرضة النكاح والدابة المعدة 


سس ل 


(١)انظر‏ الوسائل الباب .م١‏ و 9“” و78 من ابواب كتاب الايمان ج؟ من ص 75١‏ 
الى م١"‏ ط الاميرى و مستدرك الوسائل جا ص” . 


للسفر عرضة له . و معنى الآ بة على الاول لاتجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه من 
أنواع الخير » فيكون قد اطلق الايمان واراد الا مود المحلوف عليها ‏ كقوله َيلايجٌ 
« اذا حلفت على دمين » الحديث 7( , سمى المحلوف عليه يميئا . 

” او ولتق إن نتروا رهقو وتساهو] نين الدانى #ضطلق. ساق للؤسسانة ذا كذ 
المذكون .وا لأؤدهئلة عوضة ذا فدرأ فيو عدتى الاعر انل والفضن لاتتععلوا افيا 
يعتّرض الامود المحلوف عليها التي هىاليرو التقوى والاصلاح بين الئاس . و ,يجوز 
أن مكون للتعليل» ويتعلق ان بالففل اونعوقة الى :ولا تعلو ١‏ الل عرضة اثاثير: و 
لأجل ادماتكم به . 

و معئى الآية على الثاني ولاتجملوه معرضاً لابمانكم فتبذلوه بكثرة الحلف 
به » و من ثم ذم تعالى الحلااف بقوله « ولاتطع كل حلاف مبين »» و أن تبروا علة 
النهي ‏ أي الغرض من النهي عنه ادادة بركم و تقواكم واصلاحكم بين الناس ؛ فان 
|العلاق دح رعان اش و النكتوي على ال لأمكوة برا تقيا ولأعوتوقا به في أصلاح 
ذات البين . 

وكلاالوسون عوافق 1ابذعن:النه امحاعاةء أما الأول فلمظافن الاخبار "عن 
الائمة وَللغْ ان المحلوف عليه اذا كان مرجوحاً وكان غيره خيراً منه فانه بأني بذلك 
الغير ولااثم عليه ولاكفارة , وقد نقلنا جان من الاخبار , وخالف هنا العامة فأوجبوا 
الكفارة فيذلك أيضاً. وأماالثاني فلوروده عنهم صلخ ايضاً » روىابو ايوب الخزاز'"ا 
قال : سمعت ابا عداللٌ تَلقَاض يقول : لا تحلفوا بالل صادقين ولا كاذبين , فانه عزوجل 


يقول « ولاتجعلوا الل عرضة لادما نكم » وندوها. 

60 مرمصادر الحديث قبيل ذلك ص ١ع‏ امن هذا الجزء . 

(؟) مرقبيل ذلك ص”"عء .١‏ 

(") روى ابوايوب!لخزازقال سمعت اباعبدالله يقول: لاتحلفوا بالله صادقين وكاذبينفانه 
عز وجل يقوللاتجعلو الله عرضةلايما نكم التهذيب جم ص١8‏ 9 با لرقم ١٠ ١"‏ والفقيه ج ص ؟" 
بالرقم ١٠١٠4‏ والكافى جا صاعع0 باب كراهة اليمين الحديث!١‏ و هو فى المرات جم 
صح م5 كتاب العتقى . 


دان حوية؟ لاقوالكم دعليم» مأ قِ ضمائ ركم 4 لاتخفى عل.ه هن ذلك خافية 


فافعلوا ما .وجب الغفرة دون الاثم . 


النو 2 ١‏ لخامس عسر 
( العتق ) 
وفيه آبة واحدة, وهي : ظ 
( و إِذ تقول للدي أتعم الله عليه و أدعدت عليه ( الاحزاب ‏ لا" ) . 
« و اذ تقول » و اذكر ان تقول « للذي أنعم الله عليه » بشرف الاسلام الذي هو 
أجل النعم وأعظمها « وأنعمت عليه » بالعتق والخلاص من الرق واختصاصه بك وهو 
زيدبن حارثة لمااسره النبي يليش فوبعض الغزواتفأعتقه بعدأن ملكه بالاسروجعاه 
ابناله » ففىالاية علىهشروعية تملك الانسان وعتقه » بلرجحان العدّق وكون المعئق 
منعماً , فائه سيب لايجاد العتق لنفسه و ذلك أصل النعم ؛ وهذا المقدار كاف فيبيان 
مشروعية العتق , وسيجىء :مامالا ربة . 
[ و ردما استدل بعض أصدايئا بقوله ١‏ ولاتيممو | الخبيث منه تنفقون واستم 
بأخذيه » الآابة» على اشتراط الاسلام في الطملوك اللعتق وعدم جواز عق الملوك 
الكافر . و<ه الاستدلال انه تعالىنهىعن قصد الخءيث بالانفاق , والكافر خميث والاصل 
فى النهي التحريم وهودقتضي الفساد في العيادة . و ريما نو ند ذلك بءض الاخبار الدالة 
على عدم جواز عتّق المسلم المملوك اللشرك . 
وفيه نظر , فان الا بة انما دلت على النهي عن انفاق الخديث , و «و الرديء 
من اطال يعطاه الفقير على ما سلف بيانه » و ذلك لاستازم تحر بم عتق الكافر بوجهء 
لان انفاقه لكونه ذا اعتقاد خبيث » بل ربماكانت ماليته خيراً من مالية العبد المسلم؛ 
و على هذا الوجه لامكون خبيئًاً . 
سلمنا ان الخبيث يتناول الكافر لكن لانسلم حموم النهي في كل انفاق بل في 
الصدقة الواحية , والالماجاز التصدقبالردىء فيالمندوب وهو باطل بالاجماع .والاخبار 


الواددة بالمنم ''' ضعيفة السند لايتولى افادة التحريم . وديما عارضها (' ما روي أن 
عليا يلتم أعتق عبداً نضرانياً فأسلم حين اعتقه. 

و فصل بعض أصحايئا فحكم بجواز عق المملوك الكافر مع النذر وعدمه مع 
التبرع » جمعاً بين مادل على المنع وهادل على الجواز كالخبر الوارد في فعل على ثَلَهمٌ 
بحمل ذلك على انه يليد كان قدنذر عتقه , لثلاينافي النهى عنء:قه . وهوجهم بعيد , 
والحمل عليهمن غير دلالة صحيحة صر بحة بعد . وتمام الكلام تطلب منمحله . ] 

ولنذكر آابة الكتابة »و هى « والذين سبتغون الكتاب » يطليون الكاتية , 
والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتية » والتركيب يدل على الضم” والجمع » طافيه من 
ضم النجوم بعضها الى بعض. [ ويحتمل اطلاق المكاتية علىهذ! الفعل باءتبار أنهيوئق 
بالكتابة من حيث التأجيل والتنجيم ‏ و مايدخله الاجل تدخله الكتابة لقولهتعالى 
د اذا تداينتم بدينالى أجل مسمى فاكتبوه » ] وهو أن يقول الرجللملوكههكاتبتك 
على ألف درهم تؤديها فى نجوم معلومة » فاذا أداها عتق . 

ومعناها كدت لك على نفسي أن تعّق مني اذا وفيت لياطال وكترت على نفسك 
أننفي بذلك » أوكتبت عليك الوفاء بالمال وكتببتعلي العتق ؛ فلوأدى امال فيالنجوم 
التىسماها عتّق و ان عجز عن ادائهكانلولاه رده في الرق ان كانتالكتابةمشروطة 
والاعتق منه بحسابهو بقى مملوكا بحساب ما بقي ان كانت مطلقة . 

وقد يستدل بظاهر الابة على اشتراط التكايف في العبد؛ كما هو مذهب 
أصحابئا والشافعية » فان قوله « يبتغون » دال على الطلب و غير المكلف لابتّصور منه 
الطلي [ لعدم القصد» ] وجِوز ابو حنيفة كتابة الصبى , قال و يقبل عنه الولى » ] 
وهو ضعيف ,ما قلئاه . 

)١(‏ دوى حديث المنع فىالتهذيب جم ص8 5١‏ بالرقم؟78 والاستبصار جم« ص" 

بالرقم١‏ والفقيه جح ص هم بالرقم٠ 9١‏ وفى طريقالحديث على بن ابىحمزه وحاله معلوم . 


(؟) التهذيب جمصه١؟‏ بالرقمم/ والاستيصار ص"با لرقم؟ والكافى جا ص*١١‏ 
باب عتق ولد الزنا و الذمى و المشرك و المستضعف الحديث١‏ وهوفىالمرات اج ص7" . 


١ 


دما ملكت أيماني» عدا كان 3 أ ؛ وهو بان لا تقدمء ذو الذون »مع ضلدة 
فرلا خمره (فكاتبو هم» ودخلت الفاء لتَضْمن معذى الشرط , وبحوز أن فكو نمنصو ب 
بفعل مضمر هذا تفسيره . 

والاكتردن الالمايعان أن الاض للكدي رقاو فى العم أنه الوشوت عن 
جماعة قليلة من العامة اذا طلبه العيد بقيمته أو بأكثر وعلم السيد فيه خيراً » ولوكان 
بدون قيمتهلم يلزم . وريما احتجوا عليهيما روي أن من أمى انسانا بأنيكاتب سيريين 
أبا ل بن سيرين فأبى فضر به بالدارة » فلم يشكر احد من الصحابة عليه (" . 

ولايخفىضعف هذا القول للاصل , ولعموم قوله '' « لايحل مال اهرىء مسلم 
الامن طيب قليه » ؛ ولان طلب الكتابة كطلب بيعه تمن يعتقه في الكفارة , ولافائل 
هناك بالوجوبفلايجب هنا . وهذه طريقة المعاوضة أجمم [ وائلاسسطل اثر الملك] . 

واطلاق الآبة يقتَضي جوازها حالة و مؤجلة , واليه ذهب جماعة من الاصحاب 
و وافقهم الحنفية » واعتبر آخرون في صحتها كونها مؤجلة و هو قول الشافعية نظراً 
الى ان ما بقع عليه الكتابة غير حاصل حالة العقد لعجزه عن العوض حيتْئذ » و انما 
يكون متوقعاً حصوله بالكسب و هو غير معلوم الوقت , فان ما في بد العبد ولاه 
فلاتصح المعاملة عليه ؛ وحيئئذ فلايد هن ضرب الاجل تحفظاً من الجهالة » [ ولاأن 
السلف من عهد النبى يلب لم يعقدوا الكتابة الا على عوض مؤجل » و هو كالاج#اع 
على تعين الاجل منها . ] 

وضعفهظاهر , إن لابازم منكون مافى دده طولاه قبل الكتابة عدم جوازكونها 
خالههم اذ رمدوة أن يعدن لوعن كذلكةامال: اللكناية. يرن لاتوع ربولا لهم الوا 
على أنه يجوز العتق على مال في الحال , وظاهر أنالكتابة مثله [ والاجعاع على ذلك 
بمنوع » و نقل افراد خاصة لايوجب كون جميع ما وقع كذلك , سلمنا لكن لابازم 
البطلان في الاتنازع فيه» أن نهاءة ذلك عدم استعمالهم فيه , و هو غير البطلان . ] 


. المنتقى بشرح نيل الاوطار جم س١١٠١ اخرجه عن البخارى‎ )١( 
. (؟) مرمصادر الحديث قبلا و اللفظ هناك عن طيب نفسه‎ 


و على اعتبار الا جل فلابد من ضبطه بما لايدتمل الزيادة والنقسان لاأجل 
النسمئة ولافرق عندنابين كونها معلقة على اجل واحد أواكثر ؛ لحصول الغر ض يكل 
مهما : ولاطلاق الاربة الصادق على كل منهما ؛ وحم الشاقعية تعدد الاجل؛ وهو يعيد 
ولافرق بين كون الال قليلا أو كثيراً عيئا أو منفعة . 

وظاهى الابة أن غير المكلف لايصم منه الكتابة , لان قوله « كاتبوهم » خطاب 
فلاسّناول الا المكلف, و الى هذا يذهب اصحابنا والشافعية , وجو ز ابو حنيفة ان 
دكائب الصبي باذن الولي » والآ بة حجة عليه . 

ان علمتم فيهم خيراً » دينا و أمانة » و هو اختيار السيد المرتضى , أو كسباً 
واهانة وهو اختيار الشيخ» و قريب منه قول بعضهم انه الديانة وا مال . و قد فسر 
الكيزبينا لاطلاقة على الآ ولق .مثل قولة تعالى :وو ها عقفلوا من خير يعليفابٌ + 
دوهن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » الا بة [ فان المرادبالخير فيها العمل الصالح وهو 
الدرين ] و على الثاني في مثل قوله تعالى « وانه احب الخير لشديد » و دان تر كخيراً 
الوصية »»؛ فالحمل عليهما أولى بناء علىجواز حمل المشترك على كلامعنييه اما مطلةا 
أومع القررينة » وهي موجودةهناكصحيدة الحلبى!! عنالسادق عَلتمفيقول اللهعز وجل 
د ان علمتم فيهم خيراً » . فقال : ان علمتم فيهم ديناً ومالا . 

ولكن قد روى الكليتى ''! صحيحاً عنه عَلْعَيي فى الابة قال : ان علمتم فيهم 
مالا” فين ذكر الكين و سمكة اذوعات عنة يات المثبت مقدم »و بأنها زيادة من 


العدل وهى مهمو له كما ثدت قِ محذله . 


٠١ التهذيب جممص.7!؟ بالرقم +98 والكافى ج٠اصءع"١ بابالمكاتب الحديث‎ )١( 
. وهو فى المرات جع صهة"‎ 

(؟) الكافى جا صء؟١‏ بابالمكاتب الحديث4 وهو فىالمرات جم« صم و رواه 
فى التهذيب ايضاً بسند اخر مع تفاوت جم صمء؟ بالرقم 478 و بسند غير مافى التهذديب 
وغيرمافى! لكافى فى لفقيه جح ص 77 بالرقم ع7 وقد حكم المصنف بصحة حديث الكافى وفى 
طريقه ابراهيم بن هاشم وقد عرفت غير مرة انه كذلك و ان حكم المجلسى فيه بالحسن . 


حم فى العّق والكتابة 5 


واحتج السيد على قوله بأدّه ليس المراد بالخيرالمال ولاحسن التكسبء فانه 
لارسمى الكافى واأرتد أذا كانا موسر دن أن فمهمأ خيرا و سوى ذو الادمان خيراً وان 
لم كن موسراً فالحمل عليه أولى . و دفعه ظاه. مما ذكر ناه . 
هون عدمهةه عدم الدواز ( [ أذ لادلزم من توقف الام دها على شرط توقف أباحةها عليه] 
جوز كْمَابة العيد الكاقر وهو الظاهر من أاكثشر الاصحاب » وقد مظور هن بعصهم 
المنع [ لما سيذكر من الايماءِ فان المراد به الزكاة أو الصلة » والكافر لارستحق شيئاً ؛ 
منها:أما الزكاة فظاهر وق اها الصلة فلوى هموادة له وهي 0 مها بقوله 9 لاتحد 
قوما و قوق نات و الوغ الا خر رواقوة ف هادان »الاي ] 
فهو راجع الى اشتراط استحقاقه فلما منع و خصص بالمحتاج لدليل جاز أن ,بخص 
بالمسام و للدليل الدال علىعدم جوازدفع الزكاة الى ا كافر. واما لطر 
فممنوع 6 أن الظاهر هن طفع عن موادته هن حيث 5و نه ممحادا ليه لامطلةا 2( والمحرم 
موادتهم على وجه اللطف .وهو غير طاهر 8 | 

د وآتوهم من مالالل الذي 1 تاكم » الظاهى أنه امي للموالي كما قبله » لكون 
الخطاب معهم بأن يبذلوا شيئًاً من أموالهم » وفيمعناه حط شىء من مال الكتابة عنهم 
والاكدثر على نه عير هقهدر دقدر ل ومحصل الامتثال بأقل متمول ( و بعصهم قدره بالربع 
وقمل بالسمع 2( وهما بعد أن . 

وظاهر الشيخ في المبسوط أنه واجب ء نظراً الى ظاهر الا مى » ونقل عن جماعة 
من أصدا 58 استحيابه 2( وأطلقا لشافعية وجو بدو الحافية استحما به كمافيهذينأ لقو لين. 

وقال الشيخ 5 الخلاف : اذأ كاتب عيده و كان اليد تحب عليه الزكاة وجب 
ان بعطية شيئاً من ركانه دست به من مال مكاتته, و أن لم سكن من وجب عليه 
الزكاة كانذلك مستحياً غير وا<ب » ونقلعن الشافعية الوجوب مطلقا , وعن الدنفية 
الاستحباب مطلةا ل م دقم الوجوب على تقدسر عدم وحجدوبت الزكاة عليه بأصالة عدم 


براءة الذمة , وايجاب شيء بحتاج الى دليل . 

ثم قال : وقوله تعالى « وآ توهم من هال الله » نحمله على من يجب عليهالزكاة 
أوعلى وجه الاستحباب ولوكان الايتاء واجباً لعتقاذا بقي عليه منمكاتبتهدرهم لا نه 
ستحق على سيده ونا القدر 2 فلما لم يعدق دل على أنه لمتون: يواحب . ولابخفى ما 

فده هن مضع المالاز مه. 

المكاتب من «جب عليه الزكاة ‏ الاترى الى قوله دمن مال النه الذي1 تاكم» تنبيها على 
مايجب فيه الزكاة وعلىالمسئّلة اجماع الفرقة وأخبارهم . والى التفصيل المذكود ذهب 
ابن ادديس لكنه قيد الايتاء بكونه مكاتياً مطلةاً عاجزاً لامشروطأ . 

ا يدمكن ان يقال : طاهر الامصس الوجوب » و العدول عده دماج الى دلمل ( 
والاجماع الذي ذكرهغير معلوم 6 لكن سقى|<ةمالكون الخطاب وا الىغير|أسيد 
كما قاله فيالخلاف انه أمر للمسلينعلىو<ه الوجوب باعانة المكاتبين واعطا تومسهههم 
الذي جعل الله من بيت امال [ اذ مع الاحتمال المذكور لايتم الوجوب على السيد . 
قيل] ولابعد نيكون المخاطب في أحد المعطوفين غير الآخر » ولا فيكون أحد الامررين 
للاستحباب والا خر للا يجاب . وفيه ما فيه » والاحتياط هثالا اشغى تركه . 

والسهم الذي يأخذه المكاتب له صدقة ولسيده عوض عكما قاله يبلش في حديث 
در درة دهو لها صدقة وانا هد ده ©. 
ومقتدى الآية ان وافت الادتاء حال كونهم مكاتيين « اي مابين الكتابة والعدق 1 

وهدوكذلك . ولومات اليد قبل الادتاء اخذ هن تركته كالدين ٠‏ وده قطع الشعيد ىْ 


الدروس. 


كتاب النكاح 
والبدث فده ردمذوع أنواعاً . 


النوع الاول 
فى مشروعيته و أقسامه وغيرذلك 
وقيه 1 مات : 
الاولى : (وأشعحوا الآيامى منعم والصالحين منعباد كم و إمائكم إن يَعُودُو) 
فقراء يِعْنهم الله من فضله واللهُ واسع عليم » (الدور ‏ ؟) . 
« وأتكدوا الا يامى منكم » جمع أَنّم علىوزن فعيل ؛ وأصله اياي جعلت الياء 
موضع اميم وبالعكس كاليتامى » وهو فيالمرأة من لازوج لهابكراً أوثيباً. وفيالرجل 
منلااهرأةله : والخطاب للاولياء »والمعنىزوجوا أبهاامؤمنونمنلازوجله مناحرار 
رجالكم و نسائكم . و في المجمه!': احدمفءولى أ تكدوا محذوفءوالتقدير أتكدوا 
رجالكم الابامى من نسائكم أونساوكم الايامى من رجالكم . 
«والصالحين منعيادكم وامائكم» من غلمانكم وجواريكم؛ وقرىء مزنعبيدكم 
ولعل تخصيص الصالحين لشدة الاهتمام بشأنهم » ولاأن احصان دنه أهم . وقيل المراد 
الصالدون للنكاح والقيام بحقوفه . 
ثم انه تعالى اكد الآمر بالنكاح بقوله « ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضْله 
والله واسع عليم » معناه على ماقاله الشيخ في التبيان !') لاتمتنعوا مناتكاح المرأة و 


.١"9ص المجمع ج‎ )١( 
. (؟) التبيان ج؟ صع م" ط ايران‎ 


الرجل اذا كانا صالحين لا جل فقرهما و قلة ذات أبديهما ء فانهم و ان كانوا كذلك 
فان ان غيم دن دْلمه و 4 5 لى وأسع ا مقدور كثير الفضل عليهم بأحوا لهم وما 
«صلحهم؛ فهو دمطيهم على قدر ذللك. ثم قال: وهال قوممعناهاننكو نوأ فقراء الىالنكاح 
إبغةهم ألله .ذلك عن الحرام 8 أنقهى : 
ولاشك أن الظاهر الأول » وفيه اشارة الى أن في فضل الله غنية لهم عن المال , 
أن هوعاد و رائم و فصل اك ثادت لادزول . وقيل ان الكلام وعد 0-0 م النكاح 
لقوله7" قلا «اطلءوا الغنى ى هذه الا 3 ع( ٠‏ دو دده مارواه الكلينى' 'أعن عاص م بن 
د قال : كنت عند أبى عمد الله ا فأتاه رجل فشكا اليه الحاحة فأمره بالتزويج 
وذكرالا بة ‏ الحديث . والاخبار في ذلك كثير:”"ا 
وجءعل فالكشاف' "ذلك مشروطأ يمْشمّة ا ئعا لى حيث قال : شغي أن سكون 
شر نطةانن عرفتي فىهذا الوعد ونظائره وهىهشيدته ولا مشاء الحكيم الاما أقتصْدّه 
العدكية وما كان قمه ال مصاحة و هوه دو من مق ا دعل له را و درزقه هن 
حءث تسب 6.. 
وول حاءت الشربطة مخصوصة ف قوله :و ان خفتم عملة فسدوف يغنيكم اَّ هن 
فضله أن شاء» و المطلق مدمول على اطقيد » ومن لم 000 هده الشربطة لم إدنمصتب 
)١(‏ دواه فىالطبرى ج8١‏ صء؟١١‏ عن ابنمسعود موةوفاً و رواه عنالطبرى اب نكثير 
ج” صع م7 و فىالدر المنثور جه صهُءع . 
(؟) الكافى ج١٠‏ صح باب ان التزويج يزيد فى الرزق الحديئثع و هو فى المرات 
ج؟ ص والحديث طويلاخدذ المصنف موضع الحاجة وهو فىالوسائل الياب١١‏ منابواب 
مقدمات التكاح الحديثم ج؟ صله طّ الأميرى . 
(") انظرالوسائل جح«صم و مستدركالوسائل جاص "م و نورالثقلين جح" ص هوه 
الى ٠.ءع‏ و البرهان ج ص9١‏ و الدرالمنثور جه صع#ءعو8 و الطبرى ج8١‏ صم ١١‏ 
و ابن كثير جح ص 788 . 
(؟) الكشاف جص ح"؟ واطالالكلام فىرد الزمخشرى احمد بن المنير الاسكندرى 
فى الانتصاف المطبوع ذيل الكشاف لكنه أرعد وأبرق ولم يأت بشىء . 
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معت رضاً بعزبكان غنياً فأفقره النكاح وبفاسقتاب واتقىالله وكان له شىء ففنى وأصبح 
مسكيناً وعن النبى'' يلاق «التمسوا الرزق بالنكاح»وشكي اليه رجل الحاجة فقال 
د عليك بالماه  »‏ انتهى . 

قلت : ولعل مثل هذه الشريطة جارية فياجابة الدعاء كما قال تعالى « ادعوني 
استجب لكم »» فلابرد الشبهة بعدم الاستجابة في كثير من الناس . 

وفي الآية دلالة على الام بالنكاح كما يشعر به أمى الاولياء بانكاح امائهم . دفي 
الكشاف هذا الامى للندب لما علمهن ان النكاحأمرمندوباليه » وقديكون للوجوب في 
<ق الاولياء عند طلب المرأة ذلكوكانا اخاطبكفواً. ثم قالوتما يدل علىكو نهمندوباً 
اليه قوله تفج ه هن أحب فطرتي فليسئن بسنتى وهي النكاح!' » وعنه لويم «من 
كانله مايتزوج به ولم يتزوج فليسمناء' "أوعنه يلي «اذا تزوج احدكم عج شيطانه 
باويله عصم ابن آدم منى ثلثى ديئه!"'» والاحاديث عن رسول الل ملي كثيرة . 


قلت : لايخفى أن ظاهر هذه الاحاديث الوجوب الا أن يدعى الاجماع على 


)١(‏ دهاه ابوالفتوح فى ج لم ص 5١7‏ وعنه فى المستدرك ج 7 ص #بى و أخرجه 
فى الكشاف ج82 ص عم ؟ واللفظ التمسوا قال ابن حجر اخرجه الثعلبى و فيه ايضاً حديث 
اخر عن ابن مردويه عن عايشه مرفوعاً تزوجوا النساء فانهن يأتين بالمال . 

(؟) دواه فىالمجمع جص ١١ ٠‏ وابوالفتوح جم ص ه١٠‏ والمستدرك عنالجعفريات 
واخرجه فى الكشاف جم ص 7# قال ابن حجر اخرجه عبدالرزاق وابويعلى . 

(") الكشاف جم ص 7# قال ابن حجر اخرجه ابوداود و احمد بلفظ منكان موسراً 
لان ينكح فام ينكح فليس منا و اخرجه الثعلبى بلفظ المصنف قلت و اخرجه بلفظ من كان 
موسراً البيهقى ايضاً ج/ا ص78 . 

(م) دواه ابوالفتوح جم ص ٠١8‏ و قريب منه فى المستدرك عن دعائم الاسلام ج؟ 
ص .7ج و اخرجه فى الكشاف جم ص مم م قال ابن حجر اخرجه ابويعلى و الطبرانى فى 
الاوسط و الثعلبى»ءقوله عج شيطانهاى صاح . 

(0) كيف و التعبير بليس منا انما هو للوجوب كقوله من غشنا فليس منا و من شهر 
السلاح فى فتنة فليس منا و غيرهما . 


لها على الاستحباب . و فيه ان ذلك كاف من أول الامى . وقد بقال ظاهر الا ول 
الاستحباب وهو كاف فى مل باقى الادلة عليه . وقد يدل على الاستحباب قوله تعالى 
«ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم » والواجب لايكون بهذه المثابة . 

ثم قال : وربما كان واجب الترك اذا أدى الىهعصية ومفسدة ؛ وعنالنبى َيل 
< اذا أنى على امتى مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزية و العزلة و الترهب على 
رؤس الجبال! '» وفي الحديث «يأتي على الناس زمان لاتئال فيه المعيشة الا بالمعصية 
فاذا كان ذلك الزمان حات العزوية »!'' انتهى. وفيه دلالة على أن" ما يتوقّف عليه 
الحرام حرام كما أن مايتوقف عليه الواجب واجب و لبعض العلماء في ذلك نزاع . 

وقد يستدل بظاهرها على أن العيد و الامة لاإستبدان بالنكاح من دون اذن 
المولى » اذ لو استيدا طا اهمر المولى بانكاحهما ؛ بل ظاهرها يعطى استقلال الاولياء و 
الا باء في النكاح وان كانت المولى عليها بالغة .ومنهنا ذهب الشافعي الى جواز تزويج 
البكر البالغة بدون رضاها لعموم الا بة. ورد بأن الايامى شامل للرجال و النساء؛ 


)١(‏ واه مرسلا ابواافتوح باللفظ الفارسى جنم ص١٠١7‏ و اخرجه فى الكشاف جم 
ص ح7 قال ابن حجر اخرجه البيهقى والثعلبى من حديث ابن مسعودوفى اسناده سليمان بن 
عيسى الخراسانى و ه وكذاب واخرجه الذهبى فىميزان الاعتدال ج؟ صلم١؟‏ الرقم عوعم 
ترجمة سليمان بن عيسى ابن نجيح السجزى و ابن حجر فى اللسان جم ص؟وه الرقم مم 
واللفظ فيهما اذا اتت على امتى ثلاث مأة و ثمانون سنه . 

واصل الحديث موضوع فان سليمانبن عيسى راويدها لك خبيث كذاب وضاع للحديث 
ترى ترجمته فى الميزان و الاسان الموضع المتقدم والجرح والتعديل القسمالاول من لمجلد 
الثانى صع"١‏ الرقم 9مخ و تنزيه الشريعه عن الاخبار الشنيعه ج٠١‏ صهع ٠.‏ 

و قريب منه فى المضمون حديث اخر ايضاموضوع : لان يربى احدكم بعد ستين ومأه 
جر وكلب خيرله من انير بىولدا لصلبه»صرح بوضع الحديث السيوطى فىاللالى المصنوعة 
ج! ص178 و الكنانى فىتنزيه الشريعة ج؟ ص١ 7١‏ . 

(؟) الكشاف ج؟ ص مم9 قال ابن حجر و فى اسناده محمد بن يونس الكديمى 


وهو ضديف . 
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وحين لزمني الرجال تزويجهم باذنهم فكذا في النساء » ويؤيده قوله يليه : البكر 
جام نمياو انترااس يت , 
وأجيب بأنفي تخصيصالقر آن بخبر الوواحدنز اعاءمع أنالايسم من ال رجال سو لى 
أمنفسه فلايجب على الولي تعهده بخلاف المرأة فان احتياجها الى مايصلح امرها 
أظهر. [على أن افظهالايامى» وان كان تناول الرجال والنساءلكنه اذا أطلقلميتناول 
الا النساءٍ وتناوله لل رجال أنما هو مع القيد] . ْ 
والحق أن هنا اخباراً معتبرة الاسناد دلت على اعتبار رضا السكر في النكاح, 
وكون القر | نلايخص بخير الواحد ضعيف فلايبئى عليه حكم » ومنثم ذهيت الحنفية 
إلى اعتبار رضاها , وهوقول كثير من أصحابنا . 
هذا في البكر ء أما الابم الثيب فقد أجمعوا على أنها لوأبت التزويج لم يكن 
للولي اجبارها عليه [ الامادرروى عن ال<سن بن ابيعقيل » فانه ذهب الى يقاء الولاية 
عليها » وهو شاذ] . 
وقد يظبر من الآربة عدم اعتبار اليسارفيصحة النكاح وان الاسلامكاف ءواليه 


ذهب بعض اصحابنا » ويؤيده'' حموم قوله وي ا مؤمنون بعضهم اكفاء بعض » وقول 


(١)انظر‏ سئن البيهقى ج لاا ص ١١75‏ و ؟١‏ و نيل الاوطار جو ص ه١١‏ و .م٠١‏ 
و الاستيمار طاب الامر و فى بعض الفاظ الحديث مستأذن و انظر ايضاً الوسائل ج7 ص مم 
الى لام ط الاميرى و مستدرك الوسائل ج١٠‏ ص “بخ و #انوه . 

(؟) دواه فىالفقيه ج»؟ ص9١‏ بالرقم 6م١١‏ عنالصادق وفىالكافى باب مايستحب 
من تزويج النساء عند بلوغهن ذيلالحديث ؟ ج؟ ص" عنالنبى (ص) المؤمئون بعضهم| كفاء 
بعض و هو فى المرات جم صوع«م و رواه فى التهذيب جلا صلاة# بالرقم ١984‏ الا 
ان اللفظ فيه المومنون بعضهم اكفاء بعض مرة و فىاكافى مرتين وهو فى الوسائل البابم؟ 
من ابواب مقدمات النكاح الحديث؟ جل صلم ط الاميرى و فى الوافى ج١‏ ص7١‏ . 

و فىاحاديث اهلالسنه العرب بعضها كفاء بعضانظر سئن البيهقى ج/ا ص 9" ١1و8١‏ 
و منتخب كاز العمال التطبوع بهاءش الءسند جم صضص ووم و ثيل الاوطارج ع صم"١‏ . 


أبى جعفر تَلَايٌ قال : (') قال رسول ايد يليد ه اذا جاءكممن :رضون خلقه ودينه 
فز وجوه الانفعلوه تكن فتئة في الارض وفساد كبير » ولم يذكر اليسار . 

وذهب بعضهم الى أن اليسار معتبر في الكفاءة [ لأن اعسار الرجل مضربالمرأَة 
جداً]وظاهره؛ لاء عدم صحة العقد بدونه لازوم التَصْرد سقائها مءهكذلك؛ ولا ل 
عد بن الفضل الهاشمىعن الصادق ثَلْعَُ قال « الكفوٌ أن مكون ذنياًوعنده بسار» . وجل 
الاكثر هذا الخير على الا ولوية لا نه لا يصلح بدونه لاعلى انه يعتبر . 

وجمع آخرون بين القولين فجعلوا للزوجة الخيار اذا لم يكن موسراً وجهلت 
بذلك ء بمعنى أن العقد صحيح لكنه تخير بخيارها لما في البقاء معه كذلك من الضْرر 
المنفي [فلها الفسخكما يفسخلوكان فيالزوجأحد العيوب المجوزة له] وقداتفقالجميع 
على انها اذا كانت عالة بفقره لزم العقد . 

واحتّج العلامة على الصحة بأن المرأة لوتزوجت ابتداءاً بفقيرعالمة بفقره صح 
نكاحها اجماعاً » ولوكان اليسار معتيراً لم يصح » واذا صح معالعلم وجب أن نصح مع 
الجهل لوجود المقتضى السالم عنمعارضة كون الفقرمانعاً . نعمأثيت لها الخياردفعاً 
للطرز عغَنَيَا وزقعاً للمتفقة' اللاحقة بدي اتحتاخيا الى هؤنة عد عنيا لفقره ولا 

(١)انظر‏ التهذيب جلا صع وث الاحاديث بالرقم ١68‏ و68488١‏ و082١‏ واكافى 
ج؟ ص١١‏ والمرات جا صو+8 والفقيه جم صلم" الرقم ١م١١‏ وانظر الوسائل 
البابم ؟ منابواب مقدمات النكاح ج##ص ١ ١‏ طالاميرى وااوافى الجزء ١١‏ ص7١‏ ومستدرك 
الوسائل ج؟ ص/081 . 

و دوى مثله عن النبى (ص) هن اهل السنة الترمذى و قال هذا حديثحسن غر يبانظر 
تحفة الاحوذى ج ١‏ ص ١9‏ و نيل الاوطار ج ع ص ع١‏ و منتخب كنز العمال بهامش 
المسند جع ص ووم و عليه رمز ت هك عد ن هق . 

(؟) التهذيب جلا ص58 بالرقم ١818‏ و رواه بسند آخر فى الكافى ‏ ج؟ ص١١‏ 
باب الكفو و الفقيه ج ص م7 الرقم 9م١١‏ و حديث الكافى فى المرات جم ص٠‏ 78 . 


يمكنها التزويج بغيره » فلولم يجعل لها الخيار كان ذلك ضرراً عليها » وهو منفي 
اجماعاً . 

وهذا القول غير بعيد , وإن كان القول بعدم اعتباره رأسا لايخلومن قوة . 
[ فان عدم اعتبار اليسار لابوجب الخيار , و انما «وجبه اعتباره ] . 

ولعلعدم احتّجا جبعض اصحا بنابالا بة على ذلك طاءرفت م ناحتمال الوجوين, 
وفيه ماهر فتأمل . 

وقال آخرون: اليسار شرط فى وجوب الاجابة منها أو هن وليها ء لان الصبر 
على الفقر ضرد عظيم فينيغى جبره بعدم وجوباجابته وان جازت الاجابة أو رجدت 
مع تمامخلةه وكمال ديئه , فانملاحظة المالمع تمامالدون ليس نظرذوي الهمم العالية 
[فبوشرط في الوجوب لانى الجواز . وهذا القول هوالاصح ] . 

[ واعلم أن المعتيرفي اليساركونه مالكاً للنفقة بالفعل أوبالقوة القريبة منهيأن 
بكون قادراً على :<صيلها بتجارة او حرفة و ن<وها » أما اليسار بالمهر فليس بشرط 
عندنا اجماعاً . ] 

هذا , واستدل الشيخ بظاهر الآية على أن المملوك يملك» فان الظاهر أن 
الشرط والجزاء عائدالىالجميعلا إلىالاحرار فقط » واذا صح غناهم صح :ملكهم . 
واجاب بجواز أن يكون المراد غناهم بالعتق » وفيه بعد . ويمكن الجواب بأنهيجوذ 
أن مكون غناهم وفقرهم باعتبار مواليهم واذنهم في التصرف في أهوالهم ‏ فتأمل فيه . 

الثانيه: « وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله» 
(النور - "7). 

ظ «وليستءفف» ولرجتهد فيالعفة و قمعالشهو : ولا بدخل ف يالفاحشة ( لأنالمستعفف 

طالب من نفسه العفاف , أى حاملها عليه ١‏ الذين لابجدون تكاحا» أى سييلا اليه 
بآن لأنوسه هفك ومن امبر ولا قوفن القناة يما نلزهة هن التفقة و الكتدوة 


ْ ونحوها دن اللوازم«<تى يغشيهم الله من فضْله» ترجية للم تعففين وتقدمهة وعدبالةةفضل 


عليهم بالغنى » ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفاً لهم في تحقق استعفافهم وريطاً على 
قلوبهم » وليظهر بذلك أن فضله أولى بالا عفاء وأدنىمن السلساء . 

وفيه اشعاريآن الصير والعفة انماورغبفيهما عنالنكاحمععدم وجدازمايتمكن 
به من التزويج اصلاً فلو وجد مايتمكن به منه وانكان قليلا لإينيغى له أن برغب 
عنه بالصير والعفة . ودحتى» علىهذا غابة لعدم الوجدان . ويجوزأن يراد من النكاح 
الزوجة اطناسية بحاله» ومكون «حتى» غاءة للاستعفاف . 

وعلى كل <ال ففى الابة اشعار بأنه مع التمكن منالنكاح لادحسن الصبرءنه 
فهى مؤكدة لما ورد من الحث على النكاح مع التمكن ولا منافاة بينها وبين سابقتها , 
إن الاأولى الاأمر للا ولياء بالانكاح و عدم جعل الفقر مائعاً عنه و هذه أمر للازواج 
بطلب العفة الى أن «تمكئوا و يجدوا مايتزوجون به . وعلىهذافلوبذل أحدللزوج 
التزويج كان الاولى القبول ‏ لا نه حينئذ قد وجد تكاحاً . 

وقد ظهر هما ذكر ناه أن الامر للوجوب ء فان اهراد لاستعفاف بمعنى عدم 
الدخول في الفاحشة , فكأنه قال لاينكم العاجزون عن النكاح إلى أن يرزقهم اله 
القدرة عليه . 

هذا موقن نروى الكل 1١١‏ هو سعاوية رق وعييعن ابى عبعارة .017 فى فول 
الل عزوجل «وليستعفف الذين لابجدون تكاحاً حتى يغنيهم الله هن فضله ». قال : 
يتزوجون حتى يغليهم الله من فضله . وظاهرها أن الاستعفاف بمعنى التزويج » وحتى 
تعليلية » فيكون فيها دلالة على الامر بالنكاح أن لابجده [ و بؤيده ماسلف من قوله 
يللع «التمسوا الرزق بالتكاح'' أ» ونحوه] . 

الثالنه: دو ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فَانعحوا ماطاب لكم من 
النساء مَتُنى وكلاث ورباع فان خفتم ألا دَعدثُوا فواحدة ذلك أدنى ان لاقعولوا 


. الكافى حه ص مم ط الاخوندى‎ )١( 


(؟) مرفى ص"/ا١.‏ 


جم فى تعدد الزوحجات قات 


وَ آدُوا اأنساء صدّقفاكين نحلّة فان طبن لكم عن شىء منه نفساً فَعَلوه هُنِيئًاً 


مريئا »(النساء ). 

د وان خفتم الاتقفسطوا » الاتعدلوا » من أقسط بمعئى صارذاقسط أي عدل , أو 
معنى ازال القسطوهوالجورء وقرىء بفتح التاء على أن” لازائدة » أي انتجودوا «في 
اليتامى » من النساء ؛ فائه يطلق عليهن و على الذكود أيضاً « فاتكحوا ماطاب لكي» 
وعئى ها حل لكم دمن النساء » لاهاحرم عليكم كما دلت عليه أ بة التحريم . 

واعترض الرازى بأن قوله «فاتكدوا» أمراباحة فيؤل المعنى الى قوله أ بحت 
لكم تكاحمن هى نكاحبها مباح لكم , وهو كلام مستدرك , سلمنالكن الاية تصيرمجملة 
لان أسباب الحل والاباحة غيرهذكودة فىهذه الاية » فالاولىل الطيب على استطابة 
النفس وهيل القلى » فتكون عامة ويدخلها التخصيص »ء و هو أولى من الاجمال عند 
التعارض ء لان العام المخصص <جة فى غير محل التخصيص »و المجمل لاييكون 
حجة أصلا . 

والجواب عن الا ول ان ذكرالشىء ضمناً ثم ذكره صر يحالابعد” تكرارأكقوله 
هن طيبات مارزقناكم » و عن الثاني ان قوله « ماطاب لكم » بمعنى ما حل لكم اذا 
كان أشارة الى هابقى بعد اخراج آية التحر يم [المعلومة ] فلا اجمال . 

هذاء والتعبير عنهن ب (ما» دون من للاشارة الى ان الاناث من العقلاءدجر دن 
محرى غير العقلاء لما فمهن هن نقص العقل . 

دمثنىوثلاث ورباع» ثنتينئنتينوثلانا ثلاثا ور بعا أربعاء وهى في محل الخصب 
على البدلية منمفعول انكحوا » ومعناها المتبادر الى الفهم الاذن لجميع التاكحين 
الذين بريدون الجمع بين النساء ان ينكحكل واحد منهم ماشاء من العدد المذكور 
متفقين فيه 'ومختلفين , كقولك اؤتسموا هذه اليدرة درهمين درهمين و ثلاثة ثلاثة و 
أدبعة أربعة » حيث إن المراد قسمة المال بين الجماعة على الوجه ا مذكور , سواء 


كانت القسمةمتفقة أومشتلفة . 


ولو أفردت ىَْ بأن قيل ثنتين وثلاثاً واريعات كان المعنى تجحويز الجمع دين هذه 
الاعداد لا التوزيع , ولوقيل أودون الواوء لاأفاد الكلام أنه لاسوغ الاقتسام الا على 
أحد انواع هذه القسمة ؛ وليس أن «جمعوا بينهذه الانواع , بأن ييكون بعضهم على 
تثنية وبعضهمعلى تثليث وبعضهمعلىتر بيع » وهوخلاف المطلوب منتجويزالجمعبين 
أنواع القسمة التيدلت عليه الواوكما عرفت . فلادرد ما يتخيل ان الابة قد تدلعلى 
تجويز الزيادة على الاربع' '» لما عرفت هن عدم فهمه منها بوجه بل المفهوم منها 
خلافه . 

ومقتضىالادة العموم بالنسية الى الحروالعيد» نظراً الى أن المخاط ب المكلفون 
الشامل لهما ‏ ومن ثم أجاز مالك من العامة للعبد أن يتزوج بالاربع مطلقا تمسكاً 
بظاهى الاية » واكثر الفقهاء على المنع هنه نظراً الى أن الاية انما تتناول الاحرار 
دون المماليك؛ فان الخطاب فيها انما يناوا نسانامتىطاب له اهرأة قدرعلى نكاحها 
والعيد لا يتمكن من النكاح الا باذن مولاء . 

وأضافا تهمتى قال «وانخفتم الا تعدلوافواحدة أوما ملكت ايمانكم » وظاهر 
هذا الخطاب للاحرار . وأيضاً قوله « فانطبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوء هنيئاً » 
والعبدلا يكل بل يكو ناسيده , فكذا الخطاب الاول , لان الخطابات وردت متدّالية 
على نسق واحد» فييعد أن يدخل التقييد في اللاحق دون السابق . 

و ذهب جماعة من الفقهاء الى أن الآ بة بعموهها تتناول العبد الا أنهم خصصوا 
هذا العموم بالقياس » قالواأجعنا علىأن الرقله تأثير في نقصان <قوق الذكاحكالطلاق 
والعدة ؛ ولما كانت العدد من حقوق النكاح وجب أن يحصل للعيد نصف ماللحر . 

والذى يذه اليه أصحابنا نالا بةمخصوصة بالنصوص الواردةعن أصحاب العصمة 
الذينهم مهبط الوحي و اسرار التنزيل , و قد تظافرت اخبارهم و انعقد اجماعهم على 


أن العيد أنما دور له الجمع يبن الحرتين أو اريم أماء أوخرة و أمتين . 


. ٠7ص‎ ٠١ج انظر تعاليقنا على كنز العرفان‎ )١( 


اج تعدد الزوجات آأم1ك- 


هذاء وفى تعليق الجواب ‏ اعنى قوله« فاتكحوا  »‏ بالشرط ‏ أعني قوله 
خفتم » نموض , !'' ومن ثم اختلف اقوال المفسرين فيه » فقيل معنىالآ بة انخفتم 
ألاتعدلوا في يتامى النساء اذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن » فقد 
روي أن الرجل كان «جد اليتيمة لها مال و جمال فيتزوجيا ضما بهاعن غيره » فربما 
اجتمعت عنده عشر مئهن فيخاف لذعفهن وعدم من يغضب لهن أن مكون ظاماً لون 
حةوقهن و مفرطاً فيما يجب لهن» فنزلت . والمراد ان لكم في غيرهنمت.سع حيث 
جوز لكم الاربع فلايشيغي لكم مع ذوق: العور انك حوهن. 

وقيل أن اللعنىان خفتم ترك العدل في حقوق الرتامى فتحر جدّم منهن » لماروي 
انهم كانوا بتحرجون عن اليتامى والتصرف فيأموالهم خوفاً من العقاب بعد نزول آية 
اليتامى وها فياكل اموالهم منالحوب الكبير ولابتحرجون عن الجود فى أمورالنساء 
من عدم التعديل » فر بما كان :<ت الرجل العشرة من الازواج والثمان والست فلا 
يقوم بحقوقهن ولابعدل بينهن . 

فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء ولا تتجاوزوا القدر الذي يمكنكم العدل 
معه , لان من دخرج من ذنب أو تاب عنه و هو مرتكي لثله فهو غير متحر ح ولا 
تائب و انما كون كذلك لو تحرج عن الذنوب كلها . ظ 

و قيل انهم كانوا يتحر جون هن ولاية اليتامى ولايقبلونها ولاشحر جون من 
الزناء فقيل لهم ان خفتم الجود في اليتامى فخافوا اثم اازنا وعقابه وانكدوا ماحل 
لكم من النساء الى الاربع ولائدوموا حول اطاحرمات . 

.وقد يستدل بعموم الاية على عدم اعتبار النسب » فيجوز لوضيع النسب أن 
يتزوج بشريفه كما هو المشهوربين اهدابناء و يذلك استدل العلامة في التذكرة . د 
ذهب بعضهم الى اعتباره فمنع ءن تزويج الوضيع بالشريفة » نظراً ألى بعض الاخبار 

وهو معارض بمثله ؛ فيتساقطان و يبقى جحموم الآ.بة سالماً » معامكان مله علمى ضرب 
9)١( 0000‏ للسيدالجليل الشريف الرضى قدس سره فى كتابه حقائق التأويل فى متشابه 
التتزيل فى تفسير هذه الأيه بيان دقيق متين من ص 791١‏ 18م فراجع . 


و التأول قلعا م الادلة .. 

د فان خفتم الاتعدلوا » بين هذه الاعداد المماحة لكم « فواحدة» بالاسب على 
القراءة ال مشهورة أيفا نكدوا واحدة فانها لاتحتاج ال ىالتعديل وكثرة الْوْ نة بخلاف 
الجمع وق ورىء بالرفع على أنه خدر 0 مدذّوف 6 تعددره : فحسيكم واددة . 

و فبه دلاله على أن أباحة الاريع هن النساء أنما هو ع العدل بمنهن و عدم 
الدور قِ القسمة ( وسمفاد هن نلك اطمالغة ق العدل و ز جوت التحرز ما دو جمعدم 
العدل حءرث <ثم الواحدة بوحرد وف عدم العدل. 

«أوها ملكت أيمانكم » هن الاماء و ان تعددت » و في التسوية بين الواحدة 

من الحراثر وبين الاماء هن غير <صر ولاتوقءت ولاأعدد ( اشارة الى 44 مونةهن وعدم 
ارد التمعة كن طْ فين ٠‏ ولا عليك اكذيثت مون أم أقفلات 3 عدلت تمدو قْ القسم 


أم لم تعدل عزأ ت عذهن ام لم تعزل . 
« ذلك » أي التقليل منون أو اختيار الواحدة أوالتسرى « أدنى ان لاتعولوا» 
اقرب من أن لاتميلوا عن الدق » منفولهم عال الميزان اذا مالوعال الحاكم اذاجار, 
ويؤيده ('' ها رواه العامة مرفوعاً عن عائشة عن النبى يلف فى بان ان لاتعولوا قال 
, ان لاتجوروا » و في رواية أخرى 7" دأي لاتميلوا » . 
)١(‏ الكشاف جح١‏ صمعء قال | بن حجر فى! لشاف | لكافا لمطبو ع ذيلهاخرجها بنحبان 
و ابراهيم الحربى والطبرى و ابن ابىحاتم و غيرهم منرواية محمدبن زيد عن هشام عنابيه 
قال ابن ابىحاتم الصواب موقوف انتهى قلت و مثله فى تفسير ابن كثير جح١‏ ص ١ث#‏ و نقل 
فيه ايضاً عن ابن ابىحاتم قال ابى : هذا خطأ و الصحيح عزعايشه موقوف . 
(؟) دواهموقوفاً عزعدة فى تفسير الطبرى جع«ص 74 71١‏ وابن كثير ج١‏ ص ١ن‏ »م 
و الجصاص فى جح؟ ص/اي وفى فقها السان ج؟ صم "١‏ ان عول مصدر فرعى مأخوذ مزعلا 
و الاصلى من معانيه الارتفا ع منعال الميزان اذا ارتفع احد طرفيه واصله علا الميزان ثم نقل 
الى الميل عن الاعتدال لان الميزان اذا عال عدل عن الاستواء ثم الى الجور لانه ميل عن 
العدل والحق و المعول معول لانه ترفع به الحجارة . 
و فيه ايضاً ان العيال عيال لان الرجل يعول اليهم و يميل و ان اعال بمعنى كثر عياله 
و فرعه معنى عال الرجل اذا افتقر لان ذا العيال اكثر فقرأ من الذى لا عيال له . 


وبحتمل أنيكون المراد ان لاسكثر عيالكم ' » من قولهم عال الرجل عياله 
بعولهم كقولهم مانهم دمو نهم اذا أنفق عليهم . و بؤدده قراءة « ان لاتعيلوا » (") هن 
عال الرجل اذا كثر عياله » عبر عن كثرة العيال بتكثرة المؤن على الكذاية . ولعل 
المراد بالعيال الازواج» اذ مع التعدد يلزم الكثرة ما ليس في الواحدة . 

و دتمل أن در الاولاد نا » فان في|أواحدة لاأحصل الكثر ة بالاضافة الى 
ما زاد عليها ‏ وكذا في الاماءِ فان التسرى وان تعدد لكنه في مظنة قلة الولد بالاضافة 
الى التزويج حمث أنه دوز العزل فيه كماهو مشهور. 

و قد يستفاد من الآ.ية الترغيب في النكاح وعدم تركه بالكلية ؛ حيث أمر هع 
عدم العدل بين النساء اما بنكاح الواحدة أو ملك اليمين ؛ فلايخلو الحال من التكاح 
لانه انامكنه العدل بين النساءكان الجمع مباحآله على الوجه المتقدم والا فالواحدة 
أوملاك اليمين. وقديستفاد منها أن الخروج عزعبدة الامر بالتكاح والندباليهيحصل 
دملك اليمين ايضا وانه بمثابة العقد في تحصيل الغرض . 

وقد ظهى من تضاعيف كلامنا أن الامر بالنكاح ‏ أعنى قوله « فاتكدوا »> 


للاباحة » قال في مجمع البيان '' واستدل بعض الئاس على وجوب التزويج بقوله 


)١(‏ هذا المعنى ذكره الشافعى ولم يرتضه اهل الادب و عابوه به وقد اكثروا الكلام 
فى عيبه و الدفاع عنه انظر احكام القرآن للجصاص ج7 صمء و فتح القدير ج١1‏ ص عم 
و تفسير الامام الرازى جو من ص م١ ١٠74‏ و قال فى الكشاف ان الشافعى اعلى كعبا 
و اطول باعاً فى علم كلام العرب من ان يخفى عليه مثل هذا . 

لكنه سلك فى تفسير الكلمة طريقة الكنايات لان من كثر عيالهلزمه انيعو لهم لمايصعب 
عليه المحافظة على حدود الكسب و حدود الورع و كسب المال و الرزق الطيب و ما تقلناه 
خلاصة من بيان الزمخشرى ليس بعين لفظه و عندى ما ذكره الزمخشرى مناحسن ماتأولوا به 
قول الشافعى . 

(؟) نقله فى الكشاف ج١‏ صوعء عن ابن طاوس و فى فتح القدير ج١‏ صءع./م 
عن طلحة بن مصرف . 


() المجمع ج١٠‏ ص7 . 


-141- كتاب النكاح َم 


دفاتكدوا »,وهو خطأ لانه يجوز العدول عن الظاهر لدليلل » و قد قام الدل على 
عدم الوسحوت:: 

قلت :و هما يدل على عدم الوجوب انه لوكان للزم وحجوب مثنى من النساء 
ولافائلبه ‏ فانتفت دلالة الآ بة منهذا الوجه ؛ ولعلل مراد الطبرسى هنالدليل هذا . 

ويمكن سمل الام رعلى الاستحباب » و فيه تأمل أذ استحباب الثئثين و ما فوقها 
غير ظاهر » بل فديظهر مهن الشيخ كراهة ذلك . ولعل وجهه التحرز عن عدم العدل 
وكونه مظنة الوقوع فيه , و هذا مما يقوى كونه للاباحة ايض . 

ثم انه تعالى خاطب الازواج و أوجب عليهم اعطاء مهور النساء بقوله «وآتوا 
النساء صدقاتهن » مهورهن ء والصدقة المهر في لغة اهل الحجاز , و قد يسمى المهر 
صداقاً لا نه مظهر لدعوى صدق الزوج في الم<بة اذا دفعه » وقرىء على وجوه أخر . 

دنحلة» أي عطية » يقال نحلهكذا نحلة اذاأعطاه ايام من طيب نفس بلاتوقععوض 
سمي به أطهر مع كونه عوض البضع لاشتراك فوائد التزويج بينهما و اختصا صالزروج 
بدفع المهرالى الزوجة فكان ذلك عطية من الله ابتداء وعطية منالزوج نفسه . 

ولا نه لابملك بدل المهر شيئاً » فان اليضع فيملك المرأة بعد الذكاح كهوقبله, 
و إنما الذي استحقه الزوج هو الاستبا<ة لاالملك . وهومنصوب على المصدرية .لان 
النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء . 

و «حتّمل الحالية عن الصدقات إى مئدولة , أو عن فاعل آتوا بمعنى تاحلين 
وقيل المعنى نحلة ماله وتفضلا منه عليون » فيكون حالا عن الصدقات. وقيلاللمءنى ' 
ديانة مالل » من انتحله اذا دان به فهو مغعول له » أو حال عن الصدقات . 

ومن فسرها بالفريضة نظر الى مفهوم الا.بة لاالى مفهوم اللفظ [ ومن ثم عبر 
عنه بالفريضة في موضع آخر حيث قال « و قد فرضتم لهن فرريضة » الابة ] والخطاب 
للازواج لان ما قبله خطاب للناكحين . و قيل خطاب للاولياء فان العرب كانت في 
الجاهلية لاتعطي البئات من مهورهن شيئاً , فنهىالله تعالى عن ذلك وأمر بدفعالحق 


الى أهله . 


جّ ب أقسام النكاح 148اك- 


و في اطلاق النساء منغيرتقييد بالدخول بهن دلالة واضحة على أن المور يجب 
بمجرد العقد ء اذ به تصيرالمرأة من النساء » و هو صر يح فى أنها تملكه بمجردالعقد 
كما اختاره اكثر الاصحاب » وهو المشهود فيما بينهم » لكنه ان دخل بها استقر و 
ان طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف . 

وذهب بعض الاصحاب الى ان العقد انمايوجب هن اطهر نصفه لاجميعدو الصف 
الثاني بوجبه الدخول , وظاهر الآ .بة حجة عليه ؛ و ها استدل به من الاخبار معارض 
بغيره أو محمول على الاستقرار, وهو غير الطلك جهما بين الادلة . 

و مقِتَضى الآربة وجوب الدفع بمجرد العقد و ان لم تطلبه المرأة» الا أنهمقيد 
بالطلى لامطلةا كسائر الحقوق . 

وقد يستدل بظاهرها على ان للمرأة الامتناع من تسليم » نفسها اذا لم تقبضه 
والاصحاب متفةقون فيالجملة على ذلك قبل الدخول اذا كان [ الزوج موسراً والمهر ] 
حالا [ وكانت الزوجة كاملة صالحة للاستمتاع ] . 

و بؤيده ان النكاح [ المشتمل على ذكر اللهى ] في معنى المعاوضة و ان لم يكن 
محضة.. و منحكم المعاوضة أن لكل من اللمتعاقدينالمتعاوضين الامتناع من التسليم 
الى أنيسلم اليه الآخر . ( 

[ لكن وهل يجبس الزوج على تسليم المهر ابتداءاً فاذا سلم هو سلمت نفسهاأو 
لا يجبر واحد منهما لكن اذا بادر أحدهما الى ان يسلم أَجر الآخر تسلم ماعنده ؟ 
كلم دتمل » و لاببعدا لامى بتقا بشهمامعاً بأن ؤم الزوج بوضعالصداق يدهم نيتفقان 
عليه أويد عدل وتؤهر هي بالتمكين فاذا مكنت سام العدل الصداق اليهاء لمافي ذلك 
من الجمع بين الحقين . ولوكان الزوج معسراً فالاكثر علىذاك ايضاً , لآن عجز أحد 
المتعاوضين لاسقط الحق الثابت للا خر . ] 

وريما فرق بعضهم بين كون اازوج مؤسراً أو معسراً » فجوزلها الامتناع في 
الاول دون الثاني طفع مطالءته . و فيه نظرء فان ا مع من المطالبة لا.مقتضي وجوب 
التسليم قبلقبض عوضه [الحال منوجه آخر » فانه معاليساراذا طالبته . نعم الزوجة 


آثم بالمنع واستحةتهى النفقة وانلم تسلم نفسها اذا بذلت التمكين بشرطالمهر ,لان 
المنع حينئذ بحق واجب ‏ و مع الاعسار لاثم عليه بالتأخر و فى استحقاقها النفقة 
0 أشكال بنشاهن انتفاء التمكن « أن هو معاق بأهر اسان حصسوله عادة »3 من أن 
المنع بحق فأشبه الموسر ؛ و أن المعلق عليه لادخل له في العرف ٠‏ اذ يجوز رفعه 
بالافراض ونحوه. | 

ولوكان ا هر دخا لم يجزلها الامتناع عن تسليم نفسهاأ 2( أن لايجب حمامذ 
شىء 6 فيبقى ودو”بت <هه علمها دغير معارض . ولو أقدمت على الادرم وامتنءت الى 
أن حل الادل ظ ففى<واز الامتناع وجهان « أما بعد لد خول ففى <واز امتناعواقفيل 
القبض خلاف بين الاصحاب » فيعضهم على انه بمثابة ما قبل الدخول فلها الامتناع في 
كل وقت وان دخل بها اذا لم تقبضه » نظراً الىان المقصود بعقد النكاح منافع البشع 
فسكون أطهر 2 مقارلها د فكون تعلق الوطي الا ول ده كتعلق غيره . 

وذهب آخرون الىأنه لعفو لها الامتناع دعده واستدل لهم العلامة فيا اذتلف 
بأن التسليم الا ول تسليم استق "به العوض برضى المسام فلم يكن لها الامتناع بعد 
ذلك ( كما لوسلم المبيع فمل فبض الثمنثماراد مدوة و زه لدن له ذلك 6 ولان اليضّع 
<هه4 والمهر حق عليه 2( ولدس اذا كان علمه حدق ان مضع <هه. 

قلت : فيكلا الدليلين بحث » أما الا ول فقياسغيرواضح العلة . فانقيل:النكاح 
معاوضة ( وهن كم المتعاوضين أنه اذا سام احدهما ا لءعوض|لذيكان دن قبله باخشياره 
لم يكن له بعدذلكحبسه لتسليم العوض الآخر. قلا : لانسلم انه معاوضة » اذ لميثبت 
ذلك بنص » على انه مخالف لها في كثير من الاحكام فلايمكن اجراء احكامها عليه 
فتأمل . وأما الثانيفلوتم افاد وجوب السليم قبل الدخول ايضاً » فكان لابجوزللمرأة 
الامتناع دم جرد العقد وهو لايقول به فتأمل : 

« فان طبن لكم » أيها الازواج دعن شىء منه»أي من الصداق حملا على لمعنى 
أو بجريمجرى اسم الاشارة أي من ذلك » وقم ل الضمير للاوتاءة نفساً» تمممز لبيانا ليدجنسو 
ظ لذلك وحددء والمعنى فان وهبن لكم هن الصداق عن طرب نفس »؛ لكن جعل العمدة 


معاشر تنكم فلدس ى معدله وهن ثم عداه عن لتذمن معذى التجافى والتحاورز و 

قال في الكشاف وفي الابة دليل علىضيق المسلك في ذلك و ووب الاحتياط 
حدءدث تلى الشرط على طيب النفس « فقدل دؤان طين لكم 6 ولم بعل وان وهبن لكم 
عو كن ييه نقيدا ولم يقل فان طبن لكم عنها بعثالهن على تقليل ا موهوب » و نقل 
لينخصرف الىصداق واحدد فسكون فقاولا للعضة ولوادث لتغاول بظاهره هبة الصداق 
كله ؛ لان يعض الصدقات واحدة مها فصاعداً . 

« فكلوه» أرادبه مطلق الانفاق والتصرف ء لا نه قد يعبر عن ذلك بالا كل , 
فمدخل قه ما أذا كان اطشهر ف 2 الذمة ا «هنيمًاً كا صفئان من هدىء الطعام 
وهر ىء اذأ ساعغ من غير غص أقممةًا مقاممصدر هما 2 اووس فادها ا لفيدد 0 أو<عاتا حال 
من ضهير المفعول : وذمل الهذىء ما اذه الانسان حال الاكل والارىء ما دمدعاقةه : 

و فيالمجمع الهنىء الشفاء دن امرض ويقال هنانى الطعام وهرانى لل اذاصادلي 
دواء عاجلا شافياً . ثم قال : وفي كتاب العياشى هرفوعاً الى امير المؤمنين مَلتَضيُ جاء 
رجل فقال : يا أمير المؤهئين انى بوجعنى بطنى. فقال : ألك زوجة . قال : نعم . قال: 
م أشر به ( فائي عع اند تقول فيكدا د4 «وأنز لنامن السماء ماء مياركاً» وقال «تخرج 
من بطو نيا شراب مختلف ألوانه فمه شفاء للناس » وقال «فان طمن لكم عن شىء مذه 
نفسأفكلوه هنيئامر بنًاً» فاذا اجتمعتالبركة والشفاء والبنى المرىءشفيت انشاءالله. 
قال : ففعل ذلك فشفي 1 

وفي الآية دلالة على أن هية ما فى الذمة التي هي فيمعنى الابراء لاندتاجالى 
القبول » و على عدم اختصاص الهمة بالاعيان » كما أن الصدقة لاتختص بها على ماهمر. 


الرادعه : ( والَنَيِنَهَم لفروجهم حافظونء الا على أزواجهم آو ما ملعت 
آيمائهم فانهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
المؤمنون هم # ). 

« والذينهم لفروجهم حافظون » لاببدونها الاعلى أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم» زوجاتهم وسراريهم » فعلىصلة لحافظين من قولك ه احفظ على عنانفرسي» 
على تضمين هعنى النفي كما في قولك « نشدتك الله الا فعات كذا : اى لماطلب منك 
الافعلك كذا » والمعنى هنا لاسدونها على أحد الا على ازواجهم وسراديهم » ويجوز 
أن يكون حالا أي حفظوها في كافة الا<وال الافي حالكونهم والين على أزواجهم 
وسرار هم و قوآامين عليهن » من قو لهم «كان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان» 
ونظيره « فلان على البصرة» أي وال عليها . والتعبير ب دما» في المماليك اجراء لهن 
ميذرف المقلاء:: 

ولعل فى الكلام اشعاراً بمدحهم على حفظ فروجهم تما أمروا بالحفظ عنه و 
علىعدم حفظها ما أبيح لهم » فكما أن الحفظ عنالا ول صفة مدح كذلك عدما لحفظ 
في الثاني » و هوكذلك. ومن ثم قد يجب وقد ,ستحب وقد يباح على ما يعلم تفسيله 
من خارج . 

فانهم غير هلوهين » ولامذمومين , واللوم والذم واحد؛ والصمير يعود الى 
حافظون أو لمن دل عليه الاستثناء » أي فان بذلوها لا زواجهم و امائهم فانهم غير 
ملومين على ذلك . 

واطلاق اباحة الازواج والاماء وانكانت لهن أ<وال يحرم وطيهن فيها كحال 
الحيض وبعد الظهار قبل الكفارة وندوها ء الاأن المراد بيان جنس ما بحلوطيهن 
من غيره , لا الاحوال التي دحل فيها ا لوطىء منغيرها » فانبيان ذلكهن موضع | خر . 
على أنه مع الوطى في تلك الا<وال لابلحقه لوم منحيث كونها زوجة أو ملك بمين 
وانما يلحقه من وجه آخر . 


ولاتخرج المتعة من الآية » لا نها زوجة عذدنا وان خالفت الزوجات في بعض 


الاءكام » كما أن حكم الزوجات في نفسه مشختلف . و قد اعترف صاحب الكشاف "") 
بأن الآ بة لاتنافي المتعة لا نها زوجة . 

دفمن ابتغىوراء ذلك» المستئنى الذي بيندالله تعالى من الزوجة وملك اليمين 
2 فأولئك هم العادونث 0 الكاملون ف العدوان المتناهدون قفه 551 يعطية ضوير الفصل 
وتعريف الخبر » لتجاوزهم عن الحد الذي حدالله لهم في الاباحة . 

وفيالابة دلالة على تحر دم النكاحبغير المذكورين ( قلا جوز بالهمة ولاالاجارة 
ولاغيرهما من الوحوه ث2 مقددى ناك عدم <وازه بالتحليل افا في الامة المملوكة 2( 
الا ان الاصحداب على <وازه )3 أدعى بعدهم الاجماع عليه ؛) قو في الاخمار المعثيرة 
الاسناد عن ائمة الهدى ولك دلالة واضحة عليه ارضاً . 

و على هنا فيمكن تخصءص العموم في آخر الآبة 5 لتحطليل « أن الظاهر أنه 
وراء التزويج والملك » من حمث أن المشنادر من الا ول العقد على وجه خاص ومن 
الثاني ملكية العين , والاكثر على دخوله في أحد الامرين السابقين : 

فبعضهم أدخله في التزويج بناء على أنالمحللة متعة » وبعضهم أدخله فيالملك 
بناء على أن الملك أعم من المنفعة والعين والتحليل تمليك منفعة . 
والصيغة الخاصة . والثانى اضا كذلك 2( أن الظاهر هن الآنة هو ملك العين لا ألاعم 6 
رهن ثم لم جز غير التحطيل حومى لوصرح بتمانمك المنفعة لم لم8 كما هو وول 
ونحو ذلك, على ما افتضةه الاخمار المعتدرة الاسئاد ولادجدوز تعليكا 1 

وبالدملة فمأ ذكروه تعمك 2 وال طون الأول لشيوع التخصيص حنى قمل مامن 
عام الاوقد خص . و مما ذكرنا يمكن تخصيصها أدضاً بالجارية المملوك بعضها فقط أو 
المشتركة بين الشخصين كما ذهب بعض الاصحاب الى جواز وطيها مع اذن الشريك, 


مطتند سس مو سي سج سي سس 


(١)انظر‏ الكشاف جم ص707١‏ و انظر ايضاً تعاليقنا على كنز العرفان ج؟ صمء١‏ 


لكن هذا يَوقف على ورود الدليل عليه بخصوصه ؛ و كونه تما بصح تخصيص القر ان 
الخامسه [ آليوم أحل لعم الطيبات وطعام الَين أو دوا العتاب حل لكم 
وَطعامكم حل لهم والمخصنات من المؤمنات اذا آقَيِْتَمُوْهنُ أجورهن(المائدة - 4). 

« اليوم أحل لكمالطيبات وطعام الذي نأوتوا الكتابحل لكم وطعامكم حل لهم» 
سيجىء الكلام في تفسير هذه مفصلا . 

« والمحصنات من المؤمنات » الحراي رأوالعفايف من المؤهنات؛ أي احل لكم 
تكاحهن » و تخصيصهن بعث على ها هو الاولى في أمر النكاح « و الم<صنات من الذيين 
اوتوا الكتاب من قبلكم » أي أحل لكم تكاحهن أيضا . 

ظاعر الآ بة انه لافرق في اهل الكتاب بين الحر بى منهم والذهمي لشمول الاسم 
لهما ؛ وهن ثم قالالقاضى وا نكنحرنيات ؛ ونقلعنابنعباس عدم الحل فيالحربيات: 
ولءلوجبه انها قدتسترق وهي <امل فيسترق الولد معها ولايقيل قؤولها في حبله هن 
مسلم » و فيه ان هذا انما يفيد تأكد الكراهة . 

« اذا تيتموهن أجورهن » وتقسد الحل باتيان المهودلتأكيد وجو بين لالاان 
الحل ينتفي مع عدم الايتاء . ويمسكن أكون المراد بايتائهن التزام مهورهن . 

و هقتضى الآية ان نكاح الكتابية حلال ‏ واليه ذهب اكثر العلماء» و قال به 
جماعة من 50 بناء ولاينافيه قوله تعالى « ولاتنكدوا ال مش ركات » على ما سيجيىء 
لا نالظاهرهن المشرك غير الكتابى» ولوسلم دخو لدفيدفهىعامة وهذهخاصةفتخصص بها. 
وفي الكشاف انقوله «ولاتنكحوا المشركاتحتى «ؤمن» منسوخ بقوله « وال محصنات 
من الذين أوتوا الكتاب » نظراً الى ان سورة المائدة كلها ثابتة لم منسخ منها شىءقط 
على ما سلف هراراً . 

وفيه نظ » أن النسخ فرع التنافي ولاتناني بين العام والخاص فلاوجه للنسخ 
بل التخصيص لازم . نعم فيقوله تعالى «ولاتمسكوا بءواصم الكوافر » دلالة علىا منع 
هن نكاح الكافرة و ان كانتكتابية » فتئاني الاية المذكورة . وهن ثم ذهب بعض 


الاصحاب الى المنع لهذه الآربة ؛ وريؤيده ها رواه زدارة عن البافر يهم ''' قال :سالته 
عن فولالله عزوجل « وا محصنات هن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » ؟ فقال: هي 
مذسوخة بقوله « ولاتمسكو | بعصم الكوافر ». 

ويمكن أن يقال : ان قوله «ولاتمسكوا بعصم الكوافر» ليس صروحاً في ارادة 
النكاحفكيف يمنسكربه » واثبات النسخ بتلكاارواية كا هموما مع عدم 0 
و ودود روابات كثيرة بال<واز : | 

دوىطك بنهسام ''' عن الباقى تَليهمُ قال: سألته عن تكاح اليهودية والنصرانية. 
قال : لابأس . وفي صحيحة معوبة بن وهب" عن ابى عبدالدٌ ثَلتَضُ في الرجل المؤمن 
يمرو ج باليهودية و النصرانية » فقال : إذا أصاب المسلمة فما يسئع باليوودية 
والنصرانية ؟ قلت : سكون فيها الووى . فقال: ان فعل فليمنعهامن شرب الخمرومن 
أكل لصم الخنزير و اعلم انه عليه في ديئه غضاضة . 


)١(‏ الكافى جح؟ صء١‏ باب نكاح الذميه الحديث م و هو فى المرات جح ص "ىم 
و دواه فى التهذيب جلا ص8١‏ بالرقم م١١‏ و الاستبصار جم ص.ه7١‏ بالرقم ومع قال 
المجلسىقدسسره:قو لهمنسوخة يمكن ان يكون اباحتها منسوخة بالكراهة فان النهىاعم منها 
و من الحرمة و كذا ذكره الوالد رحمدالله و فى المرات ايضاً نقلا عن شرح المختصر النافع 
و دعوى نسخها ( والمحصنات ) بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر لميثبت فان النسخ لا يثبت 
بخبر الواحد خصوصاً مع معارضته بما هو اصح منه . 

(؟) لم يتبين لىوجه لعدم صحة الحديث فان كان لاجل ابراهيم بن هاشم فقد عرفت 
صحته نعم الحق فى اصل المسئلة صحة نكاح الكتابيات انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج ”* 
من صل ١9.‏ 0 199. 

(") التهذيب ج/ا ص48؟ الرقم ١781٠‏ والاستبصار جم ص ١74‏ الرقم ٠‏ مع و تتمة 
الحديث: اما عملت انه كان تحت طلحة بن عبيدالله يهودية على عهد النبى (ص) . 

(*) الكافى ج٠١‏ ص١‏ باب نكاح الذميه الحديث١‏ وهو فى المرات جم ص7 مم 
و دواه فىالتهذيب جلا صم ؟ الرقم .م8١‏ والاستبصار جح" ص ١78‏ الرقم 7معم والفقيه 
ج” صل/اه؟ الرقم ١1؟11.‏ 


ل 0 كقا المج جم 


وفيها اشارة الى كراهة ذلك , فيمكن سمل النبي الوارد فيه على الكراهة . 
ويمكن لالمنععلى | انكاح الدائم والجوازعلىالمتعةكما ذهب اليدجماعة من أصحابنا. 

وبؤيده ظاهر قوله تعالى 3 اذا! تيتموهن أجورهن » فان مهر المتعة قد أطلق 
عليه الا جر في آيتهاء ولا يماء بعض الاخبار الى أن نكاح الكافرة لاييكون الافي حال 
الشرورة . وفيه نظر » فان الاجر «طلق علىالمبر » وقد ورد فى القر آن أضاوسحيحة 
معاوية المقدمة صريحة في الجواز مطلةا اختياراً » و قدو 5 بعض الاخبار بدوازها 
متّعة لابنفيجواز غيرها . وبالجملة فالوقوف مع ظاهر القر آن هواللازم والاحتياط 
غير خفى , وسجبيء تمام اللكلام انشاءالله . ] 


السادسه : ١‏ و أحل لكم م ورآة ذلعم آن كستغو) بأموالعم محصنين غيمر 
مُسافحين فما استمتعتم ده منهين ف دوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما 
كراضيتم جه من بعد الفريضه إن الله كان عليمآ حكيما(النساء ‏ #؟ ) ' 

2 فاحل لكم ف ذكن تعالى أولا مدرمات النكاح ثم دين الملحاللات 2 فهو عطف 
على الفعل المضمر الذي نصبكتابالله سابقاً ,أي كتبالّعليكمتحر يمالمذكوراتسايقاً 
2 وال لكم م وراء ذلكم «( هن المحرمات امذكورة ساءقا 2( وهو عام خص با منفصل 
من الاخبار » بل الاجماعالدال علىتحريم نكاح المرأة على تمتها أوخالتها بغير دضاهما 
وعلى تحر دم سم هاتقدم من الرضاع أيضًا وانكان اللذكورقيها البعض [قوله 0 
كوم عن الرشاع هاا تضرع من النبيي 20 ]. 

و على تحريم المطاقة ثلاثاً [ بقوله « فلاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ] و 
على تحر نم الدربة و ا مرئدة بدليل 2 ولاننكدوا ا مشر كات حمى يؤمنث غر على 

تحر يم الامة مع القدرة على الحرة » وعلى تحريم الملاعنة [ بقوله يلي « المتلاعنان 
)١(‏ انظرالحديث بالفاظه المختلفة فىالوسائل الباب١٠‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع 


اح ص07 طّ الآميرى و مستدرك الوسائل اج" ص 0١/7”‏ و ملام ومن اهل السنه البيهفى 
جلا من ص #0١‏ - #ام+ ومجمع الزوائد جم« ص١٠‏ ونيل الاوطاد جع صع0مو/171” . 


لاددتمعان أبداً ع 0 5 ١‏ ش ش 

دان تبتغوأ « مقعول له توعدى: بينلكم ماتحدل ماتحرم أرادة أنييكونابتغاؤكم 
2 بأموالكم 0 كاطجور ال مدفوع النوخ 2( ويمكن ادخال تمن السر اي قمه على م مظهر 
من القاضى 7 

١‏ محوصدذين غير مسافحين 0 ممصو دين على الحال هن فاعل 2 تبتغوأ 4 واهممعؤ له 
مهدر وهوالنساء. وددثمل أن لاتقدرله مفعول 6 فكاأئه قبل ارادة انتصرفواأ أموالكم 
حالكو نكم محصئين لاحالكونكم مشافهن للاتضيهوا اهو الكم التىجعل الله لكم 
فيها قياماً فيما لا بحل لكم فتخسروا ديشكم و دنياكم . 

وفه دلالة على أنه لاحل اخراج الادوال في النساء بل ولافي غيرهن <العدم 
امتغاء الادصان واأسافقدة وهو أبلغ مدن تقدير المفعول ه 

وبدتمل أن «كون دان تبتغوا» بدلا من «ماوراء ذلكم» ددل اشتمال [ايأحل 
لكم انتغاء ماشنةم هن اللدللال عدأ الاحرمات اطذكورة : ا 
منفعةقالوا : ولو أصدقهاتعليم سورة من القر ان لم يكن ذلك مهراً » و لها ههر مثلها 
لا نالابتغاء بالمال اسم للاعيان لاللمنافع . 

واستدلوا اها علىأن اطهر لاد أن نكون عشرة دراهم فماغذا ( ولابحوز 
أن يكون أقل هن عشرة 6 0 ئه ثعا لى مك التحليل بالا بتفاء بالاموال ل رم م نص عن 
ذلك لا سنوي أموالا .. 

والجواب ٍ أما عن الول فلا ن تخصيص ال مال بالذ كر لاردنفي ما عدأه الابدلالة 

: مفهووم اللقب و هو هروك عمد الاحققين ( ولوسلم فاطفيوم أثما العممن لولم سكن 
فيالذكرفائدة سوآه 'والفائدة هناخروجه مخر جالا غاب َي لارخفى فلايدل على نفي 


ما سوآه ٠.‏ 


)١(‏ مستدرك الوصائل ج7٠‏ ص١4ه‏ عن عوالى اللالى و اخرجه الدارقطنى فى السئن 
ظ عي ص.ه 7٠‏ بلفظ المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابد . 


وأما عن الثاني فلان قوله « بأموالكم » مقابلة الجمع بالجمم » فيقتضيتوزيع 
الافراد على الافراد » فيتحقق كل واحد من ابتَغاءِ النكاح بما يسمى مالا , والقليل 
والكثير فى هذه الحقيقة سواء . 
7 انعقد اجماع أصحابنا وتظافرت أخبارهى '') على جواز كون المهى مالا و 
منفءة قليلا أوكثير أمنغير تحديد بقدرمعين . وقدوافةنا على ذلك الشافعية من العامة . 
والاحصان العفة , فائها تحصن النفس عن اللوم والعقاب » لان صاحبها لابقع 
في الحرام . والسفاح الزناء من السفح وهو صب المنى » فاه الغرض مه » و قد كان 
الفاخر يفول الفاح عفصي 0 
فما استمتعتم بههمنون» فمن تمتعتم بدمن النساء المحللات لكم » والتعبير يما 
ذهابا الى الوصف. أو الم ادفمااستمتعتم ل نحو والاستمتاعوالتمتع 
بمعئى وأحد » و الاسم أطئعة 
دفآتوهن أجورهن » التي وقع عليها العقد كسائر الاجراء ه فريضة » حالمن 
الاجور » بمعئى مفروضة : أو صفة مسدر محذوف أي ايثاء مفروضاً ‏ أو مصدرمءٌ كد 
لماتقدمه والتقدير فرض ذلك فر هضة . 
والاكثر من العلماء على أن الآربة نزلت فىمشروعية المتعة » وهي النكاحالمتعقد 
بمهر معين الى أجل معلوم . و على ذلك أصحابئا الامامية أبجمع؛ و هو قول ابن عباس 
والسدي وسعيدين جبير وبماعة منالصحابة والتابعين. قال في المجمع وهذا هوالواضح 
لأن لفظ الاستمتاع والتمرشع ‏ وان كان في الاصل واقعاً على الانتفاع والالتذان -فقد 
ضار في عرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد» 7 لا سيما اذا أضيف الى النساءء فعلى 
هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهنهذا العقد المسمىمتعة فآ توهن أجورهن , وريدل 
(١)انظر‏ الوسائل الباب 7١‏ من ابواب المتعة و الباب ١‏ الى الباب م من ابواب 
المهور صلم7 و م#.٠١و#.‏ ١ط‏ الاميرى و مستدرك الوسائل ص .0و8 .٠عع.,‏ و يتعرض : 
المصنف بعد ذلك لبعض احاديث الباب عند شرح الايه ٠٠‏ من سورة النساء . 
(؟) المجمع ج؟ ص0" . 


على ذلك أنالل تعالى علق وجوب اعطاء المهر بالاستمتاع , و ذلك مضي أن يكون 
نتاءتهذا النقى العصوض ووق العناع والاتتلذ اذ ولا ث المين لدت إلا نه.: 

و قد روى عنجماعة من الصحابةمنهم أبى بنكعب وعبداللهين عباس وعبدالله بن 
مسعود انهم 0 أو 0 فماأستمتعتم به فقون ل ا خلسم فا دو هن أجو رهن » » وي ذاك 
تصن يح بأن المراد به عقد اطئعة . 

وقد أورد الثعلبى في تفسيره عن حبهب بن ابى ثابت!'' قال : اعطانى ابن عباس 
مصحفاً فقال هذا على قراءة ابى » فرأيت فالمصدف « فما استمتعتم به منهن الى أجل 


٠. 0 امي‎ 


«“ى 

و باسئاده عن أبى فضرة (') قال : سألت ابن عباس عن المتّعة . فقال: أها قرأت 
سورة النساء؟ فقلت : بلى. فقال : أما تقرأً دفما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى» ؟ 
قلت : لااقرأها هكذا . قال ابن عباس : وابنه هكذا أنز لها الل عزوجل ‏ ثلاث هرات. 


وباأسلماده 0 حير أنه قرا «قماأ أسكم ةعتم بة مون الى أجل مسمى» 3 


)١(‏ حديث حبيب ابنابى ثابت دواه فىالطبرى ايض جحوس؟١‏ وفيه فرايت المصحف 
عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى . 

(؟) حديث ابى نضرة كذلك رواه فى الطبرى ايضاً جح هى ص ١١‏ و فى الدر المنثور 
ج؟ ص ١.١‏ و اخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن الانبادى فى المصاحف و الحاكم 
و صححه من طرق عن ابى نضره قال قرات على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
اجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك 
قال ابن عباس والله لانزلها الله كذلك . 

قلت و تراه ايضاً فى الطبرى حم ص-م١‏ و فيه والله لا نزلها الله كذلك ثلاث مرات 
وتراه فى مستدرك الحاكم ج؟ صن ١؟‏ كتاب التفسير وقد اقره الذهبىايضاً . 

(*) دواه فى الطبرى ايضاً و اخرجه فى الدد المنثود ج؟ ص ١#.‏ عن ابن ابىداود 
فى المصاحدف عن سعيد بن جبير انه قرائة ابى بن كعب قال العلامة كاشف الغطاء اعلى الله 
مقامه الشريف فى كتابه اصل الشيعه واصو لها ص ١#‏ ومما ينبغى القطع به انليس مرادهم 
التحريف فى كتابه جل شأنه و النقص منه ( معاذ الله ) بل المراد بيان معنى الاية على نحو 
التفسير الذى اخذوه من الصادع بالوحى ومن انزلعليه ذلك لكتاب الذى لاديب فيهانتهى . 


و باسناده عن شعية '') عن الحكم بن عبيئة قال : سألته عن هذه الأ بة « فما 
أستمتعةم به مهن > أمئنسوخة هي ؟ قال الا قال الحكم : قال على 7 ابى طالني - 
تيم : لولا أن تمر نهى عن الْمّعة ما زنى إلاشقى 

)١(‏ دواه فىالطبرى ايضاً جح وص ١‏ وعنها لرازى فى تفسيره ج ١‏ ١ص‏ . ه وا لنيسا بورى 
ج١١‏ ص ١”*ء‏ ط ايران و فى الدر المنثور ج١٠‏ ص . ١*”‏ عن عبدالرزاق و ابىداود فى ناسخه 
وابن جرير » وترى حديث على لولا ما سبقنى . . . فى كتب الشيعه فى الكافى ج ٠"‏ ص »م 
باب المتعه الحديث”؟ و هو فى المرات جح ص١88‏ والعياشى ج١‏ ص 7*الرقم 8م و كنر 
العرفان جح! ص88 . 

و رواه فى الوسائل جم ص7 الباب ١‏ من ابواب المتعه عن رسالة المتعه للمفيد 
عن ابن بابويه باسانيد كثيره الى ابى عبدالرحمن بن ابى ليلى عن ابى عبدالله و باسناد اخر 
عن على و فى مستدرك الوسائل ج ؟ ص /المم عن كتاب عاصم بن حميد عن ابى بصير عن 
ابىجعفر عن على (ع) و عنا لعياشى عن لنضر عن عاصم عنا ب جعفر ع نجابر عزعلى( ع) ٠.‏ 

واخر ج فىالدر المنثور جح ص .ع١‏ عن عبدالرزاق و ابنالمنذر عنعطاء قال سمعت 
ابن عباس يقول رحمالله عمر ماكانت المتعة الارحمة منالله رحم بهاامة محمد(ص) ولولانهيه 
لما احتاج الى الزنا الاشفا و رواه فى النهايه و اللسان لغة ( ش فى ). 

وللمرحوم العلامه اية اللهكاشف الغطاء قدس سره بيان فىاصل | لشيعه ص/1*١‏ يعجبنى 
نقله بعين عبارته قال رفع مقامه : 
ْ واله در عالم بنىهاشم وحبر الام اعزواتة رن الى رس زتاعنة قن كليته الخالةة الشهيرة 
التى رواها ابن الاثير فى النهايه و الزمخشرى فى الفائق و غيرهما حيث قال ما كانت المتعه 
الا رحمة رحمالله بها امة محمد (ص) ولو لانهيه عنها ما زنى الاشفا . 

وقد اخذها من عين صافية من استاذه و مربيه اميرا لمؤمنين عليها لسلام و فى الحق انها 
رحمة واسعة وبركة عظيمة ولكن المسلمين فوتوها على انفسهم وحرموا منثمراتها و خيراتها 
و وقعالكثير فى حمأة الخنا و الفساد و العار و النار و الخزى والبوار ( اتستبدلون الذى 
هو ادنى بالذى هو خير ) فلا حول ولا قوة الا بالله انتهى . 

ثم اللفظ في دواية على عليه لسلام فى كتب اهل السئة الا شقى و اما فى كتب الشيعه 
فتقله فى المرات و قلائد الدرر ج م ص اع عن ابن ادريس انه بالفاء و اللفظ فى روايات 


سسسسه مس هس م م مس سه ص هس هاه مس ماه ماس اه م م هاه م ماه م ع م م هاي م هم م هاس ع هن م هاه هاه هس هاج هس عراس م م و واس م م مه مام م مام هك مه وم م و سام م هر ص ص مام م صو ماس اس هاس ص م و جم هاه هه ضاه هم ماس مام م ص اس ص ص حت ماص يح ان صاس نس ص ساح ضام سام ضام م وا م كه ماج ماماو نا واد 


وبأسئاده عن » وأن يزعي أقال : دلت 53 ت1هةالمتعةفي كتاب الله عزوجلدلم مزل 
بعدهأ أن تنس خها و أمس ن] مها رسول 7 ا ؤتمتءنا ع ولاك ومات ولمينهنا 
عذها » وهال رحدل دعك در أده ماشاء » در فك أن مر نوى عذها :. 


وهمأ ووذ ملم بن حجاج فصحيده!"ا * حدما الدسن! لحلواني 0 فقالدى:ا 


ابن عباس كلها بالقاء :"3 
قال ابنالاثير بعد نقله حديث ابن عباس الاشفا اى الا قليلا منالناس من قو لهم غايبت 


الشمس الاشفا اى الا قليلا من ضوئها عند غروبها و قال الازهرى ةو له الاشفا اى الا انيشفى 
يعنى يشرف على الزنا ولا يواقعه فاقام الاسم و هوالشفا مقام المصدر الحقيقى و هو الاشفاء 
على الشىء انتهى و مثله فى اللسان . ظ 

و قال آية:الخوئى مدظله فى ص75 من كتابه البيان على لفظ حديث على عليها لسلام 
الذى عرفت انه فى اكثر المصادر شقى : لعل المراد بالشقى فى هذه الرواية هو ما فسربه 
هذا اللفظ فى دواية ابىهريره (المسند جح؟ ص وعم) قال قال رسولالله (ص) لايدخخل النار 
الاشقى قيل و من الشقىقال الذى لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية انتهى . 

)١(‏ حديث عمران بن حصين رواه فى البخارى باب التمتع على عهد رسول الله من 
كتاب الحج ج" ص/717١‏ فتح البارى منطريق مطرف و فى كتاب التفسير تفسير سورةالبقرة 
باب فمن تمتع با لعمرة الى الحج ج وص "0١‏ فتح البارى من طريق ابى رجاء و رواه 
احمد فى المسند من طريق عمران القصير عن ابى رجاء عن عمران جح«صءع"؟ و من طريق 
حميد.عن الحسن عن عمران جم ص88/8 . 

واخرجه مسلم بعدة طرق بالفاظ مختلفة يسير اختلاف تراها فى جم من شرح النووى 
من صع ١؟ 7٠.‏ واخرجه النسائى ايضاً مع يسير تفاوت جه ص دف ١‏ والبيهقى فى| لسنن 
جه ص ٠١‏ و ابنالقيم الجوزيه ج١‏ صم ٠١‏ ولم يتعرض فى الحديث اناى المتعتين اداده . 

واودده ابوحيان فى البحر المحيط ج ١‏ ص 588 والامام الرازى ج ٠١‏ ص١٠ه‏ 


والنيسابورى ص #9١‏ عند تفسر آية متعة النساء . 
واما الرجل فنقل عن البخارى انه فسره بعمر وقال ابن حجر فى فتح البارى لم ارهذا 
فىشىء من الطرقالتى اتصلت لنا من البخارى انتهى وعلى اى فهو المراد لانه اول من نهى 
عن المتعه ومن فسره بعثمان اومعاويه فقد اخطأ راجع فتح البارى وشرح النووى وغيرهما . 
(؟) حديث جابر هذا تراه اتح سر كر الوزكي لقي 111 واخر جه 
احمد ايضاً فى مبنده ج ## ص 98٠‏ . 


عبدالرزاق» قال أخبرنا أبن جريج , قال عطا : قدمجاير بن عبدايه مءتمراً » فجئْنا 
منزله فسأله القوم عن أشياء ثم" ذكروا المئعة ٠‏ فقال : نعم استمتعنا علىعهد رسولالله 
ممه وابى بكر وحص . 

و هذا ظاهر في بقاء شرعيتها بعد موت النبي ميقي من غير نسخ . 

ثم قال : ومما ددل أريضاً على أن لفظ «الاسةمتاع » في الاربة لابجوز أن ييكون 
المراد به الانتفاع والجماع , انه لوكان كذلك لاوجب أن لايلزم المهرمن لاينتفع من 
المرأة » وقدعلمنا انه لوطلقها قبل الدخولازهه نصف المهر » ولوكان المراد بهالنكاح 
الدائ لوج ب للمرأة بدكمالا بة جميع المهر بنفس العقد , لا نه قال«فآ توه نأجودهن» 
أي مهورهن ؛ ولاخلاف فيأن ذلك غير واجب ء وانما يجب الاجر بكماله بنف سالعقد 
في نكاح اللطتعة ‏ انتهى . ظ 

قلت: لعل مراده من وجوب المهر بنفس العقد وجوبه كذلك مستقراً » حتى لو 
وهبها المدة قبل الدخول لاينتصف » ولكن المشهودبين الاصحاب أن مهر المتعة أيضًاً 
لايستقرالابالدخولويدونه ينتصف . ''' والظاهرأنه يذهب إلى عدم التنسيف لووهب 
الرسن الوأ لبه قن الدكول أراسامطراضها بوه من الوسجوه مو التفعافية ولد 
تمام الكلام بدون الحاجة إلى ذلكوسيجيىء انشاءالله تعالى . ظ 

د« ولاجناح عليكم»ولاائمعليكم دفيما تراضيتم به من بعد الفرريضة» فيالمجمع 

هن قالان المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع قالالمرادبه لاحرج ولااثم عليكمفيما 

)١(‏ دنقل فى الجواهر جح ص ١07‏ ط الحاج محمد حسين الكاشانى ادعاءصاحب 
جامع المقاصد وابن ادريس فى السرائر الاجماع عليه و فى كشف اللثام هو مقطوع به فى 
كلام الاصحاب ومثله فى الرياض . 

وقد ورد به ايضاً حديث زرعه عن سماعه المروى فى التهذيب ج 7 ص 0#" الرقم 
٠ن‏ إقال:سأًلته عنرجل تزوج جادية او تمتعبها ثم جعلته من صداقها فى حل ايجوزله ان 
يدخل بها قبل ان يعطيها شيثاقال نعم اذا جعلته فى حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل انيدخل 
بهاردت المرأة على الزوج نصف الصداق . ظ 

ولا يضره الاضمار وقد عرفت الكلام فى مضمرات سماعه فى هذا المجلد . 


تراضيتم به من زيادة مهن أو نقصانه أوحطه او ابرائه » وقال السدي معنا لاجناح 
عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقدآ خر بعد انقضاء المدة المضروبة فيعقدالمتعة 
يزيدها الرجل فى الا جروئزيدهفى ا لدة . وهذا قولالامامية وتظافر تبه الرواياتعن 
المتهم ل . 
قلت : وقد اعترف العامة بشرعية المتعة و ثيوتها 7" ء الا أنهم بدعون فسخ 
ذلككما قاله صاحب الكشاف”/' أوالقاضى انهاكانتثلاثةايام حينفتدت مكة ثم نسخت 


)١(‏ وقدانهى | لعلامه آيةاللهالامينى_رحمةاللهعليه_اقوالهمفيها فى جع ص ن؟7 من لغدير 
الى خمسة عشر قولا واليك جملة من تلكم الاقوال -. 

. كانت رخصة فى اول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر‎ ١ 

؟ ‏ لم تكن مباحة الا للضرودة فى اوقات ثم حرمت اخخر سنة حجة الوداع 
قالهالحازمى .00 

م« لاتحتاج الى الناسخ انما ابيحت ثلاثة ايام فبانقضائها تنتهى الاباحة . 

. كانت مباحة ونهى عنها فى غزوه تبوك‎  » 

ه ‏ ابيحت عام اوطاس ثم نهى عنها . 

ع اييحت فى حجة الوداع ثم نهى عنها . 

لا ابيحت ثم نهى عنها يوم الفتح . 

بم - ابيحت يوم الفتح ونهى عنها يوم ذاك . 

4 ماحلت قط الا فى عمرة القضاء . 

٠‏ هى الزنا لم تبح قط فى الاسلام قاله النحاس. 

-ابيحت ثم نهى عنها عام خيبرثم اذن فيها عام الفتحثم حرمت بعد ثلاث . 

؟ ابيحت فى صلر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت فىغزوة اوطاس ثم حرمت 
١#”‏ ابيحت فى صدر الاسلام وعام اوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم 
خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام . 

. -ابيحت ثم نسخت ثم ابيحت ثم نسخت ثم ابيحت ثم نسختث‎ ١+ 

ها اسحت سبعا و نسخت سبعاً نسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وعام 
الاوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع . 
ظ )١(‏ الكشاف ج ١‏ ص 848 والبيضاوى ج ؛ ط مصطفى محمد . 


ونحن نقول اذا ثستشرعيتها يوقت بالكتاب والسنة واجماع الامة فان أحداً لميخالف 
في أصل مشروعيتها كان ندخها موقوفآ على الدللى الواشح القطعي الذي يقوى على 
معارضة القر آن » فان نسخ القرآن بخبر الوا<د لا وجه له ء و كون الخبر متواتراً 
عنه عبد مع عدم اطلاع اكثر الصحابة هما يقطع بعدمه . 

مع أن رواياتهم في ذلك متناقضة !'! , فقد روى الجواز أكابر الصحابة كابن 
عباس وأدي وعيرهما على ماص و روواأ ا منع عن على مم عن رسول اند 0 ا 
نهوى عن ممعة الثناء دوم مرو [اكثر الروابات عدهم أنه صَافِِ أباح اطئعة في دده 
الوداعويوم الفتح .وهذان اليومان متأخنان عن بوم خيبر] . 

وروواعن الربيع بن سيرة ''! عن أبيه انه قال: شكونا العزبة في حجة 
الوداع 2( قال : استمتعوا من هذه النساء 2( دز وجت وا م غدوت على رسولالنه دو 
هو قائم بين الركن والباب , وهو يقول : اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألاو 
ان النه قد حرمهما الى دوم القيامة . 

ولابخفى ما في هذه الروايات وأمثالها » اذمن المعلوم ضرودة من مذهب على 
و أولاده ا حلها وانكار تحر دمها بالغاية » وا لرواية عن على خلافه باطلة : 

ثم اللازم من الروايتين أن مكون قد نسخت مرتين » فان اباحتها في حجة 
الوداع الأو لى تأسذة لحر دهها دوم 0 « ولاقائل 35 1 

على أن الشضقول عن اكثر السحانة بقاذغها إلى زمن. عن زان المضوء اليا هو 


جمرنفسه كما هو الظاهر هن رواياتهم وقد اشتهر عن عمر انه قال : ل متعتان كانتا ' 


. ١9#  ١«عع من ص‎ ١ انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج‎ )١( 

(؟) وقد اشبعنا الكلام فى روايات الربيع بن سبره واضطرابها متنا وسندا فى تا ليقنا 
على كنز العرفان فراجع . ٠‏ 

(؟) دواه فى منتخب كنز العمال بهامش المسند ج عم ص #.# عن ابى صالح كاتب 
الليث فى نسخته والطحاوى وتراه فى البيان و التبيين للجاحظ ج "ص ا" ونقله عبدا لسلام 
هرون فى تذييله عن كتاب الحيوان ج ع ص ٠078‏ وكتاب العباسيه من رسائل الجاحظ ص ' 


على عهد رسول ال حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما . وهو ظاهى فىأنالناحى 
عنهما نفسه ‏ والظاه ر أن ذلك اضرب من الرأي والاجتّهاد » ولو كان النبي هو الذي 
نسخها أونهىعنها لاضاف النهي البِدَلتعٌ لاالى نفسه ‏ فانه أدخل في النفوس وأزجر 
في الوعظ . 


و في ديح الترمذي ا أن رحلا من أهل الشام سال ادن مرعن قتّعة التساف 


؟' .ثم الرحمانية . 

وتراه فى احكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص  +*١‏ وعم وج اص ١68‏ وشرح 
الحديدى للنهج ج ١‏ ص ١8‏ وج ١١‏ ص ١ن"‏ وتفسير الامام الرازى عند تفسير آية متعة 
الحج ج نه ص “ماء ١‏ وآية متعة النساء ج ٠١‏ ص .م "8ه والقرطبى جح ” ص #يهم 
ووفيات الاعيان ج ١‏ ص وخ" ترجمة يحبى بن اكثم وزاد فيه وعلى عهد ابى بكر . 

وقد نقل الراغب فى المحاضرات ج ؟ ص ع4 ط افندى شرف قصة يناسب هنا نقلهاقال: 
وقال يحيى بن اكثم لشيخ بالبصره بمن اقتديت فى جواز المتعه قال بعمر بن لخطاب رضى الله 
عنه قال كيف وعمر كان اشد الناس فيها قال لان الخبر الصحيح انه صعد الى المنبرفقال ان 
الله ورسو له قداحلالكما متعتين وانى محرمهما واعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه 


انتهى ولنعم ماقيل : 
ان التمتم سنة مشروعة صدع الكتاب بهاوسئة احمد 
وروىالمخا لفازذاكقدجرى زمن النبى و بعد فقد محمد 
ثم استمر الامر فى تحليلها اذصح ذلك بالحديث المسند 
عن جا بر وعن ابن مسعودوفى نص ابن عباس كريم الم ولد 
حتى نهى رجل بغير دلالة عنها فكدر صفو ذاك المورد 


(١)انظر‏ الترمذى ج «# ص ١88‏ الرقم+١م‏ ط مصر مصطفى البابى الحلبى كتاب| لحج 
باب ماجاء فى التمتع وقال هذا حديث حسن صحيح وهو فى ط دهلى ج ١‏ ص ٠‏ وفى 
تحفة الاحوذى ج ” ص ١‏ وقريب منه مافى البيهقى ج ىم ص ١١‏ و القرطبى ج ؟ ص 
4خ" و زادالمعاد لابن القيم الجوزيه جح ١‏ ص و١٠‏ والقصة فى متعة الحج و كذا 
لفظ الحديث . ظ 

واللفظ فى النسخ المخطوطة من سالك الافهام متعة النساء و كذلك فى الروضه 


فقال : هي حلال . فقال : ان أباك نهى عنها . فقال ابن عمر : ارأيت ان كان ابى نهى 
عنها وصنعها رسولات أنثرك المة وتتبع قول فى : 

و أيضاً بمقتضى حديثه لاينبغي الفرقبين متّعة النساء ومتعة الحج , ولاخلاف 
ان متعة الحج غير منسوخة ولامحرمة » و قد تواترت الاخبار عن أئمة البدى مَلهلا 
ببقائها وعدم اسخها » وهم أسرار التأويل و مهبط الوحي والتنزيل ؛ وهم أعرف من 
غيرهم بمحكم القرآن من منسوخه وهو صريح في أن" المخترع لتحريمها جمر. 

وأما ما نقل في الكشاف وتفسير القاضى '' هن أن عبدالله بن عباس رجع عن 
القول بها عند موته وقال « اللهم اني تبت اليك هن قولي بالمئعة » فمما لابخفى على 


الفصل الرابع فىنكاح المتعة وكذلك فىالبحار ج لم ص 788 ط كمبانى وقلائد الدرر ج 
م ص ميم وكذلك فى نهج الحق للعلامة قدس سره . 

وظنى ان الاشتباه وقع من ناسخى نهج الحق ثم تبعه من تأخر عنه وقد تبعه لهذا 
الاختلاف العلامة المظفر قدس سره فىدلائل الصدق ج م ص ١ ١7‏ وقال اعلى الله مقامه بعد 
ذكر الاخختلاف فلعله قدسقط من نسخة صحيحة المطبوع فى هذا الزمان او وقع الاشتباه من 
الحعني فسن سروه ظ 

وعلى تقدير الاشتباه فالحديث نافع لنا فى افادته ان عمر هو المشرع لتحريم متعة 
الحج خلافألله ولرسو له فمثلهامتعة النساء لان تحريمه لهما بلسانواحد و بلفظالانشاء لا الرواية 
فى واحدة والانشاء فى الاخرى انتهى . 

)١(‏ قال ابن حجرفىالشاف الكاف المطبوع ذيل! لكشاف ج١‏ ص 48 : امادجوعه 
عن المتعة فرواه الترمذى بسند ضعيف واما قوله اللهم انى اتوب اليك من قولى بالمتعة 
فلم اجده انتهى . 

ومما يؤكد بقائه على الحكم بحل المتعه مارواه البيهقى فى السئن ج /ا ص ع. ؟ 
السطر لم عن أبى نضره عن جابر دضى الله عنه قال قلت ان ابن الزبير ينهى عن المتعه وان 
ابن عباس يأمر بها قال على يدى جرى الحديث . ْ 

تفتعنا مع رسول صلى الله عليه وآله ومع ابى بكر دضى الله عنه فلما ولى عمر نطب 
الناس فقالان رسول اللهصلى النهعليه وآله هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما 


أحدأ نه كذب على ادن عبان » فان قو لدبهأ لمكن سان تفسةوبل كان ندا الى 
الدليل 2( فكيف نصح الرجوع عند موته من غير أن بمظور له حللاؤه ف حال حماته « 
و سعد طهور دليله عمك مونه وكونهمخفياً عده الىحين موته وعن غيره <تّى ينتبةعليه. 

ولقد اضطرب كلام همافيها ؤتارة يفوم أنه ٍ الل أناخوا: م حرهها »وتارة 
انها فحت همرثبن وحدرهكمرثين واندتيي أياحهاثم أصبيجوقال لاان أكٌّ حرهها ادا 
فانه يفهممتها نهاكانتيوماً واحداًبل ليلةواحدة » وفي مو 0 ثلاثة ايام . 
د.نقضي وطر ٠‏ مدها ؛ م سحا 1 الاضطر أن ا تحر م م أل |شحيث 
أن من <رمها خروج الى مذالفة اكَّ ورسوآه . 

د ان الل كان عليماً » بمصالح العباده 5 » فيها فرض لهم هن عقد النكاح 
الذى يحفظ به الاموال والانساب » أوفيما فرض لهممن الاحكام . 

السادسه : ومن لم مستطع منعم طولاً أن ينعح المحصنات المؤمنات فَنَنا 
ملعت أيمانكممن فتياتكم المؤمنات والله آعامبادمانكمدعضكممن دعض فآدعحوهن 
داذنأهلين وآدوهن أجورهنبالمعروف محصنات غير مُسافحات ولأمتخذات أخدان 
فاذا أحصن فان أدين دفاحشه فعتيبن دصف ماعلىا لمحصنات منالعذاب ذلك لمن 


خشي العنت منكموأنقصبروًا خير لعم واللهُ غفور رحيم (النساء: ن؟ ) 


كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى اللهعليهو آله وانا انهى عنهما واعاقبعليهما احديهمامتعة 
النساء ولا اقدرعلى رجل روح امرئة القن اجلى الاغيبته با لحجارة والاخرى متعة الحج افصلوا 
حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجتكموا تم لعمر تكم . 

قال البيهقى اخرجه مسلم فى الصحيح من وجه اخخر قلت وترى مااخرجه مسلم فيح 4 
ص 9م ١‏ من شرح النووى يظهر منه ومن احاديث أخر ايضاً مثل مافىصص ١48‏ منه من قول 
ابن الزبير ان ناساً اعمى الله ابصارهم ... يعرض بابن عباس يدل على بقائه على حكم الحل 
زمان خلافة ابن الزبير ورجوعه عند ظهور امارات الموت بعيدكل البعد كما افاده المصنف 
قدس سره بل لعله مقطو ع العدم . 


د ومن لم يستطع منكم طولا » غنى واعتلاء » وأصله الفضل والزيادة » ويقال 
لفلان على" طول أي زيادة وفضل » ومنه الطول فى الجسم لانه زيادة فيه كما أن القسر 
د 1 

وقوله « أن ينكح الم<صنات ال مؤمنات » في موضع التصب به» أو بفعل مقدر 
صفة له أي ومن لم رستطع منكم ان يعتلى نكاح المادونات آذ من لم ستطع 0 
بلغ به نكاح المحصنات » يعنى الحرائر المسلماتدفمما ملكت ايمانكم » أيفليتزوج 
هن جنس هاملكتى «هن فتياتكم المؤهنات » و المراد إماء الغير المسلمات» لان 
الانسان لايجوذله أن يزوج بجارية نفسهء يعني يجوز التزوج بهنمع عدم استطاعة 
الماول لنكاح الحرة . 

ومن احتّول في الا بة أن مكون المعنى : فمن لم يقدرعلى تكاح المسلمة الحرة 
فلياخن الاماء سراري ؛ فقد أبعد. 

وقد نبه عليه الشيخ فىالخلافحيئقال : فان قالوا معنىقوله « ومن لمستطع 
منكم طو لا أن شك المحصئات » أراد به الوطي فمهما فكأنه قال من لم بقدر على 
وطي حرة وطىء أمةبملك اليمينوهكذا نقول . قلنا هذا فاسدمن ثلاثةأوجه : الاول: 
ليس منشرطجواز ملكاليمينعدمالقدرةعلىوطيالحرة والثانيأن قوله «فاً نكحوهن 
باذن أهلون » يمنع من الحمل على وطى ملكا ليمينو الثالث أنه قال اخيراً «ذلك لمن 
خشي العنت منكم » وليسمن شرط جواز ملك اليمين ذلك انتهى » وهوجيد . 

والظاهر أن الخطاب للاحرار ء فلايجري هذا الشرط فى العيد»ء بل يباح له 
تكاح الامة وان قدر على الحرة بلاخلاف بينهم . 

[ وتقييد الأماء بالمؤمنات ظاهر فانهلا جوز تكاح الا مة الكافرة بو جهلاجتماع 
الرق والكفر فيها , وذلك نقصان في الغاية . وقيل بالجواز وان مفهومالوسف لاحجة 
فبه ».أو سمل على الا فضلية » كما أن تقييد الاحصنات ,المؤمنات كذلك ؛ اذيجوز 
نكاح المحصزة التكتاءية كمامر في قوله تعالى « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب». 


والقولان ميئيان علىجواز تكاح الكافرة الكتّابيةوعدمه . وفرق يعض الشافعية 


م اقسام النكاح ١8‏ 


فجعل المؤمنات في الاول قيدآدون الثاني: وجوز نكاحالامة لمن قدر على!لحرةالكتابية 
دون الامة . ) 

د وال أعلم بابمانكم » فيعلم مابينكم وبين أرقائكم من التفاضل فيه فربما 
كانا مان الامة أر جحمن أدمان الحرة » ومنحق المؤمن أن بعتمر فضل الا دهان لافضخل 
النسبء والمراد تأنيسهم بنكاح الاماء ومنعهم عن الاستئكاف منه . 

«بعضكم من بعض » أنتم وارقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الاسلام 
فلاتاًبوا تكاح الاماء , لان المدار على الجنسية والايمان ولاتفاضل بينكم في الجنسية. 
نعم تفاضلكم في الإيمان ‏ وهوأمر لايعلمه الا الله . ظ 

د فأنكحوهن باذن أهلين» بريد مواليهن وأريابهن . وفيها دلالة واضدة على 
أن نكاح الامة لابجوز بدون اذن سيدها . ومقتَضى الاطلاق توقف جواز النكاح مطلقاً 
على الاذن » سواء كان الذكاح دائماً او منقطعاً اصدق النكاح على كل مثئهما » وسواء 
كان المولى رجلا أو امرأة . وهو المشهود بين الاصحاب . 

وللشيخخ في النهاءة '' قول بجواز العقد المنقطع على مملوكة اطرأة من غير 
اذنها » استناداً الى رواية سيفين عميرة عن علىبن الطغيرة قال : سالت اباءيد ال يَلَم 
عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها . قال : لابأس به . ونحوها ممارواه سيف أيضاً 
عن داود بن فرقد عنه تَلْتَي ,الاواسطة . 

والشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الاخبار والاخبار الدالة على أن نكاح 
الامة بغير اذن أهلها لايجوز » قال : لاتناني بين هذه الاخيار والاخبار المانعة , لأن 


هذه الاخمار الاصل فيها وأاحد وهو سيف بن ميرةء ؤتارة درويه عن عط ي ذن ا مغيرة 


(5) العذيي جح اام ره بالرقم ١١1١1‏ و*١١١‏ و ه١١١‏ الاول عن سيف بن 


عميره عن على بن المغيره عن ابى عبدالله والثانى عن سيف عن داود بن فرقد عن الصادق 
والثالث عن سيف عن الصادق بلا واسطة والاحاديث الثلاثه فى الاستبصار ج م ص و١7‏ 


بالادقام ما وع؟7 و91 وروى الاخير فى الكافى ايضاج ص “اع باب تزويج الاماء 
الحديث + وهو فى المرآت ج # ص هم8 . 


سا سه سس ص سجس ماس ع هج ا ص جا جح ص واج اج م وه عه م ماه صو وا ع وما ما م ص وام و م اذاه ماه ص م م جا هاس ع مأ ان ماس و و و مام م م ان هه سهاو واصسما ساي ساماه مام م م مام ماو ماو م م و م مو م و ماه وأ م مان جه م م ع سه م م مم ماس م م اه :م ماص صم واه م مات ماه ماو و مو م د 


عنه مَل » وتارة عنداود بن فرقد عنه تلت , ونارة عنه تتلا الاواط ووم ذلك 
فالاخمار المانعة مطابةة لقول الله تعالى دف نكدوهن ؛اذن أهلون » » وذلك عام في النساء 
والرجال وهذه الاخبار مخالفة لتلك فينيغي أن يكون العمل بها . 

ثم قال : ويمكن مع تسايمها أن بخص الاخبارالمانعة بهذه الاخبار فيحملهذه 
الاخبار على <واز ذلك في عقد الأمئعة دون الدوام لكلا نتناقض الاخمار , انتهى . 

والاولى طرحهذه الاخبارلوقوع الاضطرابفي سندها ومعارضتها بماه و أصرح 
منها واكثرء وذلك «وجب سقوطها والعمل بظاهر القر آن» مع أنها مخالفة للاصل 
الذي هوتحر.م التصرف في مالالغير بدون اذنه عقلا وشرعاً فلاوجه للالتفاتالمها 
وانكانت صديحة » ولذلك طرحها الاصحاب عدا!الشيخ في النهاية جرياً على قاعدته. 

وفي الاكتفاء باذن الاهل في اباحة تكاحهن دلالة على جواز مباشرتهن العقد 
كما ذهب اليه أصحابنا وتابعهم الحنفية فيه وانكره الشافعية .فقول لقاضى اندلا اشعار 
فيه بذلك بعيد . 

ومقتضى الآ مقعدم اعتياراذن الامة , حيث جعل تكاحها منوطاً باذن الاهلفقط, 
فَاقْئَضى ذلك الجواز مع أذنهم فقطوانكانت كارهة . وقد انعقد الاجماع على ان للس.د 
اجبار أمته على النكاح سواء كانت صغيرة اوكبيرة بكرا أوثيباً . 

دوآتوهن اجورهن» وأدوا اليين مبورهن باذن اهلهن , فحذف لتقدم ذكره , 
أو المراد فآتوا هواليون » فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لا نه عو ض حقهفيجب 
أن يؤدى اليه . ولاخلاف في ذلك بين علمائنا » وهو قول اكثر العامة » خلافا مالك 
حيث ذهب الى أن امور للاامة نظراً الى الظاهر 

د يال مءروف» بغيرمطل وضرارواحواج إلىالاقتضاء والاز , اوههرالمئل معخلو 
العقد عن ذكر المهر « معحصنات » عفادف « غير مسافحات » غير مجاهرات بالسفاح 
بقريئة قوله « ولامتخذات أخدان » أخلاء فيالسى أى مسر ات للسفاح , جمع خدن 
وهو الخليل سرا 

وعن ادن عباس انه كان قوم في الجاهلية بحرمون ماظهرمن الزنا ويستحلون 


ماخفى منه » فنهى الله سبحانه عن الزنا سراً وجهراً » وهيكلها أحوال عن اللمفعول . 
. «فاذا أحصن"» بالتزويج على قراءة المجهول , أي اذا زوجن وأحصن من الزنا 
بالتزويج » وقرء على البناء للفاعل و معناه أحصنننفسهن من الزنا بالتزويج اوأحصن 
ازواجهن هذه . 
« فان أتين بفاحشة » أي زنين « فعليهن نصف ماعلى المحصنئات » أي الحراثر 
«من العذاب » وهو الحد لقوله « وليشهد عذابهما طائفة من الؤمنين » وهو فى الزنا 
مائة جلدة نصفها خمسون ولارجم عليهن » لانالرجم لاينتصف فلايشيت عليهونمطلقا 
الا ان مكون فيالمرتبة الثامئة لهن بعد اقامة الحد ء فانون بربتن فى التاسعة كمادلت 
عليدرواية زرارة وبريد العجلى عن الصادق لَلقَلم , وس يجيء انشاء الله . 
ومقتضى الشرط عدم ثبوت الحد مع عدمالا<صان , لكنه غير مراد عءندناوءند 
اكش العامة , فان الحد ثابت على الامة وان لم تكن محصنة . ولعل فائدته بيان أن 
المملوك وان كان محصتاً فحده الجلد لاالرجم» وهو لاينانيى ثبوت الحد فيه هع 
الزنا وان لميكن محصناً . [أو اطراد ان حدالزنا يغلظ عند التزويج » فهذه اذا زنت 
وق تزو حت قتديها حون خلدة لانز يد عليا » فناق مكو هدعا هذا القدز قن 
التزويج أولى ] . 
واخن بعض العامة بظاهر الآ بة فنفاه عنغير المزوجة من الاماء ؛ وا دده حصول 
الشبهة لهن من تجويز الزنا مع عدم الزوجءطاني تركه من الاضرار . ظ 
0 وهو بعيد . أها الشبهة فلا أصل لها , ولوأسقط الشبهة المذكورة الحد لسطمع 
التزويج أأيضاً » اذقد بحصل في بعض الاحيان » وهو خلاق الكتاب والاجماع . ولاان 
الظاهن ان سوق الآ بة لبيان أن المملوكة وانكانت محصنة فلارجم عليها » وسبقىمموم 
الادلة الدالة على ثبوت الحدمع الزنا خالية عن المعارض . 
ولو سملنا الاحصان على الاسلام ‏ كما قاله بعضهم ‏ أمكن القول بعدم الحدفي 
الكافرة لكان الشمهة ؛ وقيه ماقيه . 


ودأزم 0 انيف قِ الاهة التخصيف 2 العيد 2( معدم القائل 7 أفصلل 6 فأاد<م 


عل لمهم التاسف قمه. 

«ذلك» أي نكاح الاماء « لمن خشي العنت منكم » لمن خاف الوقوع. في الزنا , 
وهو في الاصل انكسار العظم بعد الجبر ؛ فاستعير لكل مشقة وضرر ء ولاضرر أعظم 
من مواقعة الاثم بأفدش القبائح . 

وقيلاطراد بهالحدالمترتب على !لز ناوقيل أطر اديهالضررالشد يد الدينو الدنيا 
لغلممةالشهوةا لفضية الى الامرا ضالشديددة . لجاع | لوركو الفوووا لوجي ان واعوها 
وضعف القوى . قالفي المجمع والااول أصح ؛ وهو جيد ؛ وهذا شرط آخر لذكاحالاماء. 

وقد اختلفأصدا بنابل العامة فيجواز نكاح الامة مع عدم الشرطين ؛ فظاهر 
جماعة منهم عدم الجواز , واختاره ابن ابي عقيل حيشقال لايحل للحر المسلم عند ل 
الرسول بأن يتزوج الاامة متعة ولانكاح اعلان الاعند الذرورة ؛ وهو اذالم يجدمهر 
حرةوضرت بدالعزوبةوخاف منهاعلى نفسهالفجور » فاذاكانكذلك حل لهنكاح الامة. 

وأليه ذهب أبن البراج حيث قال أباح الله من تضمنت الا بة بشرطين : الا ول 
عدم الطول لنكاح الحرائر والآخر أن يخشى العنت » وذكر أن العنت الزنا . 

قال : فاذا كان للانسان أمة لميجز لغيره ان ينكحها الا ان لايجد الطول الى 
لكاح الحرة أو بخثشى العنت ء فان تزوج بأمة و هويجد الطول الى نكاح الحرةفقد 
خالف امرالن وهاشرط عليه . وهو ول اين الدئيدوالفيد وجهاعة مس:د لءنعامه بظاهر 
الاربة الدال على ذلك وبرواية عدن مسلم ('أقال : سألت ابا جعفر ليه عن الرجل 
يتزوج المملوكة . قال : اذا اضطر اليها فلابأس . ومقتضى الشرط ثبوت البأس مع 
انتفاء الاضطرار » وهو <جة عند المحققين . وألى هذا القول يذهب الشافعية . 

وذهب الشيي في النهاية الصجوازأن يعقد الرجلالحر على أمة غيره على كراهة 
مع وجود الطول » والى ذلك ذهب جماعة من الاصحاب ؛ مستّدلين عليه بالاصلو بعموم 
مادل على الامن بالتزويج الشامل للامة والحرة كقوله دولا مة مؤمئة خيرهنهشركة» 
و داتكحوا الايامىمنكم والصالحينهنعبادكم وامائكم» » «الاعلى أزواجهماوماملكت 


(١)التهديب‏ ج لاص عسم بالرقم الا . 


حُ بم عه الامة -56- 


10000 اماما ااا ااا ااا مي ا ا ل ومو 
سمه 


أيمانهم #ة و اخل لكم ماوراء ذلكم » وتحوها . 

ويؤيد الكراهة مارواه ابن بكير!')مرسلا عن الصادق تَلِتَمهُ قال : لاينبغي أن 
يتزوج الرجل الحر* المملوكة اليوم » انما ذلك حيث قال الله عزوجل « ومن لم 
ستطع منكم طولاء والطول المهر ‏ وههر الحرةاليوم مثل ههر الامة وأقل . وظهور 
لفظة لادنيغي في الكراهة . 

وأجابوا عن الآ بة بانها تدل من <يث المفهوم ومفهوم الشرط أنمايعتبر مع 
كونهصريحاً وهن ثم قده بعضهم بمفهوم إن ولاصراحة هنا . سلهئالكنالمفهوم انما 
يعتبر اذالم يكن للتفييد فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه . 

ويجوز أن تكون الفائدة هنا الترغيب في أمر النكاح والتحريص عليه وأنه 
لاينيغى تركه مع عدم القدرة على نكاح الحرة ولوكان بأمة الا أن الافضل مع القدرة 
كونه على الحرة . [سلمنا لكن المعلق على الشرطين الامر بالتكاح أما ايجاباً او 
استحباباً , ونفيهما لايستازم نفي الجواز لا نه أعم ونقيض الاخص أعم من تقيض الاعم 
مطلتقا ] وعلى هذا فيبقى مموم الادلة سالماً عن المعارض الصر بم فتعمل صملها . 

على أن المغهوم شعيف فلابقوى على معارضة المنطوق ولابمكن تخصيصه به , 
ولان دهن »> عامة ف الحر والعيد ؛ ولاخلاف ينهم فيانه تجوز للعمد مع القدرةعلى 
الحرة تكاح الامة » ولو كان المفغهوم هناحجة لزم عدم الجواز له أيضاً ‏ فتأمل . ومن 
هناظهر أن القول بالجواز على كراهة غير بعيد وان كان الاحتياط في الأول . 

واعلم أن ظاهر كلام بعض المائعين أنه لوعقد مع وجود الطول على الامة كان 
العقد ماضياً وان فعل محرماً فيرجع الخلاف معهم ني تحريم العقد وكراهته , لافي 
السحة والبطلان وفيدمافيه . نعم فيكلامابن ابى عقيل تصر يسمببطلان العقد على الاهاء 
مع انثفاء الشرطين . 

«وان تسبروا خير لكم» أي وصب .كمعن نكاح الاماء بعد شروطه المبيحةمتعففين 


)١(‏ التهذيب جح لاص عسمم الرقم ١0١‏ والكافى ج ١‏ ص ١‏ باب الحر يتزوج 
الامه الحديث 7 وهو فى المرآت جم ص وف" . 


خير لكم هن تزويجكم بهن طافيه م نالمفاسد . وقد روى عنه يللي : الحراثر صلاح 
البيت والاماء هلاكه . وهذا كالمؤيد لجواز نكاح الامة, لاآن المراد أن ترك التزويج 
بالاماء خير بدون الشرطين لامعهما , فانه مع خوف العنت يجب التزويج حذداً من 
الوقوع فق الزنا 000 ضردلاسّحمل مثله عادة . وهنم أطلق الفقهاء وجو بالنكاح 
مع خوف الوقوع في الزنا أوحصول الضرر . وعلى هذا فلايكون ترك التزويج بالاماء 
مع القدرة على الحرة وحصول الضرد أوخوف الوقوع في الزنا خيراً » وهو ظاهر . 

< والله غفود رحيم » يغفر ذنوب عباده تفلا وكرماً أومع التوبة؛ ويجوز أن 


مكون اراد غفور طن اتصمن 2 رحيم شرع الرخصة قِ نكاح الاماء.. 


النوعالثازى 
ظ فى المحرمات 

وفيه أبات: | 

الاولى : ولأقنع<وا مانكح آباؤ كممن النساء الأ ماقد سلف إنّه كان فاحشة 
ومقعا وساء سبيلاً (النساء ‏ 9) .. 

دولاتنكحوا مانكح آباؤكم» ولاتنكدوا التي نكمحهها ! باؤكم ؛ فقد روى ابن 
عباس وبمهورالمفس ري نأنأهلالجاهلية كانوا يتزوجون بأزواجآ بائهم فنهوا عنذلك , 
والتعيير ب دما» دون «منءلا نه أرمد بدالصفة أي المنكو<ة » ويستم لكو نها المصدرية . 
على ارادة اللفعول منالأصدر . ' 

. « هن النساء » بيان هانكم على الوجبين . والنكاح فيها يمكن أن يراد به 
الوطي كما هو في اللغة » فانه <قيقة فيه لغة اجماعاً » فيكون في الشرع كذلك لاصالة 
عدم النقل . ورؤيدهاستعماله فيه كثيراً » قال تعالى«<تى تنكحزوجاً غيره » وبالائفاق 
التدلميل لابحصل ب«مجرد العقد» وقال « وابتاوا اليئامى حتى اذا بلغوا النكاح »اي 
الوطي لان أعلية العقد حاصلة ابداً » وقال « الزاني لابنكيم الازانية » و ندوها [من " 
الوجوه الدالة علىأن النكاح يرادبه الوطى] . 


6 ىو نكا مذمكوح<ة الآ وأء 5112 


و مقةضى ذلك دوق م بم الزانية على َه بن اازاني ظ وعلى ذلك أكدن أصيوا 58 و هئ 
قول أبى حادقه ؛( مستدلين نظاهر الا لا بة ة [الدال على أن لرجل بحر معلنيه تكاح موطوء 
أمه ( فدخل فه هدر مه الاب ]د يدل عليه هن الاخمار ماروأه على دنْ 0-2 03 في 
العدسنعن أخيه الكاظم متي قال : د ادعو زيول زنى بامرثةهل يحلملا :4 أنيتزوجها؟ 

قال : لا . 
في الوق 0 عن تمار عن الصادق ع 0 و لبون ونان انسار فيقععليها 
ادن - قل أن لاا الدد 2( أو الرجل ا ي بالمراة .هل وجول لاثهة أن مزوجها ؟ ْ 
قال 0 لاا نمأ نلكان| تزوحها فوطيها مر ى بها أنه ع لا مفسد الدللال 
وكذلاك الجا: 3 0 : ٠‏ 

و 9 0 أدر, س التحره كِ ىْ هده الصورة ( ونقل الاماحة عن المفيد والسيد 
اذر: 0 ا وهوقول الشاقعية ] وقال : : ان الاستدلال بقوله عأ لي 2 ولاتنكحوا ما لكح 
| باؤكم » تمسلك سيت العتكيو وك 6 نه لأخلاف فيانه اذاكان في الكلمةعر فان: لغوي 
وشرعي كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة ؛ ولاخلاف في أن النكاح في عرف 

الشرعهو العقدحقيقة «( وهوالطارى عا ى عرف اللغةكالتاسخ له والوطي الحراملا,بطاق 
عليه 0 ي عرف الشرع 7 م النكاح غير خلاف . | ش 

وهل عن 00 في العدة القصر يحبأن التكاح في 5 رف الشرع قداخمتص,العقد 
كافظة الصلاة ( اها قوله 2 اذا نكدتم الاؤمئنات ؛ م طلقتموهدن دون قمل ان تمسوهن» 
00 5 ذلك وقول الرسول 9 0 2 لأدحرم الحرام الدلال » دايل على صدة 


)١( .‏ التهذيب ج لاص 88" الرقم ه١١‏ والاستبصار ج م« ص "م١‏ الرقم 05# . 
(؟) التهذيب ج لا ص ١8‏ الرقم ع ١١‏ والاستبصار جم ص *#ء١‏ الرقم 1ه . 
والكافى ج ؟ ص مم باب مايحرم على الرجل مما و وما لايحل الحديث 8 

وهو فى المرآت ج " ص 5١‏ . 

(") انظر البيهقى جح /ا ص ممع١ ‏ وء١‏ وانظر من كتب الشيعه ماورد عن الائمه 
عليهم السلام مع الا ختلاففى الالفاظ مثل مافى المتن اوا لحرام لايفسدا لحلالاولايفسد الحرام 
الحلال » أوماحرم حرامحلالا وغيرها الوسائل الباب ع وم وومن ابواب مايحرم يالمصاهره 
ص «#ه ون ج "م ط الاميرى وانظرايضاً مستدرك الوسائلج ؟ ص هلان -غعلان . 


-717- كتاب النكاح 2-0 


ماقلناه واخترناه ‏ انتهى كلامه . 

ويمكن أن يقال في رد الاستدلال بالا ربة على التحر,م في الصورة المذكورة : 
انا لوسلمنا أن النكاح فى الشرع يطاق على الوطي فلاكلام في أنه يطلق على العقد 
أبناً » كماورد فيقوله تعالى « وانتكسو الابامى  »‏ د فانكحوا ماطاب لكممن!انساء» 
دواذاتكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» » «النكاح سئتى» ؛ ولاشك أن الوطي من حيث 
أنه وطى ليس سن ةله وقوله «ولدت من نكاح لامنسفاح » وان لمنقل بثبوت|احقائق 
الشرعية ولم نقل باختصاص النكاح بالعقد في عرف الشرع . 

وكفى بهذا تصر بحصاحب الكشافءندقولهدولاتنكسوا المشركات» انالنكاح 
في القرآن لمبجىءالابمءتى العقد؛ وحينئّذ فحمل الآ.ة على الوطى ليس أولى من 
لها على العقد ؛ بل الظاهر الثاني لاجماع المفسر بن على أن سيب النزول هوالعقدلا 
الوطي » فكيف يستدل بها على التحريم في الهورة المخصوصة . 

وعلىهذا فاستدلال العلامة/') بالآ.بة علىتحريم الزانية على ابن الزانيلاإشفى 
مافيه لظهور الذكاح فىالعقدأيضاً . وما أجاب عنه فى المختلف من استعمالالنكاح 
في الوطى كثيراً لابدل على أنه مرادهنا كما لايشفى . 

ودمكن الاستدلال على التحريم فيالصورة المذكورة بالاخبارالسابقة الدالةعلى 
النبي ولعل انكار ابن ادريس ذلك بناءاً على أصله ‏ فتأمل . 

ثم افه على تقديركون المراد به العقد ‏ فا مشهور بين أصحابنا انه لوسبق العقد 

من الاب على اهرأة ثم زنى بها ولده لم تحرم على الاب وان لم يدخل بها » وعلى 
هذا اكثر علمائنا . وشرط ابن الجنيد في اباءتها للاب الوطى بعد العقد, فأو عقد 
ولم بدخل فذزفى الابن بها حرمت على الاب ابداً أما لودخل بها لم تحرم ايا 
عليه بظاهر قوله « ولاتنكحوا مانكح آباؤكم » ولا فرق بين الاب والابن عند أحد . 
و«ؤيده من الاخمار ما رواه عمار عن السادق لَلكَُم و قد تقدم . 


)١(‏ انظر المختلف الجزء الرابع كتاب النكاح ص ذلا ط الشيخ احمد 
الشيرازى +«9١ا.‏ 


والجواب أن الظاهرمن النكاح العقدكما عرفت , ولاأقل من ا<تماله فتكون 
مجملة ؛ فلادصح التمسك بها في شىء زااحر أملا .يحرم الحلال ؛ كما اشتهر في الاخمار 
والتقييد بالوطى في الحديث لابدل علىنفى الحكم فيما عداء » إن هواستدلال بمفهوم 
اللقب و هو ضيعف عند المحققين فتاهل . 

د الاها قد سلف » استئناء من المعنى اللازم للنهي.و هو العتقاب » كأنه قيل 
تستحقون العقاب بنكاح ماتكح آباؤكم الا النكاح الذي قدسلف قبل نزول هذءالا ببة 
فانه معو" عنه لاعقابفيه . ويمكن أن يكون استثناء من اللفظ كما استثني « غي أن 


لا 

سيوفهم » في قوله : 

0000 (١)اشارةالى‏ بيت النابغة الذبيانى فىقوله : [ 
ولاعيب فيهم غير ان سيو فهم بهن فلول من قراع الكتائب 


اصتشهد به فى المغنى لاصتعمال بيد ويقال ميد بالميم بسعنى غير وروى ا لبيت بيدا نسيو فهم 
ورواه غيره غير ان صيوفهم واستشهد يالبيت السيد عليخانالمدني قدس سره فى انوارالرييع 
ص ف ١‏ إوابن حجةالحموى في خزانة الادب صن 9 ١ع‏ وحاشية الدسوقى على المختصرج ؟ 
ص .بع و المختصر والعظول ككاصى البديع وى تاكيد المدح بعا يشبه الذم من المحسنات 
البديعيه . 

وهذا النوع من مستخرجات ابن الحعتزوتأ كيد المدح فيه من جهتين احديهما كدعوى 
الشىء بينة لانه علق تقيض المطلوب وهواثبات شىء من العيب بالمحال وهو كو نا لفلول من 
العيب معان القولكناية عن كمال الشجاعة فهو فىالمعنى تعليق بالمحال كقفو لهم حتى يبيض 
القار وحتى يلج الجمل فى سم الخياط والمعلق بالمحال محال فعدم العيبثابت . 

والثانية ان الاصل فى الاستثناء انيكون متصلا لان الاستئناء المنقطع فجاز فذ كر كلمة 
الاستئناء يوهم السامع ان ما يأتى بعدها مخرج مما قبلها فاذا انت بعدها صفة مدح و تحول 
الاستثناء من الاتصال الى الانقطاع اشعر بانه لم يجد صفة ذم حتى يثبتها فاضطر الى صفغة 
مدح وتحويل الاستثناء من الاتصال الى الانقطاع مع مافيه من نوع خلابة و تأخيذ للقلرب 
واليك بيت بديعيه السيد عليخانى المدئنى رفع مقامه . 

ان شئت فىمعرض الذم المديح فقل لاعيب فيهم سوى اكثار تبلهم 


ثم فلول السيف ثلحه , والقراع المضادبة , والكتائب جمع كتيبة الجماعة المستعدة 
للقتال . ظ ظ 


6 ولا عيب فيهمغيران سيوفهم 36 

والمعنى لاتنكصوا حلائل آبانكم الااما قد سلف ان امكنكم أن تنك<وه و 
ذلك غير مكن والغرض المالغة فيتحر يمه وسدالطر د قالىاباحته. وقيل انالاسةثناء 
منقطع و همعناه ولكن هاقد سلف فانه لامؤاخذة عليه . 

د انه كان فاحشة و هقتّاً وساء سبيلا » علة للنهى » أي ان نكاحهن كان فاحشة 
عندالله مارخص فيه لاأمة من الاهم ممقوتاً عندذوي المروءات ؛ ولذلك سميولد الرجل 
هن زوجة أبيه المقتى » كذا قاله القاضى » و مقتضاه أن ذلك لم يكن حلالا في شىء 
من الاوقات و ان كان معمولا به فى الجاهلية على ما قيل انه كان اكبر واد" الرجل 
يخل على اهو ذ1 | بف < < 

وفي الأجمع ا عن أشعث بن وار ان انا قيس طاتوني وكان من صالحدي 
الانصار خطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت:اني أعد“ك ولداً وأنتمنصالحي قومكولكن 
و رعو لالش وا دووف تاه بذلك , فقال لها دسولالُ مك : ارجعي الى 
كلقا نول ال عق الا نه 

ولادلالة في هذا على جوازها فيذلك الوقت ء فان النمي مَل كان «نتظر الوحي 
فى الاحكام و ان كانت ثاب قبله في الملة السابقة عليه , كما سلف في الخمر الذي ورد 
تحريعيا يتوه رتس الما :مع اهل ترك كرا بها لو دور كما اقرما ال 

الثانيته (النساء 90 )« حرمت عليعم أعهاقعم » التدريم في هذه المواضع 
ينصرف الى الغرض الا صلي المقصود من الذات التي تعلق بها التحريم ,لا نه انما 
يتعلق بالا فعال لابالذوات » فاطراد هنا تحر يم تكاحهن » وهو المتبادر هن الاطلاقكما 
تادر الاكل في ه حرمت عليكم اليتّة » و ندوها . [ فقول بعضهم ان الا بة مجملة 
بناءاً على أن المراد منها تحريم الفعل و هو غير مذكور , وليست اضافة قيد التحريم 


الى بعض الافعال أ 0 من بدعض : مدفوع 5 ذكرناه 5 ا 


)١(‏ المجمع ج ١‏ ص م0.79 


جم فيامحرمات بالنسب 12 


والاهمهات بجع الام!"ا ٠و‏ الهاء مز دده ووزنث أم فعل, 3 اصلنة 1 وزنه فعلة » ق 
ينجمع على أمات . وقيل الامهات للانسان والامات لغيره ''' . والام امزأة رجع نسيك 
الها بالولادة غير وأسطة 0-0 إل - 3 الام كالحدة . 

2 ودنا تنكم فق و ي را رجع فسمهأ اليك بالولادة بوأسطة أو بلا واسطةد حل 
فها بدت الاين وددت الدنث و أن نزأت 


«وأخواتكم > بلع الاخث ؛ وي اهرأة ولدها وولدك شخص واحد لروامط 


5 اختلفاهل الادب فىالهاء من امهات فقال بعضهم انها 5500 الامومة 
00050 علب وليس فى استعمال العرب واوزانها فعوعله حتى يكون الامومة فعوعه 
بحذف اللام فهو اذا فعوله فيكون الهاء فى امهات مزيدة .. 

وقالآخرونانها اصليةلما نقل من كتاب! لعين استعمال تامهتاى! تخذ تامأ فهو مثل تفوهت 
وتنبهت وليس فى استعمال العرب واوزانها تفعلهت كى يمكن كونها ٠زيدة‏ فهو على وزن 
تفعلت فيكون الهاء اصلية وقد استعمل امهه على وزن أبهه وترهه قال قصى : 

امهتى خندف و الياس ابى ظ 

استشهد بالبيت السهيلى فى الروض الانف بج ١‏ ص ١‏ والبكرى فى سمط اللالى ص 
.4 على كون الالف فى الياس للوصل تسقط فى الدرج ؤقيل انهما اصلان وفىالام ادبع 
لغات . بضم الهمزه و كسرها وامه بالهاء وامهه على وزن ابهة فالامات والامهات لغتان ليست 
احديهما اصلا للاخرى ولا حاجة الى دعوى حذف ولا زيادة . 

انظر تفصيل البحث فىشرح الشافيه للمحقق الرضى طذ م/8"١‏ ج ” من ص 7/1٠7‏ 
مم وشرح شواهده للبغدادى الشاهد بالرقم “امن ص ."م م.” واللسان لغةام 
وامه ومعيار اللغة كلمةام . 

(؟) ولكن قدورداستعمال هذهالكلمة بالعكسايضاً قال مروان بن 23 


اذالامهات قبحن الوجوه فر جت ا لظلام باما كا 
فاستعمل الامات فى الانسان و قال السفاح بن بكير اليربوعى : 
قوال معروف وفعاله عقار مثنى امهات الرباع 


فاستعما الامهات للربا ع - ربع بضم ففتح وهو ماي ولد من الابل فىالر بيع اومانت 
سج دج كم هه مج 
اول النتاح وهو احمد النتاج ه 


ذه هن 26 وه هه 


دعاكتل كاب النكاح حَّ و 


وبدخل فمها الاخوات من الاب أو الام أوهما معاً . 

د وعماتكم » جمم عمة »و هي امرأة ولدها و ولد أباك أو أبا ابيك أو أبا امك 
بالغ ما بلغ شخص . 

د و خالاتكم » جم خالة , و هي مثل العمة الا أن النسية هنا الى الام بمنزلة 


الاب هناك . 
وو بئات الاخ و بئات الاخت » بعلمان مما سبق » أن بعد العلم بالاو الاخت 
والبنت يعلم بناتهما . 


هنا هوالتحريم النسبى؛ ولأخالاف دبن الامة قمة « وتحدق فيالعقد السحيحفي 
نفس الامر أو عند الفاعل اوكان لشيهة فانها بسكم السحيح عندنا » ولوكان منز نا 
كالبئت المخلوقة منه ‏ فأصحايئا أجمع على أندكذلك , وبه قال ابوحئيفة » نظراً الى 
عض الاحكام الشرعمة عشها من المسراث و شمهه لاوجب تفسمأ حققة . 

ولظاهرقوله دان أمهاتهم الااللائي ولدنهم» فجعلالام الوالدة مطلقا , فتتكون 
المتولدة ا بل نكون حقيقة البنتية والامية والاختية ثاثة قمها وان انتغت الاحكام 
الشرعية ( وعصاسن فدرم عليه وعلى من درج قي الآ بة و بالحملة حكمها حكم 
الدخت عن عقد صخمم ف ذلك . 

وافكر الشافعى 7 التحر وموجوزوطيهابالذكاح من الرجل الذى خلقت منمائة 


)١(‏ فتوى الشافعى بجواز نكاح الرجل بنته المخلوقة من مائه بالزنا معروف مشهور 
نقله الشيخ فى الخلاف ج ؟ ص 8/17 المسثلة ".م من مسال كتاب النكاح والعلامةفى| لتذ كره 
ج ؟ ص "اع و الفاضل المقداد فى كنز العرفان ج ”اص الم١ا‏ واسد حيدر فى الامام 
الصادق والمذاهب الاربعة ج نم ص 7١0‏ . 

وقد اعترف علماء الشافعية به واقروه واستدلوا لهء انظر تفسير الامام الرازى ج ٠١‏ 
ص 74 المسئلة الثانيه من مسائل النوع الثاني من المحرمات البنات وتفسير النيسابورك جح 
اص ماء طايران و المنهاج للنووى بشرح الغمراوى الموصوم بالسراج الوهاج ص 


ونام وى مغنى المحتاج للشر بينى الخطيب جم ص ١78‏ وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى 

اج لاص و١‏ والفقه على المذاهب الاربعه جح « ص عع و رحمة الامة فى اختلاف الاثمه 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقى العثمانى الشافعى المطبوع بهامش الميزان للشعرانى 
جح ؟ ص ٠.‏ والميزان للشعرانى ج ١‏ ص ١٠١‏ وغيرها من كتبهم . 

ونسب هذا الفتوى الىمالك ايضاً الا انه لم يثبت فعنه روايتان ولما نىهذا الفتوى من 
الاستبشاع , قال الزمخشرى فى الابيات المنسوبة اليه . ظ 

وان شافعياً قلث قالوا باننى ابيح نكاح البنث و البنث تحوم 

حمى ابن القيم الجوزيه جانب الشافعى وانكر صدود هذا الفتوى من الشافعى وسظط 
الكلام فى اعلام الموقعين ج ١‏ من ص وم 5 8 . 

ونقله عنه فى مقدمة تحفة الاحوذئص ٠١5‏ وادعى ان الشافعى نص على كراهة تزوجح 
الرجل بنته من ماء الزنا ولم يقل قط انه مباح ولا جائز والذى يلبق بجلالته و امامته ومنصه 
الذى اجله الله به من الدين ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم و اطلق لفظ الكراهة لآن 
المحرام يكرهه الله ورصو له وادعىان لفظ الكراهة اطلق فىالقرآن والحديث عل ىالحومة . 

واستدل من القرآن بقوله تعالى دكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً » بعد ذكرنا 
رمه من الححرمات من الشرك والعقوق وقتل الاولاد والزنا وقتل النفس وظلم اليتيم والقرك 

ومن الحديث بتوله ( ص ) ان الله عز و جل كره لكم قيل و قال و كثرة السوّال 
واضاعة المال . 

وذكر موارد عبر فيه مالك ومحمد بن الحشن واحمد والشافعى عن الحرمة بالكراهة 
وقال فا لسلن كانوا ارد الكراهة فىمعناها الذى استعملت فيه فى كلام الله ورسولهولكن 
المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم و تركه ارجح من فعله ثم حمل 
من حمل منهم كلام الائمة على الاصطلاح الحادث فغلط فىذلك . 

ثم قال واقبح خلطاً منه من حمل لفظ الكراهة او لفظ لاينبغى فى كلام الله و دسوله على 
المعنى الاصطلاحى الحادث وقد اطرد فى كلام الله ورصوله استعمال لاينبغى فى ا لمحذورشرعاً 
اوقدراً و فىالمستحيل الممتن ع كقو له تعالى ( وماينبغى للرحمن ان يتخدْ و لدأ » وقو له ووما 
علمناه الشعو وما ينبغى له » وقوله ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم © وقو له على لسان 


وهوقول مالك لا نها هنتفية عنه شرعاً , لقوله '! تيفط « الولد للفرائى » و 
هو يقتكى حص ر السب فيالفراش 6 والفغقرض انتَفاؤهفااوشت بينهمأ تحر دم . رقيه نظر» 
فان انتفاء يعض الا <كام الشرعمة لاوجب عدم صدق المئقية علمهالغة ( ومدار التحريم 


نبيه « كذبئى ابن ادم وما ينبغى له و شتمنى ابن آدم و ما ينبغى له » وقوله (ص) فى لباس 
الحرير « لاينبغى هذا للمتقين » و امثال ذلك انتهى . 

قلت و هذا الحمى من ابن القيم الجوذية الحنبلى للشافعى مع اعتراف كبار علماء 
الشافعيه بصدور فتوى الشافعى بالجواز اشبه شىء بما هو المعروف فى لسان الفرس جادياً 
مجرىالمثل (كاسه از آش كرمتر وخاله مهر بانتر از مادر ) . ظ 

(١)انظر‏ البيهقى ج /ا ص ١١‏ و7 ١ع‏ وين لالارطار ج ع من ص 79/1798 وقد 
جرىا| لحديث مجرىالمثل فاوردهالميدانى فىمجمعالامثال فى ج ١‏ ص مع" بالرقممع 8م 
ونظمهالاحدب فىفرائد اللال فقال : ظ ٠‏ 

للعاهر الحجر و الو لديا ليل للفراش فى مارويا 

و قال السيد الرضى قدس سره فى ص ١94‏ منالمجازات النبويه الرقم ع ٠١‏ : و من 

ذلك قوله عليه الصلوة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وهدذا مجاز على احد التاويلين . 
وهو ان يكون اأمراد انالعاهر لاشيىء له فى الولد فعبر عن ذلك بالحجر اى له من 

ذلك ما لا حظ فيه و لا انتفا ع به كما لا ينتفع بالحجر فى اكثر الاحوال كانه يريد ان له من 
دعواه الخيبة و الحرمان كما يقول القائل لغيره اذا اراد هذا المعنى : ليس لك من هذا الامر 
الآ الحجر والجلمد والتراب والكثكث (التراب وفتاتالحجارة) اى ليس منه الامالامحصول 
له ولا منفعة فيه . 

ومما وننا: أو ارو ان نوردي تيسن لمق بقووضن الل ليه القارة 
والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الاثاب . والاثلب التراب المختلط بالحجارة وهذا الخبر 
يحةّق انالمراد بالحجر هاهنا مالا ينتفع به كما قلنا . 

و مما يصدق ذلك قول الشاعر : 

كلانا يا معاذ يحب ليلى بفى و فيك من ليلى التراب 
شر كتك فىهوى منكان حظى و حظك من تذكرها العذاب 

اداد ليس لنا منها الا مالانفع به ولا حظ فيه كالتراب الذى هذه صفته . و اما التأويل 
الاخر الذى يخرج الكلام عن حيزالمجاذ الى حيز الحقيقة فهو ان يكون المراد انه ليس 
للعاهر الا" اقامة الحد عليه وهو الرجم بالاحجاد فيكون الحجرهاهنا اسماً للجنس لا لامعهود. 


حم 5 المحرمات بالرضاع 5 


ش على الصدق لغة , وهوثاءت كما عرفت . 

وامهاتعم) لملاتتى أرضع نه اذاه أن دشير الىما درم هن الرضاع ؛ وقد نزله 
امك مق الرضاعة سواء أرضمءتك أو ) ترركت أهراة ل « 5 رحلا رد يلمأ نه 
من زوحةه أو أم ولده , وكذا كل هرا ولدت أحسءة ارضعتك أورحلا ارضعت يلما نه 
علىما تقدم : 0 

و آخواقكم من الرضاعه يعنى بئات المرضعة » وهن ثلاث : الصغيرة الاجنبية 
التيأرضعتها أمك بلبان أبيك , سواء أرضعتهامعك أومع ولد قبلك أوبعدك ء والثانية 
اختك لامك دون ابيك وهىالتىارضعتها امك بليان رجلغفير أبيكة؛ والثالثة اختك 
لابيك دون امك وهي التىارضعةهازوجةابيك بابن ابيك وأم الرضاعة حت الرضاءة 
لولا الرضاعة لم تحر ما ؛ وسدب تدر دمعهأ الرضاعة » وهمأ امدرهات دفص الكتاب , 
الرضاعة افا فلقول الي 7ق 0 : أن ا عزو<ل درم مى الرضاعة ماحرام هون 
التعت وقد ورد هذا ا طءنىعن اثمتنا قل فىاخمارمتعددة و أتعقد اجماع اطسامين عله 
فبمةتضىهذاكان جميع ماخرم بالنسب من الاقسام السبعة المتقدمة فووحرام باار ضاع . 

وهذا اذا كان العاهر محصناً فان كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على 5577 
الاعناف به والغلظة عليه بتوفية الحد الذى يستحقه من لجلدله وفىهذا القول تعسف واستكراه 
وان كان داخلا فى باب المجاز لان الغلظة على من يقام الحد عليه اذا كان الحد جلداً لا رجماً 

: لايعبر عنها با احجرلان ذلك بعيد عن سئن الفصاحة ودءول فى باب الفهاهه فالآولى اذأ الاعتماد 
على التأويل الاول لانهالاشيه بطر يقهم والاليق بمقاصدهم ؛ انتهى كلامه رفع مقامه . 

و قوله الجلمد هو و الجلمود الصخر و قوله الكثكث بفتح كافيه و بكسرهما التراب 
والحجارة وفى اللسان ومنه الحديث الاخر وللعاهر الكثكث قال ابنالاثير قد مر بمسامعىولم 
يثبت عندى انتهى . وفى القاموس والكثكثى بالضم مقصوراً وتفتحكافاه لعبة بالتراب و قوله 
الاثلب هو بالفتح و الكسر كجعفر و زبرج . 

6 مر مصادر الحديث بالفاظه المختلفه من طرق الفر يقين فراجع : 


قال في الكشاف ”' :الا فيمسألتين: احداهما أنه لايجوز للرجل ان يتزوج 
أخت ابنه من النسب ويجوزان يتزوج اخت ابنه من الرضاع؛ لان المائع فيالنسب 
وطي أُمْها وهذا المعنى غير موجود فى الرضاع . 

و الثانية لابجوز أن تزواج ام أخيه هن النسب ء وريجوز فى الرضاع , لان 
المانع فى النسن وطى الا ب وهذا المءذى غير موجود فىالرضاع 8 

وأجاب القاضى 7 أن هذا الاستثناء ليس بسحيح ء فان حرمتهما في النسب 
بالمساهرة دون النسب . وحاصلهانمعنى:حريمالرضاع مايحرم بالنسب انكلهما يحرم 
بسب بالنسب بأ<د الوجوه السبعة المذكورة فيالآبة فانه بحرم بالرضاع اذا وجد ذلك 
السيب بعيندفيه , مثل الام الرضاعية والاخ تكذلك » ومعلوم انتفاءِ ذلك في الم ألتين 
المفروضتين لذن اخت الابناتكانت من الرجل فتهي بنته و الافربييته » فتحريمها 
بالمصاهرة لابالنسب » ولم بثيت أن مابحرم بالمصاهرة بحرم بالرضاع . وكذا أم الاخ, 
فانها اما أمه أو زوجة أبيهء ومعلوم انتفاؤهما من الرضاع ‏ فان الاجنبية لو أرضءت 
أخاك لم يكن بهذه المثابة . 

قلت: وهناصورتان أخريان صالحتانللاستثناء في الظاهروهما نظيرنا ماسلف : 
الاولىأم ولد الولد بالنسب » فانهاحرام لا نها اما بنت أو زوجة ابئه و كلاهما حرام 
ولابحر ممثلهفيالرضاع ؛ اذقدلاتكوناحداهمامثلان ترضع الاجنبية ابن الابنفانها 
ام ولد الولدوليست بحرام . الثانية جدة الولد في النسب حراملا نها اما أمأمك أو أم 
زوجتك , ولاتحرم في الرضاع ان قد لاتكون احداهما : كما لوأرضعت أجنبية ولدك 
فاناههاجدته وليست بأمك ولاأم زوجتك . وهذ|الاستئناء فى الظاهر وإلا ففي الحقيقة 
لا استثناء على ما عرفت » وريمكن سمل قول الكشاف على أن مراده ذلك فتأمل . 

ثم إن ظاهر الآرية اقتضى التحريم في الرضاع , وانما يتحقق الرضاع بأمور: 

د الاول  »‏ المرضع » ويجب أنيكون امرأة » فلين الرجل لابثبت تحريماً . 

(١)الكشاف‏ ج ١‏ ص 84# . 

(؟) البيضاوى ج7؟ ص 7٠/ا‏ ط مصطفى محمد. 


وان تكون حية» فلو كانت ميتة لم يتعاق الحكم بالارضاع من لينها . و ان تكون 
محتملة للولادة » بأن بلغت تسعاً فصاعداً . والوجه فيذلك عدم صدق الارضاع بانتفاء 
أحد الا مور ا لذكورة. 
دوثانيها» اللبن » قيل والظاهر تعلق التحريم به مطلةاء سواءكان من الثدي 
أو من خارج ؛ ؤسواء غلى أولم يغل» وسواء خلط بمايع أولا » وفيه توقف . 
«الثالك» ‏ المحل , وهو معدة الصبي الذي هو أقل من الحولين » فلو احئقن 
أوكان الصبى ميتاً أو بعد الحولين لم يكن معتيراً . ظ 
ومع تحقق الامور المذكورة فانمايتم التحريم على تقدير كون ا مرضعة أما 
أو اختأوالظاهرعدم الصدق بمجرد أنها ارضعءت او ارتضعت » بل لابد من تحقق عدد 
بحصل صدق الاهومة مع الارضاع بهء و حينئئذ فاستدلال الحنفية بها على ان مجرد 
صدةالارتضاعكاف فيصدق الامومة فيثيت التحر 9 و متابعة ابن الجنيد من اصحاينا 
لهم في ذلك ؛ بعيد وقد التزموا صدقكونها أمه بمجرد الرضعة الواحدةبل أن ذلك 
بحصل بمايفطريه الصائم. وهو بعيد » اذ لوأريدأن مطلقالارضاعكاف فيصدقالامومة 
لكان الاكتفاء بقوله « و اللاتى ارضعنكم» أولى لشموله الجميع . 
مع أن فيدلالته على المرة تأملا » فانه لايقال فلان الذيفعلكذا اذا كان يصدر 
منه مرة واحدة في الغالب ؛ فتكون في الآربة دلالة على الكثرة من وجهين ؛ وقداشار 
العلامة في التذكرة الى الاخير » و بيده ما رواه العامة (') عنه يشي قال : لاتحرم 
المصة والمصتان ولاالرضعة والرضعتان . 
(١)انظر‏ الحديث بهذا المضمون مع اختلاف فى الالفاظ فى سنن البيهقى ج لا ص 
نانم ومجمعالزوائد جم ص اع5 ونيلالاوطار ج و ص م 9م ولفظ بعءض الاحاديث 
الملجة والملجتان قال ابن فادس فى المقاييس ج حم ص #87 الميم واللام والجيم كلمة يقال 
ملج الصبى تناول الثدى للرضاع بادنى فمه وفى الحديثلاتحرم الاملاجة والاملاجتان وهىان 
تمصه لبنها مرة او مر تين . 
و روى حديث لايحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ايضاً فى مستدرك الوصائل 
ج > ص "لان عن عوالى اللالى عنالنبى (ص) . 


اذا عرفت هذا فنقول : قد اختلف أصحابنا في العدد الموجب لل:<ردم , فذهب 
بعذهم الى أنه خمس عشرة رضعة تامات أو ماكمل له دوم وليلة ؛ بحيث در ضع كلما 
تقاضاه أو احتاح اليه . ويؤيده رواءة زياد بن سوقة '' قال : قلت لابى جعفر 28م: 
هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لادحرم الرضاع اقل هن بوم وليلة أوخمسعشرة 
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بيئهن برضعة امرأة غيرها . 
وثي معناها اخبار اخر . 

وقد يستدل عليه بصحيحة على بن رئاب ('! عن ااصادق ثَلْتَلتُ قال : قلت له : 
ها بحرم هن الرضاع ؟ قال : ما أنيت اللحم وشد العظم . قات : فيحرم عشس رضعات ؟ 
قال : لا لانها لاتنيت اللحم ولانشد العظم عشررضعات فانتفت العشر بهذا الخير فلم 
ببق الا القول بالخمس عشرة و ان لم يذكر صر دحاً » ان لاواسطة بينهما . 

و ذهب بعض أصحابنًا الى الاكتفاء. بعشر رضعات نظراً الى ظاهر الاية الدال 
على التحريم على العموم؛ خصص بما دون العشر قطعاً للاجماع عليه فيبقى الباقي . و 
يؤيده رواية الفضيل بن يسار 7 عن الباقر لت : لابحرم من الرضاع الاا مخبور . 
قلت : وما المخبور ؟ قال : ام تربى أوظدرتستأجراو أمة تسري ثم ترضع عشررضعات 
درو ىالصبى و ينام . 


وصحيحة عبيدين زرارة!' عن الصادق ثَلتَضُ الى ان قال: قلت فا الذييشبت 


)١(‏ التهذيب ج لاص ف١س‏ بالرقم ع.8١‏ والاستبصار ج # ص ١#‏ بالرقم عوع 
و تمام الحديث : وأو ان امرئة ارضعت غلاماً او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و 
ارضعتها امرئة اخرى من لبن فحل آخر عشررضعات لم يحرم نكاحهما. هكذا فى نسخالتهذيب 
والاستبصار ولايخفى انالصواب وجاريه بالعطف بالواو وتثنيةا لضمير فى وارضعتها . 

6 التهذيب ج لاص ام الرقم .م9؟١‏ والاستبصار ج ا ص9١‏ الرقم 7٠0*‏ . 

(") التهذيب ج /ا ص "١8‏ الرقم م.١‏ والاستبصار ج + ص 1١98‏ الرقم و٠/ا.‏ 

(*) التهذيب ج لاص 801 الرقم ع4 ١١‏ و الاستبصار ج م ص ١98‏ الرقم 7.1, 
والكافى ج « ص 4" باب حدالرضاع الحديث 9 وهو فى المرات جا ص 517/8 وللحديث 
صدود و ذيل لم يتعرض لها المصنف و نحن نذكر ذيله : فقلت فهل يحرم عشر رضعات فقال : 


8 و قِ عدد الأرضعات -11آت 


اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال عشر رضعات . 
ودمكن أن يح القول الثاني , نظراً الى أنه دو جحت تقأملالتخصيص فيالابة 1 
والاخبارالدالةعلىخلافهمغارضة بمثلها 3 فمتساقطان فيالءشرة ومقى كيتيا روجا 
ظ تحت موم الادة ظ ولا نه مع تعارض الاباحة والتحريم فالتحر يم أقوى ( لقوله عا 
دما اجتمع الحلالوالحرام الا غاب الحرام على الحلال» 00 ل هع ماقيه من الاحتياط. 
ولو قمل تحدن يم الخمس عشرة معلوم بالاجماع و دعص الاخمار ولا اجماع مأ 
در 4 بقَى عِلئ 0 الا 4 8 لقانا ظاهر الا مه العموم وائما اخريهنا مادونث العشن 
الأجماع فيمقى ما عدآاه على التحريم لعدم صلاح.4 ما دوجت التخصيص مه 4 معأن 
تعليل التخصيص في الآية أولى 6 وهن هنا بعلم أن القول ودر 5 العشن رضعاتةوي. 
ْ واعلم أن بعض العامة مكتفي ف التحريم بخمس رضعات 2 وهو قول الشاقعية» 
مسد لين عليه بما رونه 00 2 الله «خمس رضعات بحر من» 6 وود اتعقداحماعنا 
على ذلاؤه ( فيكون فردوداً : ش 
دو أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم » يريد الاشارة الى ها درم _ 
بالمصاهرة غ5 قدم مأب<درم 5 لرضاع عليه لانه بممابة السب 6 لاف المصاهرة فان 
تدر دوهن عارص لشداعة الازواح . وما درم بها أ الزوجة ونةها و الريائب جومم 
زر دممة 0 والردسس ولد أكراة هن آخر ( سوي د4 لأآنه بدن ده 1 ورباه ولده في غالب 
الامى » فهو فعيل بمعئى مفءول » و انما لحقه التَاءِ لانه صاراسماً . 
والتقييد بكونها فيحجره نظراً الى الغالب ؛ وطافيه منتقوية العلة وتكميلها 
دع ذا وقال مايرم من| لنسب فهو درم منالرضاع . انتهى الحديث . 
ولا يخفى عليك ان الحديث على خلاف مااستدل له المصنف ادل حيث نسب التحريم 
بعشر رضعات الى غيره و اعرض عن جواب السائل عن صحة ذلك و عدل من جوابه الى 
شيىء آخر . 
)١(‏ دواه فى! لحار باب ما يمكن ان يستنبط من الايات والاخبار من متفرقات اصول 
الفقه ج ١‏ ص ١6‏ ط كمبانى عن عوالى اللالى . 
(؟) انظر سان البيهقى ج لا ص #م#«-مه# ونيل الاوطار ج ع ص و0ابم_لومم . ' 


يفك كتاب النكاح حم 


فان الربائب اذا كن في الحجور تقوى الشيهة بينها و بين الاولاد وصارت أ<تماء بأن 
بجرين مجر اهم في التحريم ؛ لان المراد تقييد الحكم بذلك . 

وقد انعقد اجماع علمائنا الامامية على تحريمهن وان لم يكن" في الحجور , 
ونقل في الكشاف''عن على ثم اشتراط التحريم بكونها فيحجره ؛ وهوغلط ,فان 
أهل البيت وَليعْ نقاوا عند التحريم مطلقا : 

روي عن الباقر ليشي انه قال : ان علياً يليم كان ريقول : الربائب عليكم حرام 
مع الامهات اللاني قد دخل بهن في الحجور وغيرالحجور ٠‏ وق خمر آخرءعنه 2297 : 
كن في الحجور أولم يكن . 

دمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن » الظاه ر أنه قيد ني الربائب فقط , واكد ذلك 
بقوله «فان لم يكونوا دخلتم بون فلا جناح عليكم » فلا اثم ولا حرج في نكاحهن , 
ولايجوز تعلق «من» بالامهات ؛ سواء جعل مع ذلك متعلقاً بربائبكم أيضاً على أن 
مكوث التحريم فيكل من الامهات والربائب مقيداً بالدخول أولايتعاق بها بل يختص 

بالامهات ويكون التحريم فيهن هقيداً ,الدخول لا في الربائب . 

6 الكشاف جح اص موع وفى فتح| لقدير للشوكانى ج ١‏ ص و.ا : قالاين! لمنذر 
والطحاوى لم يثبت ذلك عن على لان راويه ابراهيم بن عبيد عن مالك بن اوس بن الحدثان 
عن على وابراهيم هذا لايعرف . 

69 الحديث رواه ف ىالتهذيب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ج لا ص ١٠/7‏ 
الرقم مع ١١‏ وفىالاستبصار ج # ص ع8 ١‏ الرقموعءخ و رواه العياشى ج ١‏ ص 7١‏ الرقم 
7 ونقله عنه فى المجمع ج١٠‏ ص ؛؟ وآنخخحرالحديث والامهات مبهمات دخل بالبنات او لم 
يدخيل بهن فحرموا ما حرءالله وابهموا ماابهمالله . 

واللذظ فىالعياشى فىالحجور وغير الحجور وفى المجممع كن فىالحجور اولم يكن 
وفى كتابى الشيخ هن فى الحجور و غير الحجوز سواء و ليس فى كتابى الشيخ ماحرم الله 
بعد فحرموا . 

وفى الفقيه جح م« ص ”ع7 بالرقم م١١‏ وقال على عليه لسلام الربائب عليكم حرام 
كن فى الحجر او لم يكن , وترى هذه الجملة ذيل الحديث بالرقم عع١١‏ من التهذيب و 
٠ج‏ من الاستبصار , 


أما الأول فلادّه لوكان قيداً فيهما ازم أن تكون الكلمة الواحدة في خطاب 
واحد لعنيين مختلفين فان « من » اذا تعلقت بالريائب كانت أبتّدائية و اذا تعلقت 
بالامهات كانت سائية لممان الذساء » واستعمالاطشةر ك يهعءني.يةصغو بع في تصحيح 
الكلامالا أن يقصد بها مطلق الاتصال والتعلّقكةوله : ' 
ا 


6 فاني لبيك ماكو لست مني علا 


)١(‏ تمثل به فىالكشاف ج ١‏ ص 84# وبعدهبقو لدماانا مندد ولا الدد منى.اماالاول 
فهو شطر بيت ولم ادمن تعرض له وانه منالقائل له وتمثل به كثير من المفسرين وجعله فى تفسير 
ا لبيضاوى ج ٠ص‏ 7 ط مصطفى محمدعجزا لبي تو نقل صدره هكذا اذا حاولت فىاسد فجوراً . 

و ذكره فى مجمع البيان جح ٠١‏ ص ءءء و التبيان ج ١‏ ص ه77 ط ايران و مقاييس 
اللغة جح ١‏ ص 7م" صدر البيت و نقلوا عجزه كذلك اذا ماطار من مالى الثمين اى اخعذت 

الزوجة نصيبها وهو الثمن مزماله . 

واما الثانى فحديث نبوى ولم يتعرض ابن حجر فى! لشاف الكاف لتخريجه وقدا خرجه 
البخادى فى الادب المفرد ج ؟ ص عه؟ فضل الله الصمد بالرقم م7 بلفظ لست من دد ولا 

الدد منى عن انس عن النبى (ص) . ظ 

واخرجها لسيوطى فى | لجامع ا لصغير جه ص مء؟ فيض القدير بهداا لفظ عن البخارى 
فى الادب المفرد والبيهقى عن انس والطبراتى عن معاويه بالرقم. 79 واخرج بالرقم١1م#"ا٠‏ 
بلفظ لست من دد ولا دد منى و لست من الباطل ولا الباطل منى بتنكير الدد فىالموضعين عن 

ابن عسا كر عن انس ومثله فىمنتخب كنز لعمال يهامش المسند جع ص ٠ ١7#‏ ظ 

واخرجه الذهبى فىالميزان ج « ص ه.8 بالرقم مم4 ترجمة يحيى بن محمد بن 
قبس المدنى عن انس مثل مافى الادب المفرد واخرجه البيهقى بلفظ لست من دد ولا دد منى 

عن انس بتنكير الدد فى ا لموضعين جح ٠‏ ص اا واخرجه فىالنهايه واللسان لغة (ددن) و 
مقاييس اللغة ج ٠‏ ص عع" بلفظ ما انا من دد ولا الدد منى بتنكير الاول وتعريف الثانى وفى 
آلاء الرحمن ج ؟ ص ءغء بلفظ ما انا من دد ولا دد منى بتنكيره فى| لموضعين . 

وفى امال ىالسيد المرتضى اامجلس الثالث ج٠١‏ ص #” : فاماالددن فهو اللهو واللعب 

و فيه لغات ثلث دد على مثال دم وددا على مثال فتى و ددن علىمثال حزن و منه قول النبى(ص) 

ماانا من دد ولا الددمنيه فى ذيله هذه الهاء للاستراحة وهى تدل على تأكد امتناعه من اللهو ) ه 


وعوييد" أولاانة يلوم اطلاقالوسف الواعى على عوضوفن مفتلف العاهل) 
فان الموسول مع سلته لوكان وصفاً للنساء المتقدمة و المتأخرة لزم ذلك ؛ اذ الاولى 
اروز بالاشافة والثانة بيذت كذا فيل 
وأما الثاني فبعيد أيض » فان مايليه هوالذي يستوجب التعليق به مالم يعترض 
أمرلايم كن رده مائع عن التعليق ‏ وهوهنا غيرمعاوم . 
وهةءَضى ها ذكر ناه تحر يم أههات النساء مطلقا و تحردم الربائب مع الدخول 
بامهاتون لامطلقا , فلوفارق الام قمل الدخول حل له تزويج ابنتها , وهوموضعوفاق, 
والقول بالفرق بين الاههات والربائب فياعتبار الدخول هوالمشهوربين أصحابناوعليه 
اكثرهم . 
وقد خااف فيه ابنابىعقيل ٠‏ وقالان الشرط عند ال الرسول ملا فيالامهات 
والريائب جميعاً الدخولء فاذا تزوج الرجل اهرأةثم هائت عنه أوطلقها قبل أنيدخل 
بهافله ان «تزوج بأعوان ينتقي : 


و نقل فى معرار اللغة ثلث لغات اخرى الديد كبيت و الديدا بالمقصورة والديدان 
كر مضان و فى الفرائد الغوالى ج٠١‏ ص؛؟7؟ عند شرح الحديث من الامالى الدد كالعد اللهو 
و اللعب و فى اللسان ج ١‏ ص ١5‏ ط بيروت ورايت بخط الشيخ رضى الدين الشاطبى 
اللغوى رحمه الله فى بعض الاصول دد بتشديد الدال قال و هو نادر ذكره ابوعمرو المطرزى 
قال ابومحمد بن السيد ولا اعلم احدأً حكاه غيره انتهى . 

)١(‏ قال البلاغى قدس سره فى آلاء الرحمن ج؟ ص ءعء : فانما هوخيال باطل ينتج 
بعمومه امرأ فاسداً لانه لابد من ان يراد من الاتصال المزعوم معناه العام الذى يشمل بعمومه 
اتصال الام و اتصال الر بيبة فيصدق التحريم حينئذ على أم الزوجة التى لم يدخل بهااذاكانت 
متصلة بأى زوجة مدخول بها و ان كانت اختها المطلقة أو بنت عمها مثلا وهملايرضون بذ لك 
ويصدق التحريم ايضاً على الر بيبة التى لم يدخل بامها اذا كانت متصلة باى زوجة مدخول بها 
وانكانت اختها المطلقه او بنت عمها مثلا وهو مخا لف لاجما ع المسلمين اذن ٠‏ 

فابراد هذا القيد العام الذى لا يراد عمومه لا يكون فى مقام التحديد و التقييد الا هن 
المعاياة و القصور فىالتعبير و حاشا شأن القرآن الكريم من ذلك فلامناص فى مستةيم الكلام 
عن كونه قيداً لاربائب انتهى كلامه رفع مقامه . 


8 ىو 0 ى اطءح رمات 5ت 


ورواه الصدوق في الفقيه'' عنجميل بندراج عن الصادق 7 أنه سيل عن رجل 
نزوج اهرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل له نكاح ابنتها . قال : الام والابئة فيذلك 
سواء اذا لميدخل باحداهما حلت له الاخرى . وفي معناه اخبار اخردات على ذلك”". 

والاول أصح لما ذكر ناه » وريؤيده هارواه اسحاق بن عمار '' عن الصادق كَإعَلم 
عن البافر تي أن علياً تَلتّفيُ كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللائى 
قد دخل بهن فيالحجودوغير الحجو ر سواء »والامهاتمبهماتدخل بالبنات أو لم يدخل 
بهن فحر فو وابهمواها أبهم الل أل 

وعن ابى بصير '" قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن بدخل 
بها . قال : تحل له ابنتها ولاتحل له أمها . ونحوها من الاخبار . 

ويجاب تماذكره من اشتراط الدخول انه غير ظاهر من الآ ية على مابيئاء ؛ 
لمافيه من ا محذور وخلاف الظاهر واشتهارالحكم به بين الاصحاب <تى كادأن,يكون 
اجماعاً , والاخبارالمذكورة لايمكن العدول بها عنظاهر الكتاب . 

وقد أَجاب الشيخ عنهما بأنهما شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله » قال الله تعالى 
دوأمهات نسائكم » ولم يشترط الدخول بالبنت كماشرط في الام الدخول » فينيغي أن 
تكون الابة على اطلاقها ولابلتئفت الى هابخالفه ويضاده؛ لماروى عنبى (* وليكلا 


)١(‏ الفقيه جم ص «اع* الرقم /اع١١‏ ومثله مع تفاوت فىاللفظ فىالكاقى جلاعم 
الباب ملا الرجل يتزوج المرئة او تموت قبل ان يدخل بها او بعده فيتزوج امها او بنتها 
الحديث١‏ وهو فى المرآت جم ص 007 و مثله فى التهذيب ج لاا ص 777 الرقم .م8١١‏ 
و الاستبصار ج م ص /اه١‏ الرقم "لاه . 

(؟)انظر الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره ج” ص .وخ ط الاآميرى 
ومستدرك الوسائل ج١٠١‏ ص 8/اه . ْ 

(9) قدمر مصادر الحديث فى ص+5؟ منهذا الجزء . 

(*) التهذيب جلا ص77 الرقم لاع ١١‏ و الاستبصار جم ص/اث١‏ الرقم١1/اه ٠‏ 

(0) قدمر مصادر حديث العرض على الكتاب فى ص١١‏ من المجلد الأول من هذا 
الكتاب و انظر ايضاً جامع احاديث|لشيعه ابواب!لمقدمات من ص”ع_لاء ترى فيها اخباراً > 


د هاأتاكم 506 فاعر ضوءعلى كتاب ال تعالىفماوافقكتاب الل فخذوابه وماخالفه 
فاطر <وه », أوانهما وردا على ضرب من الْتَقَمِة ل ن ذلك مذهب العامة . 

وفي الاخير نظر . فان اكثر العامة على التحريم » وقد يقال التقية لايستلزم 
كو نها مباحةعندالجميع- فتأمل. مع انفي التحر يماحتياطاً » فلاينيغي القول بخلافه. 


كثيرة دالة على لعرض وقد تلقى اصحابنا الاماميه حديث العرض على لكتاب بالقبول و انكره 
اهل السنه وقد نقلناه هناك عن القرطبى جح ١‏ ص8" من تفسيره واخرج الحديث الدار قطنى 
ايضأ فى سننه ج صم ٠ ١‏ كتاب الاقضية و الاحكام الحديث ١‏ عن ابىهريره عن النبى (ص) 
و ضعفه بوجود صالح بن موسى فى سنئده . 

واخرج الحديث فى ميزان الاعتدال ايضاً فى جح ص”.# بالرقم ١0م‏ عند ترجمة 
صالح بن موسى و نقل عن ابن عدى انه قال هو عندى ممن لا يتعمد الكذب و اخرج حديث 
العرض ايضاً الدار قطنى فى السئن بالرقم ٠٠‏ من كتاب الاقضيه عن على عليها لسلام عن 
ا تر را بوجود جبارة بن المغلس 

ى سلده 8 

قلت و لكن ابنابىحاتم نقلفى الجر ح والتعديل القسمالاول 50 الاول ص٠‏ ده 
با لرقم #لم؟”؟ عن ابن نميرانه قال ماهو عندى ممن يكذب وماكان عندى ممن يتعمد الكذب 
و نقل عن ابيه ابىحاتم اندقال هو على يدى عدل مثل القاسم بن ابى شيبه و قريب منه فى ميزان 
الاعتدال ج١‏ ص/اخ"م بالرقم م8١‏ . ظ 

واخرج ابنحجر فى مجمع الزوائد ج٠١‏ ص ١7.١‏ باب حفظ العلم عن الطبرانى فى 

الكبير حديثين احدهما عن ثوبان عن النبى (ص) و ضعفه بوجود يزيد بن ابى ربيعه و قال 
الذهبى فى الميزان ج »# ص ”7ع الرقم لمعه انه قال ابومسهر كان يزيد بن ربيعه فقيهاً 
غيرمتهم ماننكرانه ادرك اباالاشعث ولكن اخشى عليه سوءا لحفظ و الوهم وقال الجوز جانى 
اخاف ان تكون احاديثئه موضوعة و اما ابن عدى فقال ارجوانه لا بأس به و مثله فى لسان 
الميزان ج ع ص ع١‏ الرقم .م١٠٠‏ 

والحديث الاخر عن عبدالله بن عمر عن النبى (ص) و ضعفه بوجود ابى حاضر 
عبدااوملك بن عبد ربه فىالسند وقد نشل فى أسان الموزان جع ص 9ع الرقم ع9 ان ابن حيان 
ذكره فى الثقات . 

وقد اوضح البيان فى رد اهل السنه حيث انكروا الحديث» المحقق الداماد قدس سره 


8 نب فى المحرمات -ة55 

والمراد بالدخول المعتبر في التحريم الوطي لانه المتبادر من الدخول ء والشيخ 
في التهذيب استدل بظاهر القرآن على ذلك » وبصحيحة العيص بن القاسم 27 عن 
الصاد 5 فى يم الدالة على تحجن دم الينت مع الأقضاء || ى الام 4 وعل كراد تكاحهامم عدم 
الاقضاء الى الام" 

ونقل الطبرسى في اللجمع (") فيمعنى الدخول قولين : احدهما الجماع ونقله 
عن أدن عماس» الثاني الجماع ومايبجر ىهجرأه من المسيس و الجر بد ( ثمقالوهومذهينا. 

والظاهر أنه در فدكم ل هب يعض أصحا 5 ( ذه ناليةا بن الجنيد و 4 حكم بتحر يم 
البنت مع القبلة والملامسة أو النظر الى عودة الام , وهو مذهب الشيخ في الخلاف 7" 
حءمث وال َ اللومن دوه مثل القملة 3 واللمس اذأ كان فاخا أولشمهة إمنشر التحر دم 


وبحرم الام وانعات وااينت واننزلت . 


فى الرشحة الاولى ص8" و الرشحة السابعة و الثلثين ص.٠١٠٠‏ من كتابه الرواشح السماوية 
قال قدس سره فى ص م" . 

معنى ا لحديث انهاذا تعادضت الروايات المختلفة فىامرعنا اهل البيت ولم يكن 57 
الطرفين على المسلك المعتبر فى طريق الرواية ترجيح فاعرضوها على كتاب الله فما وافقه 
فاستمسكوا به وما عالله هيف لا تيمكق التوقيق انزو لاأنه ناذا وروت ووارة متعيحة د 
عنهم توجب تخصيص ظاهر الكتاب الكريم كما فى حرمان الزوجة غير ذات الولد من ان 
ترث زوجها فى دقبة الارض عيناً مثلا لم يصح العمل بها . 

و كذلك القول فيما يروى عن لنبى (ص) من قو له ادا رويتم عنى حديثاً فاعرضوه على 
كتاب الله فان وافق فاقباوه و ان خالف فردوه فطعن بعض العلماء فيه بانه موضوع اذ يدفعه 
قوله(ص) انى قداو تيت الكتاب وما يعدله وفى روايه اوتيت الكتاب ومثله معه ساقط انتهى . 

)١(‏ التهذيب ج لاص "4٠‏ الرقم عم١١‏ و الاستبصار ج « ص ١29‏ الرقم من 
والكافى جح ؟ ص #8 الباب ع7 الرجل يفجر فيتزوج امها او ابنتها الحديث ١‏ و هو فى 
المرات ج ا ص 81١‏ . 


. ص 4؟‎ ١ انظر المجمع ج‎ )١( 
. (؟) انظر | الخلاف ج ؟ ص1ملم ط قم المسئلة الم من مسائل النكاح‎ 


اد ع"اد كتاب النكاح 5 


واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم وهاروي عنه يللي انه قال ('ا: لاينظر 
الله الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها . وقال مضه : من كشف قناع امرأة حرم 
عليه أمها وبمتها 0 

وقد يستدل له أَيضاً بمارواه عل بن مسلء' في الصحيح عن أحدهما َمَلاِمُ قال: 
سألئه عنرجلتزوج اهرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتّزوج ابنتها ؛ قال : 
لا اذا رأى منها مايحرم علىغيره فليس له أن يزوج ابنتها . 

ومارواه ابو الر بيع '"أقال : سئّلابوعيداله تلت عن رجلتزوج ا٠رأة‏ فمكث 
اياماً معها لايستطيعها غير انه قدرأىمنهامايحرءعلىغيره ثمطلقها أيصلح لهانيتزوج 
ابنتها ؟ فقال : لايصلحله وقد رأى من أمها مارأى . 

والاكثر من الاصحاب على عدم اريم في الصودة المذكورة لماعرفت . وأجاب 
الشيخ في التهذيب عن الحديئين بأنهما محمولان على الكراهة دون الحظر ء لان 
ااذى يِقَتَضْى الحظر هو المواقعة<سيمانطق به ظاهر القر آن. وبمثلهأجابفي الاستبصار, 
وهوجدد وان كان الا<ة.اط فق الاجتئاب . | 

2 وحلاثل أجنائكم » زوجاتهم » جمع حليلة . سمرت الزوحة يذلك احلها أو 
لحلولها مع الزوج « الذين من أصلابكم » لا الذين سميتموهم أولاداً وهم أولادالغير, 


8 ل تعمن عنهم بالادعماء للشفقة واطصية الحاصلة بيلكم و بيهم و مثلوم لايوجب 


١7ص المستدرك ج؟ ص7/8هم عزعو الى اللالى واخرجه ف ىالدد المنثورد ج؟‎ )١( 
. عن ابن مسءود موقوفاً‎ 

(؟) مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ولاه عن عوالى اللالى و روى الحديثين فى الخلاف 
ايضاً ج17 ص ١م‏ ط قم المسئله ١م‏ من مسائل اللكاح 1 

(") الكافى ج؟ ص8" البابم// الحديث"8 وهو فىالمرات جح ص؟77؟ والتهديب 
جلا ص >8٠‏ الرقم ١١1/4‏ و الاستبصار جم ص ”ء١‏ الرقم 98٠‏ . 

(5) الكافى ج؟ ص8 الباب // الحديثج و هو فى المرات جم ص 08م وحكم 
بصحة الحديثين والتهذيب ج لاص 586 الرقم مم١١‏ و الاستبصار جح ص ١٠29‏ 
الرقم ١وهم‏ . 


التحر يم»ءفقد :ردج النبى م ل ع راخب ددنت <.<ش الاسدي -<.ءن فارقها زيد بن حار نه 
وكان قن سسماه الوفولابنا وقال اك عز وجل 2 لتلامكون للمؤمنين حرج قِ أزواج 
ادعيائهم © . 

وكذا لوتروج اع ؤزناة ولد : ولس التقميد لخروج ولد الولد ء فانه ولده 
من صليهقطعاً وانكانبواسطة . وهكذا ولد ولدالولدوابنابنالمئتفنازلا » ولاخلاف 
بين ا مسلين قِ ذلك 1 وحكم الادن م نالرضاع حكم الاين من النسب قِ تعدر دم <املةته 
للحددث المشهور . ظ 

واطلاق الا بة يقتضي تحريم حلائل الابناء على الآ باء وان لم يدخلوا بهن 
فان الحلملة تصدق ده ورد العقد ولادتوقف الدرمة على الدخول : 

ويمكنادخال السرادى في الحلائل» الا ان الاصحابعلىان مجردكو نهاسر بة 
من غير نظر مشهوة أو تقبيلو توه لاوجب التحريم فالا أن يقال لاتصدق علممها الا ئتخاذ 
للتسري الامع حصو لأحد الامورالمذكورة . أويقال مقتضى الاية التحر يم يمجردالملك 
اذا قصد بها التسر ي . خرج عنه ما اذا تجرد للجماع والنظر واللمس بالاجماعفيبقى 
غير التدرد علي العموم ٠‏ 

وبذلك استدل العلامة ''' في المختلف على تحريم الجارية المنظودة أوالمقبلة 
للاين على الاب ( كماهو المشهور دين الاأصحداب 8 ودوٌ بده هن الاخمار مارواه عل ان - 
اسماعيل 7" في الصحيح عن ابى الحسن لضي وقدسل عن الرجل تتكون له الجادية 
فيقبلها ‏ الى أن قال ان جردها فنظر اليها بشبوة حرمت على ابنه وأبية . 

وخالف ابن ادر سس هناوةال:لاتحر مالجاريةعلى أ حدهمالونظر الآ خر إليهاوقيل 
وان كان بشهوة ء بل اللقتضي للتحريم الو طيلا صالة الاباحة وهو بع.دء فانالاصل 
فديترك مع وجوه الدليل. والدق ان استفادة نحر م الجارية المقيلة أواانظورةبشهوة 

60 انظر الجزء الرابع ص وب؟ كاب اللكاح : 


(؟) التهذيب ج/ا ص١58‏ الرقم ١١40‏ عن الكلينى و هو فى الكافى ج ؟ ص "م 
باب ما يحرم على الرجل ممانكح ابنه و ابوه وهو فى المرات جح" ص؟/!؟ . 


من الاية بعيد ؛ ولعل الرجوع الى الاخبار في ذلك أولى . 

وأن تَجَمَعُوا بين الأخعين » في موضع الرفع عطفاً على المحرمات . وفي ذكر 
الجمع دلالة على أن ذلك هو المحرم لاعينها , فلوفارق احداءما حلت له الاخرى ؛ 
وبذلاك وردت الا خمار دض ش 

ومقتضى الاطلاق تحريم الجمع بينهما فيالعقد أو الملك , وبظاهره أخذ بعضهم 
فحرم الجمع بينهما فيالملك , قالوا : لوجازالجمع بينهما في الملك لجازوطؤهمامعا 
لقوله «الاعلى أن واجهم أوماملكت أيما لهم »» لكنه لابجوز . 

وقيل ان النهي!نماورد عن الجمع بينهمافي النكاح ؛ فتجوز الجمم بينهما بملك 
اليمين » الا انداذا وطىء احداهما حرم وطي الاخرى عليه ولاتزول هذه الحرمةمالم 
بزل ملكه عنالاولى سيعأوهية أوعتق أوتزويج وندوه . وعلى هذاعلءاؤنا اجمعواكثر 
العامة » واخبارنا متظافرة به" , وعن الثى تَللشكية انه قال (' ': ملعون من بجع ماءه 
فى رحم أختين . ظ ظ ١‏ 

ويؤيده ان الحرمة هنا غير مقصورة على النكاح أي العقن .فان المدرمات 
المعدودةكماهي محرمات فالنكاح فهيمهرمات فىملكاليمينأيضاً , اذلا بباح الوطى 
لام المراة وان مذكها الرجل ؛ وفي صديحة عل بن مسلء'"' سألت اباعبدالل يلام عن 


الرجل كانت له جارية فءتقت فز وحتفولدت رصاح اولاها الاولأن شزوح ابنتها؟ 


(١)انظر‏ الوسائل الباب .7 من ابواب ما يحرم بالمصاهره جم ص”ع ط الاميرى 
و مستدرك الوسائل جح>”٠‏ ص١8ه‏ . 

(؟) لم اظفر على هذا الحديث فى اى كتاب من كتب الفريقين عن النبى (ص) نعم 
اخرج فىالدر المنثور ج؟ ص7" ١‏ عنابن ابىشيبه و ابن المندر عن وهب بن مثيه ان قيمأ 
انزل الله على موسى عليه السلام انه ملعون من جمع ببن الاختين . 

(") التهذيب ج لا ص 778 الرقم 8م١١‏ و الاستبصار ج م ص ١2”‏ الرقم 8ه 
و الكافى ج”؟ ص0ام باب الجمع بين الاختين من الحراثر و الاماء الحديث ٠و‏ هوفى 
المراث ج عصن ءلم 0 0 ٠‏ ا ش 


قال : هي حرام وعى ابنته , والحرة والمملوكة في هذا سواء , ثم قرأ «وزبائبكم اللاتي 
في <جوركم» : ونحوها من الاخبار الدالة علىأن تحريم ذلك من حيثالنكاح واالمك. 

[ وبالجمله فالجمع بين الاختين في الابة يتناول الجمع بينهما عقدا و وطيا 
في ااحراثرءووطياً في ملك اليمين » ومعئى تحريم الجمع بينهما في الوطىاستباحة 
وطيها ولو على التعاقب ] . 

وقال مالك الجمع بينهما في الوطي بملكاليمينمكروه وليس بمحرم ؛ ويثقل 
عن اين عباس انه قال أحلتهما آآبة وحرهتهما آية ولم اكن لا فعل» بريد بالحرهة 
هذه الابة وبالمحللة قوله « أوما ملكت أيمانهم » . 

ونقل القاضى وصاحب الكشاف!' عن علي طلم التحر بم وعن عثمانالتحليل . 
قال القاضي : وقولعلي أرجح ؛ لاا نآية التحليل مخصوصةفيغير ذلك , ولقو لهء فكي 
هااجتمع الحلال والحرام الاغلب الحرام ''. و هو جيد موافق لطريق الاستدلال, 
إن اللمموو فق اليل با قاض وتتصيني ا للموم يه لااعقافط يدكية وا لعل بالمافن.. 

7 جمه يعض العامة من أن حكم العرائز في الوطي مخالف لحكم الاماء؛ 
ومن م تحرم الزدادة على الاربع في الحرائر دون الاماء . فلادخل له هنا . 

« الاماقد سلف » استئناء عن لازمالمعنى كماتقدم , أومنقطع علىمعنى ولكن 

ماقد. مضى مغفور . بدايلقو له« ان الله كان غفورا رحيما » اي هو كذلك من قبل ومن 
بعد كما يعطيه لفظة كان . 


(١)انظر‏ الكشاف ج١٠‏ صع4م و البيضاوى ج ١‏ ص ٠/‏ قال ابن حجر فى الشاف 
الكاف اما عثمان فلم اجد عنه التصريح بالتحليل و انما توقف و اما على ففى رواية الموطأ 
ثم خخر ج السائل فلقى رجلا من الصحابه قال الزهرى احسبه قال على فساله فقال له و لكنى 
انهاك ولو كان لى سبيل على فعله لجعلته نكالا و انظر ايضاً الدر المنثود ج؟ صع"١‏ اخرجه 
عن مالك و اإشافعى و عبد بن حميد و عبدالرزاق و ابن ابى شيبه و ابن ابى حاتم و البيهقى 
فى سلله . 
.. . (؟7) البيضاوى ج١٠‏ صم/ ط مصطفى محمد وقد مر عن البحار ايضاً و رواه فى تفسير 
الرازى ايضاً ج١٠‏ ص بوم .. 


لي ب 2 ْ كاب الذكاح 0 


« وَالمحصّنَاتَ من النَّساءِ » زوات الازواج منهن حصنهن التزويج أوالازواج؛ 
وعو عطاف على ما تهدم دن المدرمات ( أي حرم عليكم نكاح ذوات الازواح إلآما 
ملكت دما لكم» م ناللاتىسءءن وله نأزواج فىدارا لكفر ( فان وطمهن<ائز للمامين 
وان ا ميدصتاثت لنطلان حكم نكاحون 5 سمي والتمليك ؛ فمدروى انوشفيو؟ قال 
ينا 5 دوم أ عاتن ولهنازوا حفكرهنا أننقع 0 ( فألا النبيئوفنز لت 
الايةفاس حل اناهن . 

ومةتضى الاطلاق أن الزوجين لوسبيا معاجاز الوطى بالملك أيضاً [ لزوال 
زوحها أو بالحيضانلم تكن : والىهذا مهب الشاقعية) وقالابوحنيفةلوسيى!ازوجان 
لميرتفع النكاح ولميحل للسابى نظراً الىأن النكاح باقبينهمالمير تفع »كمالواشترى 
المملوكين أو اتهمهما أو ورثهما 7 واطالاق الآابة والحددث حدوة عليه ( جع أنه إدمسكن 
الفرق بين الصورتين بأن الحاصل عند السبى احداث ملك فيها وعند البيع نقل الملك 
هن شخص الى خص ( والاول اؤوى فظور الفرق : 

ويحتمل ان يراد ب د ماملكت ابمانكم» امائكم المزوجاتءفان للمالك| بطال 
تكاحونهن أزوا جهن اذا كانزو جوامم او كاله بغير خلافثم يطأعا بعدالعدة,ورواءالكلينى 
عن عل بنمسام في الصديح' أقال : سألت| باجعفر تَلتَتعنةول الله عزوجل « والمحصنات 
من المساء الا ماملكت ادها نكم» 0 قال : هوآن داهن |1 عو عينة وتحديه أمنّه فيقول له 
اعتزل اهرأتنك ولا 0 هأ « ثم ددم سهأ حمى دمض م دسأ » فاذأ حاضت يعلى مسية 
اباهاردها عليه بغير نكاح . والاية وان اؤْيَضْت حواز الوطي مطلةا الا أن الخمر خصصها 
يمأ بعد العدة ( وعلى ناك الاجماع . 

[و ددتمل اندر افك ف دماملكتايمانكم» ملك النكاح 'واطعنىان ذواتالازواج 

. ”١ المجمع ج » ص‎ )١( 


(؟) الكافى ج ؟ ص "0ن باب الرجل يزوج العبد امته ثم يشتهيها الحديث ٠‏ وهو 
فى المرات جح“ ص .84 و رواه فى التهديب جلا صعمم بالرقم .11١1/‏ 


حرام عليكم الا اذا ملكتموهن بنكاح جديد بعدوقو عالبيذونةبينهن وبين أزواجهن , 
والمقصود من ذلك الزجر عن الزنا والمنع من وطيهن الابنكاح جديد , وظاهر الا بة 
الى الاول أقرب . ] 

دكتّاب اله عليكم» منصوب على المصدربة يفعل محذوف , أي كدت ا تحر دم 
ما<درمه عليكم كتااً وفرضةقن ض قالاتغالفومو سيكو أبه. ور ىء« كتب الل» 5 لجمع 
والرفع » أي هذه فرائض انه عليكم . 

الثالثة (البقره -١؟؟)‏ : «ولاتذكدوا المثر كاتءالا كثر على ان النكاحني امثال 
هذه المواضم يراد به العقد قال في الكشاف : ماجاء النتكاح فيالقر آن إِلّا بمعنى العقد 
وفى مجمع البيانأناصله الوطى ثم كاري قي ل للعقد نكاح أىلاتتز و<واالمشركات 
وقرىء بضم التذّاء أى لاتروجوهن" من المسلمين «حتى يؤمن” » غاية لتحر يم نكاحهن 
أي يصدقن بالله ورسوله؛ ولفظ المشركات متذاول لاهل الكتاب ايضاً فانهم مشر كون. 

اما النصارى فظا. حيث قالوا بالا قانيم الثثلائه , وامًا اليهود والنتصارى 
فلقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النّصارى المسيح ابن الله إلى قوله 
سيحانه وتعالى تمادشر كون » قسماهم مشر كين وقال في موضع ! خر «اتخذوا أحبارهم 
ورهيانهم أرياباً مندون الله والمسيح بنهريم» و الاشراك كما «تحقق باثيات إلهآ خر 
مع الله سبحانه متدقق ايضاً بانيات اله غير الله ونفيه » وفال في موضع آخر « ان الل 
لابغفر أن يشرك به ويغفى مادون ذلك لمن يشاء » الآية ولاخلاف أن الكافر بجميع 
أقافة غر .وقتوريل مكل فى النان: 

ومقتضى الابة عدم جواز نكاح الكافرة مطلقاً و ندوه قوله تعالى « ولاتمسكوا 
بعصم الكوافر» وبين الز وجين عصمة لامحالة فيدخل النكاح :حت النهى قال الشيخ 
في الثبيان! عند هذه الابة وفي ذلك دلالة على أده لابجوز العقد على الكافرة سواء 


كانت ذمة أوحربمة أوعا بدة ون وعلى كل دال , آنه عام قِ #يم ناك وعلى هونا 


. التبيان ج اص ع7 ومائقله مفاد كلام الشيخ لاعين عارته‎ )١( 


2 0 كتّاب 0 ع 3 


أكثر افديما نذا لزعي لين 0 الا إجماع ال الاأمامية عل در - 
الكتاسات . 

ولاينافي ذلك قوله تعالى « وال محصنات مناآذين اوتوا الكتاب » <رثدل على 
دوات كلهين ١‏ درافهيو لعل الحو ركو 

إما ان براد بالملدصئات اللا تى اسلدة منهن 51 بالملحصنات الؤؤمنات اللاني كن 
فى الااصل 07 منات بأن ولدن على الاأسلام ونبو يدهماقيل إنقو 2 كأنو| كد عو 7 
العقد على من اسلمت عن كفرفبين انه لاحرج فى ذلك . 

وَإعا ان سكونَ ميتموها بملك اليمين ا تدوز وطؤهن بالملك واما ان 
كوت متسوخة يقوله غنالى دولا نتكهرا اللشركات أ ريشو لهو لانت كرا بس الكوافرة 
فان في الاخبار مايدل على ذلك روى زرارة 7" فىيالحسن عن الباقر يلتَنيي قال سألنه 
عن قو لالع وجل دوا محصناتمن الذيناوتوا الكتاب من قبلكم» قال هىمنسوخة 
قله ورولاتت كرا يس اكاك ظ 0 

وروى الحسن بنالجبي'' قال قال لى الى ضا يتل : يا باغ ماتقول في رجل 
تزوحج نصرائية علىمسامة قلت : جعلت فداك , وها قولى بين ديك ؟ قال : لتقولن" ؛ 
فان ذلك يعلم به قولى قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير 
المسلمة » قال: لع قات لقول العو وحل” 2 ولاتنكدوا المشركات حتى دوهن ©» قال فما. 
تقولفي عالا 1د ىالسستات ين النرمناتو النسينات من الذرن ارنوا الكتاب 
من قبلكم » قلت قوله « ولاتنكحوا المشركات » نسخت هذه الاإبة فتبسم ثم سكت 

)١(‏ انظر الانتصار ص وع طج18#1 .00 ظ 

)١(‏ التهذيب ج لا ص 58؟ الرقم م١١‏ و الاستبصار ج م ص ١784‏ الرقم .و #ع 
والكافى ج ؟ ص ١8‏ باب نكاح الذمية الحديث م وهو فى المرآات ج * ص #امء.و قدمر 
الحديث ايضاً عند الكلام على الايه هم من سورة المائدة . 

(6) الكافى ج * ص ١"‏ باب نكاح الذميه الحديث بم وهو فى المرآت ج م ص 
؟مء وقال فيه موئق ورواه فى التهذيب ج ل ص 57 الرقم ١588#‏ والاستبصار ج اص 


١ 78‏ الرقم لاعع وفى المرآت شرح مبسوط فى ال كم ظاهره التجويز 
وا<تمال كونه لوهن كلامه فى غاية الضعف . 


حم في ال ماحرمات وكات 


وإها ان يبحمل علىماإذالم يجدالمسلمةفان له أن ينكح الكتابية دفعا للضرورة 
فلطر ذا هن الز نا ورواه عل بن مسلم 9 عن ا جعفر متم قال لا شيغى للمسام 
أن يزوج يهوديّة ولانصرانية و هويجد مسلمة حرة أو أمة . 
واحوه روي دوس "أعتيع عليهم السسلام قا للا . شغى للمسام أن زو حَ اهراة 
.هن أهل الكتاب إِلّا في حال ضرورة حيث لابجد مسلمة حر ة ولا أمة . 
وذهب بعض اصحابنا إلى جواز ذلك في المتعة والد وام » وممن .صرح بذلك 
ابن ابى عقيلهن اصحابئاحيث قال : واما اه لالكتاب وهم اليهود و التصادىقلابأس 
ونكاح أسائهوم متعة وإعلا 7 ولا بجمع في نكا إل علانهنين" إلا أر 6 فمادون , وإذا 
انكحهن” الر جل متعة بجمم ماشاء منهن" » وطلا قهن” واعتدادهن” طلاق الحراير 
اللتلتاك :ز اققه ادفو مز لقال روكت ليق هئ الندنة و الدنقة نا يون لاولياة 
إلا الميراث . 
وماد سرض هذه الا نة يفن الكتاماث عن اقنام الكفاو عا فيا وين 
1 له دوا محصنات من الذين اوتوا الكتاب » وإلى هذا يذهب القاضىوبجماعةالشافعية. 
هذا اذ! قلنابتناول لفظ امش ركاتالذميات ايضأً ولوقلنا باختصاصها بالحر بيات 
كماذهب اليه البعض فلاتخصيص بلهى باقية على موهها » ومنع ابوالصلاح من نكاح 
الكافرة حتى تسلم وان اختلفت جهات كفرها وسوغ التمتشّع باليهودية والندصرانية 


دوت دهن عدأهما هن صضروب الكفار ومقتضاه ا مشع فيالد وام و5أعدو در الادّعة 8 


)١(‏ التهذيب ج لا ص ١89‏ الرقم ١58٠.‏ والاستبصار ج م ص ١٠١‏ الرقم #مع 
والكافى ج ١‏ ص ١6‏ باب نكاح الذميه الحديث ٠١‏ وهو فى المرآت ج م ص عنم" ومثله 
ذيل الحديث 4ه منه وظاهر الحديت الكراهة كما افاده فى المرآت ايضا . 

(؟) الكافى ج ؟ ص ١١‏ باب الحر يتزوج الامه الحديث م وهو فى المرات ج" 
ص ودع والوسائل الباب7؟ من ابواب مايحرم بالكفر الحديث * ج م ص ممع ط الآميرى . 


58 ا النكاح اع 0 

و موه تعاروزاء زرارة ١‏ لل فى الموئق قا قال 00 أن يزوج السبودية 
اوالشافة فتن وففدج اعرناءة وقال في الكشاف : ان قوله «ولاتنكصوا المشركات 
<تى يؤمن » منسوخ بقوله «والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب» نظراً الى أنسودرة 
المائدة كلها ثابتة لم سخ هنها شىء قط على ماسلف هراراً ' 

وفيه نظر فان ذلك لم يثيت بدلالة قطميلة , وأهل البيت وَلْهكغْ قدروى عنهم 
النسخ على عكس ماذكره , ولاشك" اتهم اعرف بمحكم القرآن ومنسوخه على أن 
الاثادن مكانة المعدوء فجاذ اق كر ن اكثرهاكذلك ؛ ولعلهيريد من النسخ سخحك 
بعض أفرادها ليرجع الى التخصيص كما نتلناء عن القاضى وإِلَّا فهى ليست مرفوعة 
الحكم بالكأية حتى تكون منسوخة . 

وقدظهر مما ذكرناه ان القول بالمنعهطلقاً اصح مع مافيه من الاحتياط . 

قلا مي اعلةةااى ااهل اث هسل نكر ء كانت أو آمة و كذ قولة ووالعيه نهو 
فان الناص كلهم عبيداللٌ واماؤه كذاني الكشاف وهو بعيد , إن لا مبالغة حيئئذ» بل 
الظاهر ان المرادم نالا ية ان المملوكةدخيرمنمشركة»وانكانت حر ةوتظهر الهبالغة 
حيئئذ والتنبيه على ان الخيرية انما هى في الا يمان لاني الحرريّة و العبدية فان 
اصل التاس واحد . 

9 ولواءجبتكم » الشركة وكذة م تحبدونها طالها أوجمالها فلويمءنى ان كماقاله 
القاضى والجملة حاليّة والغرض الحث على المنع م ن المخالطة بالمشركات واتكاحين 
قال الطبرسي في مجمع البيان وظاهر هذا يدل على أنه يجوز كاح الاامة المؤمنة 
مع وجود الطول ء فامًا قوله « فمن لمستطعمنكم طولا» الاأية فائما هيعلىالتنزيه 
دون التحريم , وقد سلف ذلك . ش 

دولا تنك<وا المشركين <تى بؤهئوا» ولانزوجوا النساء المؤمناتمنا اشر كين 
بجميع افسامهم اهل الكتاب وغيرهم حتى يصدقوا بالل ورسوله يليج قال فيالتبيان 


)١(‏ التهذيب ج لا ص وه؟ الرقم «ه؟١‏ والاستبصار ج م ص ١8١‏ الرقم عومع 
والكافى ج ٠١‏ ص م١‏ باب نكاح الذميه الحديث ؟ وهو فى المرآت ج # ص ”080 . 


وهذا بوؤد قول هن يقول : أن قوله دولا تنكدوا المثركات» يتناول جميع الكافرات , 
وهو ج.ند لان قريئة المقايلة يقتضيه. 

« ولعبد مؤمن» مصدق بالايمان« خيرمن مشرك ولو أعجيكم» والغرض اللمفع 
عن مواصلتهم والترغيب في مواصلة المؤمئين كماص . 

اولدك» هو بمذزلة التعليل لاذهى عن نكاح المشر كاتوا لمشر كين « بدعون الى 
النار» أىالكفر والمعاصى المؤدية اليها فلايليق موالاتهم ولامتاكحتهم » إن قديأخذ 
احدهمامندينصاحيه » بلهو الغالب في الز وج والز وجة كما قيل . 

دوالث» اى اولياه وهم المؤمئون , حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه 
تفخيما لشانهم«يدعوا إلى الجنّةوالمغفرة»» أيسببهماوهوالا يمان والطّاعةالموصلين 
اليهما .فهم الا حقناء بالمواصلةو المواذة «باذنه» بأمرهاىبمايامروداذذفيدهن لش رايع 
و الا حكام أو توفيقه وتسيسره الءءلل الذي إستحق 1 به اللينة والغفران أو بأعلامه . 

دويبيناله آياتة» أى حججة وقيلاوأهره وتواهية وما أباحفوما حرمهةللثاى 
لعلهم .تذكرون » لكىيتذكروا ويتتعظوا , أوليكونوا على حال يرجامتهمالتاذكر , 
للا تقر ر في العقول من الميل الى الخير و مخالفة الهوى كذا قاله القاشى ") و هو 
صريح في الحسن والقيح العقلى بالمعثى المتنازع فيه فتأمّل . 

وقد يستدل" بظاهر الا بة على جواز نكاح المخالفة من اي فرق الاأسلام كانت 
فان" الا يمان فيها بمعنى الا سلام على ما يظهر هن التفاسير , نعم يستثنى من ذلك 
الناصبمية فانه لا يجوز للمؤمن ان زوج بها عندنا و إن كانت على ظاهر الا سلام 
لاخبار صديحة دآت على ذلك كصحيحة '' عبدالله بن سئان عن الصادق ثَلتَقهُ قال 


. ط مصطفى محمد‎ . ١07 ص‎ ١ البيضاوى جح‎ )١( 

)١(‏ التهذيب ج لاص *.# الرقم ١ع؟١‏ والاستبصار ج “ا ص م١‏ الرقم موعء 
والكافى ج ٠١‏ ص ١١‏ باب مناكحة النصاب الحديث # وهو فى المرآت ج م ص ١٠نمع.‏ 

قال فى المر آت «هل يزوجه» فى بعض النسخ علىصيغة الغيبة » أى هل يزوجه الولى » 
ويحتمل أن يكون فاعله الضمير الراجع الى الموصول فيقرء ( قد عرف» على البناء للفاعل.» 


لابتزوج اللمؤمن الناصيية ونحوها صحيحة الفضيل بن سارعئه لَلتَهمْ ('' . 

اما الاستدلال بها على جواز تزويج المؤمئة بالمخالف نظراً الى عدم المنعالا 
من المشركفيبقىغيره على الا صل فجنّيدلولاورود اخبار معتبرةالا سنادبالمن ع كصديحة 
عبداللهبن سنان 7" عن الصادق ثليَي لامزواج المستضعف مؤمنة وقول| لصاوق فلتم 7" 
دالعارفة لاتوضع إلا عند عارف» . 

و يظهر هن المفيد و المحقق في المعتير الجواز على كراهية نظراً الى بعض 
الاأخبار الدالةعليهوالجمع بينهاوبين غيرها بالجوازعلىكراهة ‏ وفيه بعدمع امكان جل 
اخبار الجواز على وجه آخر ء والا حتياط المطلوب في النكاح المترئب عليه مهام 
الدين يقتضيه » و قد افق الجميم على عدم ترويج المؤّمئة بالناصب لكان الا خبار 


ا متظافرة مه . 


ه ثم فى النسخة المطبوعة من الاستبصار عبدالله بن مسكان بدل عبدالله بن سنان وهو من غلط 
الناسخ وفى النسخة المخطوطة المصححة عندى عبدالله بن سنان . 
)١(‏ التهذيب ج لاص ؟.# الرقم .ع ١١‏ و الاستبصار ج م ص ١4#‏ الرقم جاعم 
والكافى ج ؟؛ ص١١‏ باب مناكحة النصاب الحديث # وهو فى المرآات ج؟ ص٠88‏ . 
(؟) المارة قبيل ذلك بالرقم ١‏ من التهديب . 
(6) اكافى ج ١‏ ص ١‏ باب مناكحة النصاب الحديث ١١‏ والجملة ذيل الحديث 
وهو فى المرآت ج " ص .دم واللفظ ان العارف لاتوضع الا عند عارف . 


06 فىلوازم النكاح تلتكاين 


١‏ لذو حّ الثالث 
فى لوازم النكاح 

وفيه آنات الاو لى « و إن أردتم استيدال زوج مكان زوج » تطلةوا العراء و 
تزو و | اخرد ى«<و نيتم اعفن »و أعطيتم احدى ألزوجات وهى التي ثرهدون 
فراقها ‏ وجمم الصْدّمير لا نه أراد بالزوجالجنس فيصم ارجاع ضميراالجمع اليهمن 
حيث المعنى «قنطاراء مالا كثي رأءو في القاموس اذه ملء مسك ثورذهيا او فضّة اومائة 
ون بمو فس ونث ة ساكعناو معمة اين اللو وهو الفدظا رفي عو ارق 
لكلا و الوأ الاتر يعم ااقهنا الماتموهن فين مين اذا اردق وفازتقين” اد حد لسار 
فلكا لبن .ولاكدود اخة افوال النانن دن كد .. ظ 

« أتأخذونه بهتاناً و إثما مبيناً » استفهام انكار وتو بيخ وانتصابهما على الحالية 
اقتكاهتن وا تسو سن تعن على امل #قوله تس من ادر نا فان. 
الاخذ سبب بهتانهم واقترافهم الماثم » والبهتان هو الكذب المواجه به صاحبه على 
وجه المكابرة وهو برىء مئه لا ده سبته عند ذلك , وأصله التحير قال تعالى « فبيهت 
الذي كفر» أى تحير لانقطاع حجنته وقد ستعمل في الفعل الباطل و لذلك فس رهنا 
بالظلم . 

قيلكان الرجل هنهم اذاطمحتعينه الى استطراف اهرأة بهتَالَتى تحتّدورماها 
بالفاحشة حتى يلجئها الى الافتداء منه بما أعطاها ليصر فه الىالتدزويج بالجديدة, 
فنهوا عنذلك» واكد النّهى عندبقوله:وكيف تاخذونه» أىالشىء وهو اثكار وتعجيب 
من حالهم باستّرداد ا ذهر. 

« وقد افضى بعضكم الى بعض » والحال أنه قد وصل بءضكم الى بعض وألا فضاء 


الوصول الى الشيء 58 ا مراد د هنا الوطى و قبل اراد 44 الخلوة الصحيحة و ان 


لم يجامع وسيجىء بيان القولين إن شاء الله تعالى . 

وو أخذن منكم ميثاقا غليظاً » عبداً وثئيقاً وهو حق الصحبة و الممازجة و 
وصفه بالغلظ لقوأته و عظمته فقد قالوا صحدية عشرين .وما قرابة () فكيف بما 
يبجرى بين ال زْوجين من الاتحاد والاأمتزاج والعهد المأخوذ على ال زوج حالة العقد 
من امساك بمعروف اوتسريح باحسان » و نقله الطبرسي عن جماعة من العامة ('! قال 
وهوالمروى عن أبى جعفر ليام . 

أو المرادبه هااشار إليهالنْبى ميلج بقوله!'' «أخذتموهن بامانة الل واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله » قال في مجمع البيان!'' وقد قيل في هاتين الآ يتين ثلائه اقوال: 

أحدها انّهما محكمتان غير منسوختين ؛ لكن" للزوج أن يأخذ الفدية من 
المختلمة لان النشوز منجهتها ؛ فالزوج يكونفيحكم المكره لاالمختار للا ستبدال 
فلايناني حكم الابتين و حكم آية الخلع , و حيئئن فلابتاج الى نسخها بها وهو 
قول الا كثر من الفسرين . 

وثانيها ادّهما محكءتان وليس للزوج ان ياخذ من المختلعة شيئاً ولامنغيرها 
لظاهر الابة . 

وثالثها ان <كمهمامنسوخ بآ بةالخلع أعنى قولددفان خفتم ألا يقيماحدودالله 
فلاجناح عليهما فيماافتدتبه»الآ ية ولاشك فبعدالا خير ين وب دهان النهىفيهما 
مقيد بالبوتان وهونوع من الا كراءولاكلام في اذّه مم الأ كراه للزوجة علىالا فتداء 
لايتم الخلم ولايقع الملك . 

و بالجملة فهذان القولان لااعتيار لهما عندنا ولنتكلم فيما يستفاد من الاابة 


)١(‏ دوى فىقرب الاسناد ص ١7‏ ط ايران عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن 
علوان عن ابى عبدالله عليه السلام قال صحبة عشرين سنة قرابة . 

(؟) المجمع ج ؟ ص ع5 . 

(9) المجمع ج ” ص2؟ . 

(ع) المجمع ج ؟ صاء"7 . 


و ذلك احكام . 

الول ان في الابة الأولى دلالة واضحة على جواز المغالات فى المهر و عدم 
تقديره فيالكثرة , فان القنطار المال العظيم وحينئن فيجوزالز يادة ا فيوالثة 
اضمافاً مضاعفة كما هو المشهور بن علءآ ثنا وعليه اكثرهم . 

وقال السّيداطرتضى في الا نتصار''وممًا انفردت بدالا ماميةادَّه لايتجاوز با مور 
خمسمائة درهم جياد قيمتهاخمسون ديناراً ومازاد علىذلك رد إلى السائة ,والحجة 
بعد اجماع الطتايفة ان قولنا ههر يتبعه احكام شرعية , وقد اجمعنا على ان الا حكام 
الشرعية بتبع ما قلنابه إذا وقم العقد عليه » ومازادعليه لااجماع على أ نهيكونمهراً 
ولادليلا شرعيئاً فيجب نفى الز يادة . 

ويؤيده من الاأخبار رواية المفضل ''' بن حمر سيل ابا عبدالل يََْاضُ عن مهر 
السنة الذي لابجوز للمؤمن ان يجوذه فقال السئة المحمدية خمسمأة درهم فمن 
زاد على ذلك رد الى السنة ولاشىء عليه اكثر من خمسمائة درهم . 

وفيه نظرفان الا جماع غير معلوم بلولاالشهرة » وإدّما ال مشهورخلافه ولانسام 
انه اذا لم يكن اجماع على الزايد لا مكون دليل عليه غيره فاده لا بلزم من نفى 
الأجماع نفى باقى الأدلة , و الابة صريحة في الجواز على ما قلناه و كفى بمثلها 
دليلا . 

والرواية ضعيفة السند !'' مع معارضتها بما هو أصح" سند أكصحيحة الوشا”"ا 


. ١.١ انظر الانتصار ص وع ط‎ )١( 

(5) التهذيب ج لا ص اع الرقم #«عم! والاستبصار ج # ص 9# الرقم ١٠م‏ 
وللحديث تتمة سيذ كرها المصنف عن قريب . 

0( وقدنبه الشيخ نفسه ايضاً فى الكتابين بضعف سند الحديث . 

(+) الكافى ج ؟ ص م5 باب الرجل يتزوج المرئة بمهر معلوم ويجعل لابيها شيئاً 
الحديث ١‏ وهوفى المرآت ج "م ص ”عع ورواه فىالتهذيبج لا ص اع" بالرقم هم و٠١‏ 
والاستبصار ج م ص 8#" بالرقم 8١١‏ . 


عن اأر ضام قال سمعةه «قول ١‏ وان ا تزوح أم رآء وجعل ههرها عشر ين الفا 
وعفل لا ببواغفرء لأف كان امور جايرأ والذي جعل لا برها فاسداً . 

[ وقد روى اأشيخ قِ ال ا أن من تزوج ام كلثوم بنت على يتم 
فأصدقهاأر بعين ا لفدره.وأن أنس ينمال كتزروج اعرءة عار عسرة] لاف!'اوتزوجالحسن 
يلت امرء فأصدقها مائة جاريةم كل جاريةألفدرهموروىغير ذلكمماهوازيد مهراً 
منه عند لصحابة والتابعين ولم يشكره أحد وقصة تمرمع المرءة التى أسكتته للانهي 
عن المفالاة ىن المرو: واحتعتاعيا والاية اللذكووة عور 7 ]: 

ويمكن مهل الروايةعلىكر اهةالزيادةعلىههر السّنةوانالرد الوذلك علىوجه 
الاستهياف نازواءة بغار انتغل عبن البدة الدريد المبن اننبا هالابارعه اكتن من ذالك: 

الثافى تحريم قهر الزوجة والجائها الى الا فتداء بالمهر الذي اعطاها اياه , 
وان ا<خذه ظلما لامترتب عليه اطلك ولافرق بين ارادة الا ستيدال و عدمه لاستّقرار 
الملك عليها بالد'خول » فالتدقييد بالا ستيدال الدال على الجواز مع عدمدكما يق:ضيه 


لسهيلل-ا-س سم :ا سسستاب _ يشنيس سياس الللمسسنمس 


(١)المبسوط‏ جح ع ص 9ط المرتضوى وترى مثله فى البيهقى ج/ا ص "5 . 

0( لفظ ١امبسوط‏ ج ع ص ط المرتضوى على عشرزة الف ولفظ البيهقى ج17 
ص 78# على عشر ين ألفاً . 

() قصة نهى عمرعن مغالاة مهورا لنساء معروفة مشهورة مسطورةفى اكثر كب التفاسير 
تفسير الاية والكتب الفقهية والحديثية مسئلة المهور والكلامية مسئلة الامامة . 

وادعى الحا كم فى المستدرك جح ١‏ ص ١7!‏ تواتر الاسناد الصحيحة بصحة القصة 
وقال:فى هذا الباب لىمجموع فىجزء كبير واقر الذهبى ايضاً تواتر الاسناد وانظر فى ذلك 
الغدير للعلامة المرحوماية الله الامينى جح9 ص و الى .4و ونحن ننقل الحديث بلفظ الامام 
الرازى فى الاربعين ص /اعءعء ط حيدر آباد 8ى١‏ : 

ودوى ايضاً ان عمر قال يوماً على المنبر ( الا لاتغالوا فى مهور النساء فمن غالى فى 
مهر امرئة جعلته فى بيت المال ) فقامت عجور وقالت ياامير المؤمنين اتمنع عنا ما أحلدالله 
لنا قال تعالى ( واناددتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا ) فقال عمر دضى الله عنهكل الناس افقه من عمرحتى المخدرات فىالبيوت و فهذه 
الوقائع وقعت لغير على ومثلهما لم يتفق لعلى انتهى . 


جح" فى لوازم النكاح -هع”- 


مفيوم الشرط غير هراد قطعاً . 

ولعل فايدة التقييد كون ذلك هو المعمول به فيما بينهم وقت نزولها فوردت 
عليه , اولا ن ذلك الوقت هو محل الاخذ دون غيره من الاوقات » لا<تياجه الى مهر 
«دفعةإلى ال وجة الجديدةفيسترد مادفعه اولا منها نظراً الى ان ما دفعه الىالا ولى 
اتماكان لدوام الاستمتاع وقدفات فيبعض الزمان او لا نّه اذا حرم <ال الاستبدال 
والاأخراج فلايحرم حال عدم الاستبدال والا خراج بطريق اولى. 0 

الثالث ظاهر الافضاء في الاية الد خول و هو الذى يعطيه سياقها وذلك لان" 
الكلام ورد في معرض التعجب وهو انما يتم اذا كان هذا الا فضاء سببا قوياً في<صول 
الاألفة و الاودة و ذلك هو الجماع لامجرد الخلوة »و ايضا لابد ان يكون مفسراً 
بفعل ينتبى منه اليها لان كلمة « الى» لانتباء الغاية , وهمجر د الخلوة لس تكذلك 
اذا لم حصل فعل من افمال احدهما الى الا خر. 

فان قيل على هذا يجب ان يكون التلامس والا ضطجاع في لحاف واحد كافياً 
في تحقق إلا فضاء وانتم لاتقولون به قلذا هذا باطلإذهو قول ثالث مخالف لل 00 


ك) " 


وحء امن ن فممكن إل سة د لال وها علىان 8-0 على فلاف الو وحةالا نه 


الثاى ترق و دل 020 ال وض ذأ بالجماع وس و دل ملس مر ه و بالخلوة وا لم أثك ممم 


كما هو المشهور بين علما ثنالابمجرد الخلوة وارخاء الستر كما ذهب اليه البعض . 
ووس الا لفق الا خباوززابة يوسن بن فقوي" عن المادق كي فال 
سمعتّه يقول لايوجب امور الا الوقاع في الفرج ونحوها والثّانى رواية زرارة ' عن 
البافر يئام قال اذا نزو ج المراة ثم خلابها فاغلق عليها باب وارخىستراً ثم طلقهافقد 
وجب الصداق وخلاؤه بها دخو ل ونحوها قال الشيخ . 
وكان ابن ابى سمير ''' يقول : ان الاأحاديث قد اختلقت ني ذلك و الوجه 
)١(‏ التهذيب ج لاص عع الرقم وهم١‏ والاستبصار ج ‏ ص ع؟5© الرقم /ا١لم‏ 


() التهديب ج لا ص س8 الرقم م#عم١‏ والاستبصاد ج “ا ص 58١07‏ الرقم١851.‏ 
(") انظر التهذيب ج لا ص /الوع والاستبصار ج م ص 7899 . 


فيالجمع بينها ان على الحاكم ان يكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله اذ ادخى 
السعن: غين أن اارأة لأتدل لباقيعها يباين اث ات تاغذ الا فى المدى أىغعلئن 
تقدهر عدم الدخول . 

وقد استحسن الشّيخ هذا الجمع ومرجعه أن كمالالمهرانما ستقر بالد خول 
لابمجرد الخلوة وإرخاء الستر لكنطاكانت الخلوة مظئة له بحيث لابنفك عنه غالباً 
وجب انلاينفك عنا يجاب المهرالمستند إلى الك خول ؛ فمداعيه <ينئذ مدعي الظاهر 
و منكره بدعى خلافه فيحكم للمدعى به مع اليمين قضاء لظاهر الحال اما مع تصديق 
المرأة بعدمه فلايجب الكمال قطما . 

الغا نية : «لاجناح» لاتبعة «عليكم» من|ءجاب مهر بقريئة الوجوب في مقابله 
أعنى صودة الفرض حيث يجب الندّصف اولا وزرعليكم لا نه لابدعة في الطتلاق قبل 
ا مسيس والفرض . 

فان قيل هذا قديشعر بالجناح في الطلاق بعد المسيس والفرضء وليسر كذلك 
فانّه لاجناح فيه ايضأ . 

قلنا لعل الا بة وردت لبيان اباحة هذا الطّلاق على الا طلاق فا الا باحة 
كذلك لانتم قبل المسيس » اذ بعده بدتاج الى ان سكون الطلاق في طهر لم يجامعها 
فيه , او لعل ما بمعنى الموصول لا المدة و التقدير لاجناح عليكم ان طلقم 
النّساء اللا'تى لم تمسوهن ولايلزم منه وجود الجناح في تطليق غيرهن" . 

وقيل كان النبى يليلتم مكثر النهى عن الطّلاق فظن ان فيه حرجاً فنفى . 

دإنطلقتم الننساء مالم تمسّوهن » اى تجامعوهن وهوالظاه. منه وني صحيحة 
ابنسنان!'! عن السادق ليام قال ملامسة النساء هو الا بقاع بهن . 


(١)الكافى‏ ج ؟ ص+*١١‏ بابمايوجب المهر كملا الحديث «# وهو فىالمرات ج + 
ص ١7‏ قال فى المرآت والظاهر انه تفسير لقوله تعالى اولامستم النساء الذى وقع فى آية 
التيمم فلا يناسب ذكرههنا الا انيقال لما كانت الملامسة والمس متتاديين فى المعنى ووقع 
فى آية الطلاق « وان طلقتم من قبل انتمسوهن» فيظهر انالمراد بالمسهنا ايضاً الجماع-ه 


حم فى لوازم النكاح نك 


و أوكنوهوا لين فوية »اموا وتفينوا لين شير والظاقى أن اى. سفت 
الواوكما «رشد اليه قوله فيما بعد «وقد فرضتم لهن » ويكون مفاد الكلام اثهلاتبعة 
عليكم فيمه ران طلةتموهن قبل المسيس وقبل فر ضالمهر وتسميته فان الطلاق قبل 
احدهما ذقط ليس بهذه المثابة إن لو كانت ممسوسة فعليه المس-مى أو ههر المثل» ولو 
كانت غير ممسوسة ولكن سمدى لها فليا نصف اللمسمى . 

ويمكن أن يكون بمعئاها علىان المراد ان رفم الحرج منوط بعدم المسيس 
أو بعدم الفرضعلىسبيلمئع الخلوفقط ‏ ولهذا صح اجتماعهما فىهذا الحكم ويظهر 
من الكشافوالقاضىانها بمعئىدالا انتفرضوا أو<تنىتفرضوا» ومرجعه ما ذكر ناه . 

وفي الابة دلالة واضحة على صحّة العقد من دون ذكر المهر مطلقاً , و جواز 
الطلاققبلتعبيئه وانتصابقفر دضةعلى| ندمفعو لبدوعىفعيلة بمعنىمفعول والتاءلتقل 
اللننا'هن الوففكة الى الاسمدة#وستمل التفا بوعل الصدرية. 

دومتعوهن"» عطف على هقد ر دل عليه سياق الكلام أي فطلقوهن ومتموهن 
والمتعة والمتاع هايمتسم به والامى للوجوب عند أكثر العلماء وذهب مالك وجماعةمن 
العامة إلى ادّه للاستحباب نظراً الى قوله في اخرالاية « حقاً على المحسنين » فجعلها 
من باب الاحسان والواجب لايكون كذلك» ورد بان لفظة « على » تشعر بالوجوب 
وكذا قوله <قاً والاحسان بوْ كده لا ينافيه . ظ 

, على ا موسع» وهوالغنىالذي حاله فيسعة لغناه «قدره» بفتح الدال وسكونها 
اى القدر اللا بق بحاله اوقدره مقداره الذي يطيقه فان ذلك هو المختص به «وعلى 


ب وفيه تكلف انتهى . 

قلت و اورده فى البرهان عند آية التيمم من سورة النساء جح ١‏ ص ١ا”‏ و فى نور 
ا لثقلين عند آية التيمممن سورة المائدة ج ١ص‏ 88م وقد ورد استعمالالمس » بمعنى ا لجما ع 
ايض فى الكتاب العزيز الاية لاع من سورة آل عمران : قالت رب انى يكونلى ولد ولم 
يمسسنى بشرءوالاية ٠١‏ من سورة مريم : قالت انى يكون لىغلام ولم يمسسنى بشر وفى الاية 
م وم من سورة المجادله : من قبل ان يتماسا . 


مع كناب النكاح جم 


المقئر» و هو الفقير اأذيضاقت حاله «قدره» بقدر مايليق بحاله أو يطيقه » ومقتضى 
الابة وجوب التمتسم على الغنى والفقير بحسب ما بِقَتَضْيه حالهما من اليسار والقتار 
و ظاهر الاصحاب انقسام الحكم الى الغنى والمتوسط والفقير »و أوجبوا على الغنى 
التمتسع بالدابة أو الثوب المرتفع اوعشرة دنانيس وعلىالمتوسط التمتع بخمسة دنائيي 
او الثوب المتوسط و على الفقير بالد ينار او الخاتم و ما شاكله و ليس في الى وايات 
ما دل على تفصيل ما قالوه . 
ى دواية الجلب ”2 عن أبى عبد الله يَلِتَيُ فال : اذا كان الر حل 536ص مدع 
اهمرأته بالعبد والامة » والمقتر بمتع بالحئطة وال بيب والثوب و الدرهم . 
وفي روابة سماعة عن أبى عبداللٌ مَلتَلْهُ في قول الله ع وجل «وللمطلّقات متاع 
بالمعروف حقنَاً على المحسئين» الى ان قال اما ال جل الموسع يمتّع المرأة بالعبد و 
الامة والفقير بالحنطة والزبيب والثوب والد رهم . 
و في دواية ابى بصيرعنأبيجعفر عَلتَمْ أخبرنى عنةولالله عز وجو للمطاقات 
ممّاع بالمءعروف الابة ما ادنى ذلك المتاع اذاكان معسرا لا«جد قال خمار اوشبيه . 
ولعل ما ذكره الاصحاب نظراً الى الظاهر من رجوع ا<وال الئاس الى هذه 
الثلائة وعدم خلوً احدهم عنها ويكون المتوسط داخلا نياحد الطرفين و برجع في 
تعيين الاقدار الىالعرف ,حال الشخص لاذه المحكُم في مثله وليس اطراد وجوب ما 
ذكر في الر'وابات بخصوصه بل الظاهر أن ما قاربها في القيمة فهو كذلك . 
ومقتضى ها ذكر ناه ان التمتع قد نكو نناقصاً عن نصف هون مثلها وقد مكون 
زائداً عليه اعتباراً بحال الشخص وقد وافقنا على ذلك الشافعية »و قال ابوحنيفة : 


)١(‏ مانقله المصنف هنابعض الحديث وسيذكر صدرها مع رواية سماعة بعد ذلك عند 
تفسير الايه ( وللمطلقات متاع بالمعروف) ثم انك ترى احاديث الحلبى وسماعه وابى بصيرفى 
التهذيب ج لم ص و١‏ بالرقم +88 و همع وعمع وهى فىاكافى ج ؟ ص ١١5”‏ باب 
متعة المطلقه الحديث " وء وم وهى فىالمرآت ج »ع ص2١‏ . 


حسم فى لوازم النكاح وع"_ 


أليفة لانتزاد على صف مير ادل لان" خا اموا الى شف لما المهراحسن هون حال 
الت لم سايم لها ثم لما لم ك2 زيادة على نصف المسمي اذا طلقها قعل الد خولفهذه 
اولى وفيه نظ والغرق واضح فتامل . 

ثم ان منطوق الاية وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس و قبل فرض المهر 
فلوما أت قملهما والأمجعة لها وهو مخدار جاعة هن الاصحاب 0( واليه ذهب ابن أدد مس 
لان الحاق غير المطلقة بها قاس لانقول به والاصل براءة الذمّة . 

وقال الشديخ في النهاءةلامهر ايا وكان لها المئعة وشبعه أدن البراج وأين ره 
ولعل دليلهم ها رواه عل بن مُسلم '') في الصحيح عن الباقر تَلتَمُهُ في رجل :زوج 
هأ على حكمها أو على 1 قات أو مانت قملأن مدخل مهافقال: لها الميعة و 
مع ال خول أو الفرض »و على هذا اأصدا 5 وقد وافقنا الحنفية في ذلك و أوجب 
الشافعى فيأحد قوليدالمتعةللممسوسة المفواضة وغيرها قياساً علىهذه المفواضة ولم 
0 مقهوم الاية فان* القمامعنده مقدم على المفهوم وز سم عدى ء تمام الكلام في ذلك 

ا أن ا ألله تعالى ٠‏ 

« متاعاً بالمعروف » تمتيعاً بالوجه الذي بحسن في الشرع و العرف بحسب 
الدروة ٠و‏ تصمه على المضوردة « حدقا » صفة فراع اى ها عا ا أو منصوبت 
على المصدردة مو كد لمضذمون ما تقدم أي حق ذلك 0 2 على المدسنين 6 الذين 
دعوسدوكن يفعل الطاعة واجتئاب المعصية . 

وخصهم بالحكم تشريفاً لبهملا انه لابجب علىغيرهم وفيه حث على الاحسان 
والترغيب فه فهو دما 4 هدى للمتسقين ود«دثمل ان مكون معناه هون ار أدان تعوسنل 


فهذا <قّه و طريقه بان يعطى المطلقات كذلك مافرض لهن الله تعالى» فما في 

)١(‏ الكافى ج ٠١‏ ص 7١‏ باب نوادرفى المهر الحديث ؟ وهو فى المرآت ج “#«ص 
٠ع»‏ ورواه فى التهذيب ج لاص مع" الرقم١‏ م١‏ والاستبصار جم ص .8؟ الرقم 9١م‏ 
والفقيه ح م« ص "”ع؟ الرقم وع#؟١‏ وللحديث تتمة . 


الكشاف من كونه سمناهم محسئين قبل الفعل لاشرافهم عليه كما في مَل قتيلا و 
سودق سير القاشن لاحاخة اله 

دوان طلّقتموهن منقبل ان تمسوهن » تجامءوهن علىماعر فت «وقدفرظتم 
لون فريضة » وقد اوجبتم لهن صدافاً و سميتم لهن ههراً وهى جملة حالية عن فاعل 
الشرط «فنصف ما فرضتم » جواب الشرط وارتفاعه اما على انه مرتدء خبرهمحذوف 
او العكس و التقدي. فلهن او عليكم او الواجب او الذي عليكم نصف ما فرضةم و 
عيذم من المهن . 

و قد بين في هذه الابة حمكم المطلقة الغير الممسوسة التى فرض لها مهراً 
<ال | لعقدواوجب لبها نصف المفر وض وفي السابقة حكم غير الممسوسة وغير المفروضة 
و اوج لها المتئعة و بقي من الاقسام , الممسوسة المفروضة ؛ وحكمها ووب المهر 
امسن كيالا كه" اقتدعه الاذلة والسسودة غين التفروضة وعته نامعن لياهير المكل 
على ما اشرنا اليه . 

فإلا اتقوتة"اى الطلفاتعواذواعين” فلا باخدن قينا والمرادشر كما سد 
لين هق هته السداف: الانفة عه فلن لزن ل عت التبالة السك اللذ روحم 
الطالأق يل اننا لاشو لين اومانقى عق بعد النقووا اه تمل التذكيروالتانيف. 

والفرق ان الواو في الأول ضمير والنّوزعلامة ال رفع وفي الثاني لامالفعلو 
النون ضميروالفعل مبنى ومن ثم لم يؤثر فيه ان كما أثرني المعطوفعليه والاستثناء 
من مقدر أى الواجب الدّصف ني جميع الآ <وال الا حال أن يعفون . 

د أو بعفو الذي بيده عقدة التنكاح » وقد اختلف فيه فقيل هو الولى الذي عقد 
تكاحهن اي الاب والجد له وعلىهذا اصحابنا اجمع , وقالالشيخ فيالتبيان!'' قوله 
دالا أنه نعقوق معنا عئ يصع عفوها من الحرابر البالغات غير المولى عليها لفساد 


عقلها فيترك مأوب لها من صف الصداق وقوآه دأو يعفو الذي دمله عقدة التكاح ( 


. طايران‎ 78١ ص‎ ١ التبيان ج‎ )١( 


قال مجاهد والحسن وعلقمة:انّه الولي وهو الطروي عن الباقر والصادق لَلْهَلمُ غيرانه 
لاولاءة لااحدعندنا إلا الاب و الجد على المكرغير الما لغ فاما منعداهما فللا ولانة 
له إلا يتولمة منهما وروي عنعلي م وسعيدين امسن وشر بح انه الز وجوروى 
ذلك فى اخبارنا أيضاً غير ان الاو ل اظهى وهو المذهب . 
ثم قال و اختار الجبائي أن يكون ا مراد 4 أل زاوج 6 نه له س للولى أن 5ك 

مال رأ الديى: 

فلت اشار بالمروى عن الصادق تَلتَشيّ الىمارواه عبدالله بنسنان”' في الصحيحعن 
الصادق تَلتَاييُ قال الذى بيده عقدة النكاح هو ولى امرها . 

وفيالصحيح'"عن دفاعة قال سألتالسادق عَم عن الذى بيده عقدالنكاحفقال 
الولى الذى يأخن بعضا و يترك بءضأوليس له أن بدع كله فعلى هذا مكون في الآ بة 
اشارةالىان المطلقات انكن بالغات رشيدات فالعفو منون وان لم يكن بهذه الحالة 
و لعفو من أو لما ا 

وق واه الحلبي' عن أن عمدالله م قِ فول اس عر وحدل دأو تعقو الذي 
بيده عقدة النكاح» قال هو الاب والااخ و الر “جل يوصى إليه و الر جل يجوز امره 
ف مال المرأة ميم ليا و مشغترى فانأ عفا ؤفقد <از . 

ونحوها رواية سماعة عن أبيعبداله َتام فى قولالله ع وجل دأو يعفو الذي 
لسك عهدة النكاح 6 قال هو إلا نب أو إلا 4 أو الرحل نوصى اليه والذي بجوزامره 


ل ل ١‏ . 

(؟) التهذيب ج لاص #49 الرقم ؟/ا1ه١1.‏ 

(م) الكافى ج ٠١‏ ص ١١‏ باب ماللمطلقة التى لم يدخل بها الحديث # وهو فى 
المرآات ج »ع ص ١١‏ والتهديب ج لم ص ١"‏ الرقم 8# وع ورواه مع تفاوت فى الفقيه 
عن الحلبى وابى بصير وسماعة عن ابى عبدالله جح م ص "1٠17‏ بالرقم مه ١‏ ورواية سماعه 
وسيشير اليها المصنف فى! لكافى فىهذا الباب الحديث 7 ورواية ابى بصير رواها ف ىالتهذيب 
ج لاص 08# بالرقم «/1ه١‏ . 


يهال المرأة فيبتاع لها فيجيزفاذا عفا فقدجاز ومةتضاهماكون الذى بيده عقدةالنكاح 
الولى أوالااخ إذا حملت امرها إليه أوالوكيل النافن تسر'فه في جميع امورها . 

والى ذلك ذه بالشيح في النهاية حيث قال الذى بيده عقدة النكاح الابوالاخ 
إذا جعلت الاخت امرها اليه أو من وكلتّه في امرها فاى هؤلاء وكان جازله أن بعفو 
عن بعض المهر وليس له أن يعفو عن جميعه و تابعه في ذلك ابن البراج الا ان في 
الاستناد في مثل ذلك الى مثل هاتين الر وايتينالغير الواضحتين لابخلو من بعد . 

وقال ابن ادديس الذي بقوى في نفسى و يقتضيه امول المذهب ان الاب و 
الجد هن قبله فى حراته أو موته اذا عقدعلى غير البالغة فلهما أن دعفوا عما تستحقه 
من نصف المهر بعد الطلاق اذارأيا ذلك مصلدة ومكون المرأة وقت عفوهما غير بالغة 
فامًا من عداهما أوهما مع بلوغها و رشدها فلا يجوز لهما العفو عن النتصف و صادا 
كالا جانب لادّهما لاولابة لهما فىهذه الحال ولايجوز لاحد التصراف في مالها بالهبة 
والعفو و غير ذلك الآ عن اذنها للمنع من التصىآف فى مال الغير عقلا و سمعاً الا 
بأ ذنه ١‏ 

وليسفالاية متعلقؤسوى ماذكر ناه لانّه تعالى قال دالا ان يعفون» فدل بهذا 
القول انون همن لبن العفو فين الحرابر البالغات الواليات على انفسون فى العقد 
بالعفو والبيعوالشراء وغير ذلك ثم قال أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح معناه اذا لم 
مكرئة بالغات ولا واليات علىانفسين فمعند هذه الحاللاءلىعليهن عندنا سوىالا ب 
والنسى قر كاك قليذا الكتوييق الططلاق عي اتقسف»: 

ولولا اجماع اصحابئا على ان الذى بيده عقدة النكاح الاب و الجد على 
غير البالغة لكان قول الجبائى قوياً مع أنّه قد روى في بعض اخبارنا انه الز وج 
انتهى وهو جِيّد ويئبغي أن يكون العمل عليه . 

.” ان" ظاهر أكثر الاسحاب ان العفو للولي ادّما يكونلبعض الناسف الذي 


5-7 الطرأة 5 أطللاق 8 طهور المصلحة فبه لابدو نهأ ولا حور العفو عن الجميع 


خّ إن فىلوازم النكاح _ خم 


فبدل على اعشان المسلدة انيما ببوتولة: الو كاقدو :نان الوكتل قوط" بالمسلعة بن 
لا ,ريصح بدو 5, : 

واهمًا عدم العفو ع نالجميع فيدل عليه صحيحة رفاعة المتقد مة مع ادهخلاف 
المصلحة فتأمل و قيل ان الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه ان سوق اليها 
المهر كملا غير مرتجع بنصفه: قال القاضي وهو مشعر بان الطلاق قبل ا لأسي سمخيس 
للزوج غيرمشطى بنفسه والى هذا يذهب الحنفية و متاخرى الشافعية قال في مجمع 
المناق '" دوا دفن اضهانتا عن اف الاو ل اطوى ءيق اراهبالاء ل كو مغطرا 
بنفسه وعليه اذهب . 

وصاحب الكشاف (' بعد ان نقل القولين رجح الاول نظراً الى اذه يوجب 
اجراء العفو على ظاهره بخلاف الثاني فان تسمية الزيادة على الحق عفواغيرمعهود 
إلا أن .قال لما كان الغالب على الحق" عندهم ان سوق اليها المهر عند التزويج فاذا 
طلّقها استصق أن يطالبها بنصف ماساق إليها فاذا ترك المطالية فقد عفى عنها أوسماء 
عفواً على طريق المشاكلة لكون العفو فى مقابله . 

وبناء هذا الكلام على تقدير كون الطلاق مشطراً للمهر كما هو المشهود بين 
العلماء ولو قيل ان الطلاق مخير لل زوج كما اشار اليه القاضي فالعفو عنه ظاءر لا 
يحتاج إلى هذا التكلف الا انه قول مرغوب عنه فيما ينهم . 

« وان تعفوا اقرب للتقوى » لعل الخطاب فيه للز وج والمرأة على تغليب 
الذكور ونقله في مجمع البيان '' عن ابن عباس وعن الشتعبي انه للز وج و انما 
جمع لاذه خطاب لكل" زوج ثم قال وقول ابن عباس أقوى لعمومه اى شموله 
القبيلين مع . 

وادما كان العفو اقرب الى التقوى هن وجهين احدهما ان معناه اقرب الىان 


. 08 ص‎ ٠ المجمع ج‎ )١( 
. ص عم7‎ ١ الكشاف ج‎ )١( 


(©) المجمع ج ١‏ ص ”"ع9. 


يتَقَى احدهما ظلم صاحبه لاأنّه منترك لغيره حق" نفسه كان اقرب الى ان لا يظلم 
غيره بطلب ما ليس لهء و الثائىهعناء أقرب الى اتقاء معصية الله تعالى لان من ترك 
حق نفسه اقرب الى أن لا تعصى الله بطلب ماليس له ويدتّمل ان يكون خطانا للنساء 
و الاولياء على التغليب ايضاولو قيل علىهذا سكون العفومن!اولى اقرب الى التقوى 
وهو غير معلوم لقلئا ظاهرا تدمع المصلحةيكون اقرب الى التقوى من الوليكما هو 
هن المرأة وفيه ماقيه. 

ويحتمل ان يكون المخاطب في الآ بة جميع الناس والمراد ان العفومن مطلق 
الناى اقرب الى التقوى ويكون الغرض منه بيان حسن العفومن غير خصوصية 
شخص ولايشخفى بعده عنسابق الآ بة ولاحقها و مقَضْى الابةان العفو بلفظه كاف مطلةا 
وقمل اثكاث المهرعرنا فاطراد بالعفو اسقاطه بالهبة وان كان ديما فاطأراد بدالا براء وها 
في معناه ولا ببعد جل العفو على مثله فتامل . 

د ولاتنسوا الفضل بينكم » اى ولاتنسوا انيتفضل بعضكم على بعض فتاخذوا 
م الحكم واستيفاء الحقوق على الكمال منغير نقسان لان مثله بعيد عن التفضل. 

بين تعالىفيهذهالا بةالكريمة الحكم الذى لايعذراحد فيتركه وهوائه ليس 
للزأوج ان ينقسها من نصف المهر ولا للمرءة ان تطالبه بالز يادة . 

5 بين طر بق الفضل من الجانبين وندب اليه وحدث” عليه وعن جبير ابن مطعم 
انه تزوج وطلق قبل المسيس واعطى جميع المهر فقيل له في ذلك فقال انا احق 
بالعقو وعدم نسمان الفضل . 

دان الل بما تعملون بصير » فلايضيع تفضلكم واحسانكم هذا وقد روي عن 
سيعد بن المسيلب ان هذه الاية ناسخة لحكم المتعة فى الابة الاولى قال ابوالقاسم 
البلخى وهذاليس بصحيح لان الابة الاولى تضمنت <كم من لم يدخل بها ولم سم 
لها مهراً اذا طلّقها وهذه تضمّنت حتكم الى فرض لها المهروام يدخربها اذاطذّقها 
واحد الحكمين غير الاخر وهو جِيد والحق ان :وهم النسخ بيئهما لاوجه له . 

الغالغة  :‏ وللمطلفات متاعالمءروف » وهو المتعة التى تقدام ذكرها وقيل: 


6 فى لوازم النكاح -508"- 


المراد بالمتاع نفقة العدة كما في وله دمتاعاً الى الصول ©» وهو يعيد د<قا على 
[ المتقين « خصهم بالذكر تر ا لهم كما سلف نظيره » ومقةتضى الا يدثموت الطتعة 
لكل" مطلقة كما يقتضيه تموم « المطلقات » و يظاهر واغة سعيك دن حمير او جب 
المتعة لكل مطلقة و تابعه عله جماعة من العامة و هو بعيد . ظ 
وتفصيل المقام ان" المطلقات قسمانمطلقه قبل الدُخول فان لم يفرض لهاهجر 
فلبا المتعة على ماسلف وان فرض لها هه فلامتعة لها وحسبها نصف المهرلا نه تعالى 
اقتصرعلىذلك ولم يذكر المتّعة فلاتكون واجبة لها فهى مخرجة منتموم هذءالا بة . 
ولا كلام في ذلك إنّما الكلام فى المظلقة بعد الى خول. سواء قرض لها ههر 
أول يشو عولد عليه سانا انبا لابح لبا المثمة ءالا نيا تميق امبر كها 
دلت عليهالابةالسبابقه فهوحسبهاء قال في مجمعالبيان ''! و عندنا اتهامخصوصة ان 
نر لتامعاً ٠و‏ إنكانت تلكمة ا خدر ة فهذه منسوخة: لان" عندئا لامجب التعة الاللمطلقه 
التى امبدخل بها ولم يفرض لها مهرءفأمًا المدخول بها فلها مهر مثلها ان لم يسم لها 
فيل ناو انع البامين قم ادن الرااوغير الوكولنييا التروش عيرها ليا سف 
المهر ولا متعة لهافي هذه الا حوال . 
ولا ببعد جلها على ما يشمل التمتيم الواجب و المستحب كما أشار اليه في 
الكشاف '' وذكره القاضى''' وهوهوافق لمذهيئا وو يده اخبار دلت علىالمتعة لكل 
مطلقة , و ان كانت مدخولا بها. 
[روى الحلبى '' في الصحيح قال سألته عزرجل تزواج امراة فدخل بها ولم 
يفرض لبا مهراً ثم طلقها فقال لها مثل ههورنسائها ويمتعهاء ولابضر كو نها مقطوعة] 


(١)المجمع‏ ج ١١‏ ص ه*7. 

(90)الكشاف ج ١‏ ص م7 . 

(*) البيضاوى ج ١‏ ص ١ن"‏ ط مصطفى محمد . 

(ع) التهذيب ج /7اص «اعي الرقم باعم١‏ والاستبصار ج م ص 888 الرقم 4١‏ . 


وروى العلي "عن 97 عند ال غ2 ف قولالله ل وللمطلقات مماع 
بالمعروف حقناً على المتقين قال متاعها بعد مابنقضى عدتها » على الموسع قدره وعلى 
المقترقدره وكيفيمتعهاوهيؤعدةتر جوهوير جوهاويبحدثالله بيئهمامايشآء الحديث. 

وهىظاهرة فيثيوت اطتعة بعد الد“خول اذالعدة اذما تكوثمعه وندوهارواية 
سماعة عن ابى عبدالهٌ يلقي انه قال فيقو لال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين قال متاعبا بعد ها يقضى عدتها وساق ما تقدم . 

و في صحيحة على" بن رئاب!'! عن زرارة عن ابى جعفر عَلتَضيُ قال متّعة النساء 
واجمة دخل بها او لم بدخل بها وتممّع قبل ان بطأق . 

والوجوب هحمول على تاكّد الاستحباب و أوجب الشافعى فى الجديد المتعة 
المطلقة يرع الى خولييو لتقو لز اول متيس عا مرف لا د و قر ليان 


لي ص- 


2 فتعالين امتعكن و أسر حكن »عو كان ذلك ف 1 ا دخل 1 الذدبي لاه . 

و قال ابوحنيفة لامتعة لها وهو قول الشافعى” في القديم لا نها تستحق اطهر 
كالمطلقة بعدالفرض قبل الد“ثخول » وقدأشر نا ان" هذا قولاصحايئا ويجاب تماذكره 
الشافعى ان العموم مخصوص بغخيره كما مناه و حكادة الزيى 0 اتدل بهاعلى 

وريما احتجت الشافعية على الاول بالقياس فاجبوا اللتعة للمومسوسة ألفوضه 
وغيرها قياساً على المفوضة غيرا ممسوسة ولم يعتيروا مفهوم الآ.ية السابقة الد"العلى 
نفى المتّعة للممسوسة كما أشر نا اليه ( فان” القماى عندهى مهقدم على اطفهوم كماقا لوه 
في |أصولهم » وفيه بعد فان ايجاب الشيء بمثل هذا القياس الذى لايعام علته مع 
مخالفته ظاهرالقر آن لاوجه له إذيجوزان سكون العلة فيو<وب المتّعة هنا الط.لاق 
مع عدم الفرض ولاس فلايتعدى لي غيره دن الصدواق : 

(١)همرالحديث‏ فى هذا المجلد وروى هناك ذيله وهنا صدره ومر حديث سماعة أيضاً 

مع حديث أبى بصير الادقام مع وهم؟ وعم من التهذيب ج م . 
(؟) الفقيه ج “اص م9" الرقم م868١‏ . 


ونقل في الكشاف عن الزهرى متعتان احديهما يقضى بها السلطان من طلق 
قل أن نوس مداخل ببااعروا لق واد ف كان المتقن مو لله وها لض ويدعن 
قال وخاصمت امراة إلى شريح فقال متدّعها إن كنت من المتنقين ولم يجيرها! ! وهو 
موافق للقول بالاستحياب. 

وقدسلف أن الاعتبار في اللمتّعة بحال الز وج هنغناه وإعساره وقال | بوحنيفة 
بيجب درع وخمار وملحفة على حسب الحال إلا أن يكون مهى مثلها اقل" من ذلك, 
فلها حيئئذ الاقل" من نصف مهر المثل , والمئعة » ولابنقص من خمسة دراهم لان اقل 
المور عشرة دراهم فلاشقص من نصفها وفيه بعد ء وقال الشيخ في المبسوط واما قدر 
الواجب » فعلى ما ,يغرضه السلطان و قال قوم الاعتبار يمال الزوج لقوله تعالى دو 
متعوهن على الموسع قدره » الاية و هو الاقوى و الظاهر أن أحداً من اصحابنا لم 
يذهب الى اعتبار فرض السلطان وها ذكره الشيخ قول لبعض العامة كما اشرنا 
اليه . 

الرابعة (النساء:”) «الرجال قواموزعلى النساء» قدّمون عليهن في التدبير 
كقيام الولاة على رعي-تهم وعلل تعالىذلك بامرين : 

موهبى أشاراليه بقوله ديما فضل الله» أي يسيب تفضيله «بعضهم على بعض» أي 
الرجال علىالنسآء وذلكبالعلم والعقلوحسن الراي والتُدبير والعزم ومزيد القوة 
في الاحمال والطاعات والفروسية وال مي » وأن منهم الانبيآء والائمنّة والعلما وفيهم 
الامامة الكيرى وهى الخلافة و الصغرى وهي الاقتداء بهم في الصلوة » و أتهم اهل 
الجهاد والاذان والخطية الى غير ذلك ممنًا أوجب الفضل عليون . 

قالفي االكشاف”'' : وفيهدليل علىأن الولاية اذما ستدق ,الفمل لا:التغليب 
والاستطالة و القورء قلت هذا ممما اجراه الله على لسانه فانًا لمنجد فيمن تقدام على 
على تيضم بعد النبي يَطشيٌ فضيلة ستحق بها الولاية كما عرف في محله . 


. 5317 سئن البيهقى ج /ا ص‎ )١( 
ص ه.م.‎ ١ (؟)الكشاف ج‎ 


وكسبىأشار اليه بقوله « ويما انفةوا من اموالهم» في نكاحهون كالمهر والنفقة 
وجضيع ما بدتاجون إليه . 

قيل نزلت فيسعدبن 3 الى بيع احا الانصار نثشزت علءه ادو انه حدممبة 
بنت زد قلطمها فانطاق بهاابيوها إلى رسول ل وثكا إليه فقال عليه الصلوة و السلام 
لتققص منه فنزلت فقال يلقع أردنا أمراً و أداد الله امر؟ , والذى أراده الل خير . 
ورفع القصاص ؛ ومن ثم قيل لاقصاص بينالر “جل واه رأته فيمادون النفس ولوشجها 
و قيل لاقصاص في الأطمة وندوها واما فى الجرح والقتّل ففيه القصاص . 

« فالصالحات» من النساء « قانتات » مطيعاتلث تعالى ولازواجهن” «حافظات 
للغيب» مو اجب الغيب أي يحفظن مابجب حفظه من النفس والفرج وال مال في غيبة 
الازواج لكلا يلحق الز"وج العار سيب زناها , ولتلادلحق به الولد الحاصل مننطفة 
فيره» و لملا يضيع ماله و منزله بدخول ها لا ينبغى شرعاً و عرفا و قيل لاسرارهم 
ولاسعق العدوم- 

وعن الصادق تلتق (' ا قارقال النبي عَطتعيْ م استفاد امرء مسلم بعدالاسلام أ فضل 
من زواع عدا عاضو + اذا نظر إليها » وتطيعه إذا 5 هاء وتحفظه إذا غاب عنما في 
نفسها وماله ؛ وندوه '' عن الباقر فَلعَلق . 


3 9 إن ٠ ٠‏ - 3 8 
ذي الصمحيح عن الرضا 0 ما أفاد ععك فأددة خيرا من زوحة فنا أعدة إذا راها 


. المجمع جح »اص ”ع‎ )١( 

(؟) التهذيب جلا ص .88 الرقم م*#١٠‏ والكافى جح صء باب من وفق لها لزوجة 
الصالحه الحديث ١‏ وهو فى المرات ج « ص #م#سمع ورواه فى الفقيه مرسلا عن النبى (ص) 
ج م ص عع؟ الرقم ١١84‏ . 

(©) الكافى جَ “ص # باب من وفق له الزوجة الصالحة الحديث ح وهو فى المرات 


ج 9" ص 7788 . 
() الكافى ج ١‏ ص »ع الباب المتقدم الحديث # و هو فى المرات ج م ص ع#عءم 
وفيه أنه مجهول كالصحيح و لعله بوجود محمد بن اسماعيل فى السند وقد عرفت صحة السند 


ولذلك عبرا لمصنف هنا با لصحيح ١‏ 


3 فى لوازم النكاح -04؟- 


ع ال ل 000 له 52000 05 ا 

وعن الذي 0 . خير لئسا ع اهراة إننظرت المها سن نك ( وإن اهرتها 
أطاعتك » وإن غبت عنها حفظتك فومالها ونفسها وتلا الآ ية ونعدوها ('! منالا خبار. 

بما حفظالل » أي بما حفظ الله لبن على الاأزواج من المهى والنفقة والقيام 
يحقوفين ' والذت عفرن اوطفظا :ابت عورالا دو عل صفط القببرى لدف عليه 
5 لوعد والوع.د و التوفيق أله وما على الأو ل موصو له و على كا فى مصدر به ٠‏ 

دو اللا تى » من النساء «تخافون » تعرفون بالقرادن و الامار أت «نشوزهن 5 
0 فعين” عن مطاو ع4 ال و اج و مد التو إناهم هن نشزالشيء اذاار تشعو مءة4ة تدر 
للارضاطر تفعة ( وذلك بظهور اسن دة وأماراته كالتقطيب ف وحجهة والتدرم بحو أبجه 
امتعلقة بالاستمتاع ومقدماتهكا!: “نظيف المعتاد وإزالة الشعرولاائر لامتناع الد لال 
ولا للامتناع من حوايجه التى لابتعأق بالاستمتاع بان تمتفع أوتتثاقل اذا دعاها او 
تغير عادتها قِ أديها معهة ول اوفعلا / أذ لابجب علمها ذلك و معدّى الخوف الظن” 
وثقلل يهجمع اللياق! أفنن الفراء أن" مءمأه تعلمون رهد قال وقديكونالخوف 
بمعذى العآم لان خوف الغش العلم بموقعه وهواولى ( فان فر وتان النشوزلايقتضى 
دوت الاح<كام الائمة : 

د«فعظوهن > أولا 5 لقول والتصيحة أن تقول لهااتقى 3 فان لى علمك 08 
وارجعى ا انتعليه واعلمى انطاءتى عليك فرص ء وانْالنشوز سقط النفقة وق 
القسم ونعدو ذلك ٠‏ 

د واهجروهن في المضاجع »في المراقد اذا لم ينجع الوعظ ولم يؤثر النصح 


بالقول والمراد لانتدخلوهن تعدكث اللحاف اولاتباشروهن" فنكون كناية عن الجماع 


. ص ع.ح ولابن حجر ذيله تخريجه‎ ١ الكشاف ج‎ )١( 
. ص *"#م من المستدرك‎ ١ (؟) انظر ج ا ص ف من الوسائل ط الاميرى وج‎ 
. 8" (؟) المجمع ج ”ا ص‎ 


_وع؟» _- كتاب النكاح حم 


وقيل الضاجع المسادت أي لاتباتوهن" بمعئى اعتز ال ؤراشه عنهن ١‏ وهو خيرة الشيخ 

في المبسوط و المروى عن ابى جعفر تَلتَلاهُ (' ان الهجران فيالمضجم ان .<ولاليها 
ظهره وهوقول على بن بابويه في رسالته وابنه في المقنم!'! قال العلامةفيالمختلف 7" 
وكلا القولين عندى جابز و يختلف ذلك باختّلاف الحال في السهولة و الطاعة و 
عدمهما . 

«واضربوهن » اذا لميؤئر الهجر في المضجع والمرادضرباً غير مبرح ولاهدم , 
وعن ابى جعفى لت( انه يضرب بالسواك ونقل الشيخ في المبسوط عن جماعة ان 
الضرب بكون بمنديلملفوفاودر ة ولامكون بسياط ولاخشبوالشرتسبين الا هور 
المذكورة لازم كما يعطيه سياقها فان هذا من باب النهى عن اللمذكر فليكن بحدكمة 
فيقدم الا سهل فالاسهل . 

ويؤيده ماروى عن7! على يَلتَضيُ انه قال بعظها بلسانه فان انتبت فلاسبيل له 
عليها فان ايت هجى مضجعها فان ابت ضر بها فان لم تتعظ بالضرب يبعث الحكمين . 

وقبل: ان الترقكيت مع عند<ءوف النشو ز فأما عندتحقق الأشوز ء قلاباى 
بالجمع أ الكل . 

دفان اطمنكم» رجعن الى طاءتكم « فلاتيغواعليهن سبيلا» فلاتطلبوا عليون 
سبيلا للضّربوالهجران واطرادانّهيجب عليكم ازالة التعرض لهن بالاذىوالتوبيخ 
والتجنى وليكنماكان منهن سابقاً كان لم يكن فان التكايب من الذ:بكمن لاذنب له . 

ان الل كان عليئاً كبيراً » لعل فايدة ذكر الوصفين بان انتصاره لهن وقوته 

(١)المجمع‏ ج 56 ص «#ع . 

(؟) المقنع ص م١١‏ ط الاسلاميه . 

(") المختلف الجزء الخامس ص مع ط الشيخ احمد الشيرازى ١7+‏ . 

(©) المجمع ج ١‏ ص ”ع 

(ه) تفسير الراذى ج ٠١‏ ص ١و‏ والنيسابوردى ج١٠‏ ص 97م والخادن ج١‏ صمم#م 
دووه عن على عليه السلام . 


على الا نتصاران هن ضعفن أوالمراد انه تعالىمع 0 ه وكبر يائه يتجاوذ عن سيئانكم 
ويتوب عليكم فانتم احق بالعفو عن ازواجكم او انّه يتعالى ويكبران يظلم احداً 
وينقص حقه. 
ففى الآ بة دلالة على عدم جواز البجران والضّرب بدون التشوز لكنها دلالة 
با مفيوم والجوازهءه بالمنطوق والا هرها جازأن يكون للاباحة فان الصرب لا مكون 
مستّحباً فضلا عن وجوبه بلدسكن ان يكونمرجوحاً فان العفو<سن نعم لوعلم ترتب 
الفناذ عل #زاكةافكن الابة سانب ل الوفدوت اها وعركة فدرى الاحكام الشيية 
فيه يعلمذلك بادنى نظر . 
الخامسة [النساء : 9؟١]‏ « ولن تستطيعوا ان تعدلوابين النساء» تساووابينين 
الل الفا سيف لأركرق لاكسيين هلز دهان فكل الاأخوف يريكوق 
البق والمعاش شياو مة تيون غير :ززادة لاعد هرومك الا خرف لتعدى الفولعلن 
الحقيقة فان ذلك متعذر ومن ثم نقل عنه '' يلي انه كان يقسم بين نسائه فيعدل 
وبقول هذه قسمتى فيما املك فلاتؤاخذنى فيما تملك ولا أملك وهو دال على انه 
غمر مقدور . 
دولوحرستم» على ذلك وبذلتم الجهد وبالغتم فيه فلايجب عليكم تمام العدل 
وغايته بل هوه رفوع عنكم «فلاتميلوا كل الميل» بترك ماهو المستطاع لكم فتجودوا 
على المرغوب عنها كل الجود فان مالابدرك كله لابترك كله يعئى ان اجتّئاب كل 
الميل مما هو فيحد اليسرو الطاقة فلاتفرطوافيه وان وقعمنكم التفريط ني العدل 
كأه وفيه توبيخ على وقوع التفريط في كل الميل مع امكان عدمه . 
دفتذروها كالمعلقة» الْتَى ليست بذات بعليميل اليها وبعاشرها معاشرةالازواج 


)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص ١/اه‏ قال ابن حجر : اخرجه اصحاب السئن و ابن حبان و 
الحا كم من رواية ابى قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عايشه و فيه يعنى القلب انتهى و دوى 
الحديث فى كنز العرفان جح " ص 7١6‏ والمجمع ج ؟ ص ١١‏ مع يسير تفاوتفى اللفظ . 


ع7 كتاب النكاح 10 


و “لي هن كانت له امراتان تمي لمع 


ولامطلقة خالية من ال زوج وفى الحديث عنه 
احديهما جاء بوم القيمة واحدشقنيه مايل . 

دوان تصلحوا » في القسمة بين الازواج والتسوية بينهن في النفقة والكسوة 
وغير ذلك « ونتقوا » في المستقبل عن المعاودة الىالميل الذي نهيتم عنه « فان اللهكان 
غفوراً رحيما» عادته الغفران والرحة الىالمذنبين فيغفر لكم ماصدرمنكممن التقصير 
بالتوده أوتفض للا منه تعالى . 

ففى الآية دلالة على :حريم الميل الكلى على احدى الزوجات وايجاب 
النسوية بحسب المقدورالا انّهكالمجملو تفصيله دعرف من الاخبار وعنابي جعفر !"ا 
عليه السلام ان النبي يلش كان يقسم بين نسآئه فى هرضه فيطاف به بينهن وان 
ا م كان له امراتان فكان اذا كان بوم واحدة لا دتوضى في بدت الاخر ى. 

السادسة [النساء : 8؟١]‏ «وان أمراة خافت من يعلها» توقءت منهالماظهر لهامن 
الا هار ات واط خا دل « نشو زأ» 0 فعا عن صحبةها و أذافياً عنها د اواعر اضاً » يأب فريك 
طلاقها وذلك ليعض الا سباب من طعن في سن اودمامة اوشين في خلق او خلق اوملال 
اوطموح عين الى اخرى اونحو ذلك واطراد انه لابمنعها شيئًا هن حقها الواجب 
والأرونميا كقرودولا كام ولكق كرم فسا لا خذ الا عور لدكورة 

د فلاجناح عليهما » لاثم ولاحرج على كل واحد هن الز وجين « انيصلحا 
بينهما صلحاً» ان يتصالحا بأن يرك المرأةله قسمتها اوتضع عنه بعض مايجب لهامن 

(١)الكشاف‏ ج١٠‏ ص7/ه قال ابن حجر اخرجه اصحاب السنن وابن حبان والحاكممن 
رواية بشير بن نهيك عن ابى هريره قال الترمذى لايعرف مرفوعاً الامن رواية همام انتهى و 
روى الحديث فى قلائد الدررجحم ص ”© ١‏ وروى قريباً منهفى مستدرك الوسائل اج لاص اع 
عن عوالى اللالى و مثله فى الدر المنثود ج ٠‏ ص 78# وانظر ايضاً المنتقى بشرح نيل 
الاوطار ج م ص 59" . 

(؟) المجمع ج؟ ص ١8١‏ وكنز العرفان ج؟ صء 5١‏ وقلائد الدرر ج ا ص7 ١6‏ 
ونود الثقلين ج ١‏ ص «#عمع والحديث مروى فى الكتب المذكوره عن الصادق عليه السلام . 


جم فى لوازم النكاح رماع يان 


حاص ص ما ص جح عه و و ب رم ع من ب ص ص ص صن ب م طم جح وح بم و جم م بص مج بج ص م ص ص م مج ع عن حت صن ص صم نع ص عم ضاحن ع لح ص عن عن من ع بن حم أصن حن وه صن حم حون عن ص ضح ع كنض مض مر ضح قح ع ون أو أذ ع مذ ب أ م بذ يح عاض ون ب جه حر و أ جح كن عد نصح اح حنج صن حصن عم ب ع عض حت ون حن حن اح صن حم ص م صن ع خم نوم ها احاد 


نفقة أوكسوة او:ئ<و ذلك مستعطفة لدبه لتستد م الو و سواه قم في <مالتدفلا تطلقيا 
وتمقى على الز وجمة : 
وعن أبن عباس 0 ان سودة وعدت زمعة خشءت ان يطلقها رسول 71 م 
فقالتلاتطلقنى واحسدكى فخ نسائك ولاتقسم لىواجعل دوهى لبعض نس] كك فذزات 8 
وعن عادشة 3 انها أزلت ف 01 5 كن ن عند اأرجل فمرسدان اس ةيدل بها 
عسر ها وقول أمسكنى وتزوج بغيرى وأنت فخل هك النفقة والقسمة كما فعلتسودة 
بنت زمعة حينكرهت ان يفادقها رسول الل مَلائٌ وعر فتمكان عايشة من قلبه فوهبت 
لهادوهها . 
وروى الكلينى!' فيالحسزعن الحلبى عن ابى عبداللٌ يَلتَامهُ قال سألته عنقول 
ا ع وجل وان أهرأة خافت هن بعلا نشوزاً أ اعراضاً فمَال هى لمر مكون عمل 
ال جل فيكرهها فقول لها انى اريدان اطلقك فتقول له لاتفعل انى اكره أن تشمت 
بىوللكن انظ ليلتى فأصذع بهأهاشءت وماكان سوى ذلك هن شيع فبولك ودعنىعلى 
ونحوها رواية على دن أدى رة قال الت با الحسن م عنةول اللُّعز وحدل 
وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضاً فقال اذا كانكذلك فهم” بطلاقها قالتله 
امسكنى وأدع بعض ماعليك واحلك من يومى وليلتى حل له ذلك ولاجناح عليهما. 
ورواية ابي:صير عن ابيعبدالدٌ تَلِتَنيُ قال سالته عن قو لالنه عز وجل واناهرأة 
خافت دمن بعلها نشوزاً أو اعراضاً قال هنا مكون عمده اارأة لاتفجية قمر بد طللاقها 
فتقولله أمسكنى و لاتطلقنى و ادع لك ماعلى ظور 3 واعطيك د مالى واحلللك هن 
بومى وليلتى فقد طاب ذلك [ه . 
)١(‏ المجمع ج ١‏ ص ١١٠١‏ وكز العرفان ج 7 ص 5١‏ . 
(؟)انظر المنتقى بشرح نيل الاوطار ج بو ص ١8؟‏ والبيهقى ج /ا ص ع 9ة؟ . 
(90) حديث الحلبى و على بن ابى حمزه و ابى بصير رواها فى الكافى جح لاص *١؟١١‏ 
باب النشور وهى فى المرات ج ع ص ١7‏ . 


ا كتاب النكاح جم 


ومكن قفر اسن الآ نةاعلى دون هذه الا نان وعدوضا الشير الأول 
لقوله علبي وهوهذا الصاح ولكنالمفسرونمموالحكمني الطلاق وغيره وقالوا :متى 
خافتالرأة بمعنىتوقعت نشوزالر جل وترفعه او اعراضه وانصرافه ببعض منافعها او 
هجر انها او ن<وه لا مارات اوحجب ذلك مثل طعن فيسن اودمامة اوشين ف خلقاوخاق 
دوه كا ليها ان مسلها نيما ضاها كرك البفة أو المو ناو يهو ذلك 

وقددويَّد العموم (أمافي رواية زدارة قال سمل ابو جعفر تَلِيَلثهُ الى ان قال 
ومن تزواج اهرأة فلها ماللمرأة من النفقة والقسمة ولكنه اذا تزواج امرأة فخافت 
منه نشوزاً اوخافت ان «تزوج عليها اويطلقها فصالحته من حقها على شيعمن نفقتها 
أوقسمتها فان ذلك جاءز لاباس به. 

وكيفكان فاذا لميفعل المراة الصلح بطيبمن نفسها فليسله إلا أن يمسكها 
بمعروف أويسرحها باحسانو لمنرفيكلام احدمنالمفسر ين المشهور تفاسيرهم منفسر 
الآيةيماووجبالجائها الى الصلح باسقاط بعض حقوقها الواجبة فتوقف بعضالمتاخر يبن 
فيذلك غفولءن لفظةخافت فالآ ببة فاننها ظاهرةفيعدموقو ءذلكوا ماهو بمجردخوفها 
ولاحاجة الى أن يحمل الا بة على ترك بعض الامور المتعارفة المتداولة بي نالزوجين 
من التلطف وحسن المعاشرة زايدة على الواجيات بان يتركه ويعمل محض الشرع 
ار راشا عنها وتويكهاً ار غيرها ا نحدفييا عن المفرزات غلى أن :ذلك غير لازوفات 
الخوف لابازم أن مكون بمثل ذلك ويجوز أن «كون لغيره من الامارات وبالجملة 
الجآءاطراةالى الصلح بتر كحقوقها الواجبةحرامقطعاً ولادحل لدلواخذهولاخلاففيه . 

دو الصلحخير»من الفرقة بعد حصو ل الا لفة اومن النشوزوالاعراضوسوء العشرة 
اوخيرمن الخيوروهى جهلة اعتراضية وكذا قوله «وأحضرتالا نفس الشلح» ومن ثم لم 
بعتسر نجانسها والاولى للترغيب ف المصالحة والثانية لتمهيد العذر فالمماكسة . 

ومعنى احضار الانفس الشّح ان الشحجعل حاضراً لهالايغب عنها ابدأولاينفك 

عنهوهى مطبوءةعليه والغرض أن المراة لاتكاد تسمح بقسمةهاومالها من! لحقوقوالر جل 
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لابكاد نفسه تسمح بأن بمسكها اذارغب عنها واحب غيرها . 

دوان تحسئوا» بالا قامة عل نسائكم وان كرعتمودن و أحبيتم غيرهن وتصمروا 
على ذلك مراعاة لحق الديضة «ونتقوا» النشوزو الأعراض ونقض حقوقون د فان ال 
كان ؛ماتعمأون » من الا حسان والتقوى « خبيراً » عليماً به بالغرض قيه فيجاز كم 
عليهء اقامكونه عاطاً باحمالهممقام اثابتهم اناهمعليها الذي هون الحقيقة جوابالشرط 
اقامة للسيمقام المسيب . 


النى ع ١‏ لسابع 
فى اشياء من 'نوابع الذكاح وفيه .بات 


الآولى [ النور : »**] «قل للمؤهئين يغضوا من ابصارهم» ينقصوا من نظرهم 
واصل الغض النقص والفعل مجزوم لانه جواب شرط مقدر و التقديرقل للمومنئين 
يغضوا من ابصارهم فانك إن تقل لهم «غضواكذا قاله الطءرسى في المجمع وا<تمل ان 
كن تجووفاً اندي لذم الا فرائ لمسضواهن الضاارهم: 

واعتطل يمضه أن كوت حرم غلى انه خوات الا من الملعندوف الى اقلغظوا 
بغضوا وهو كماترى مع ان حذف المقدود وابقاء غير المقدود لابعهد فيما بينهم . 

وفى الكشاف ان من للتدبعيض والراد غض اليصر مما بحرم والاقتصاديه على 
ماحل 4 قال : وجوز الاخفش ان مكون من مزيدة ولابذهب عليك ان مقتضى 
التتعيض غض بعض المصردون بعضولمس هوا مراد وانهااطراد النض عن يعض أطمدر 
كجاول" عله قله فش" لتم ع اسهرء:والا فتشارهايها رالا ايكون المر ادمن 
غص" البصص النّقصان من النظر فلاييصر الى ماحرمه الله واحتمل بعضهم ان يكون 
من لا بتّداء الغاية ولاببعد ترجيح كونها زايدة بحسب المعنى وييكون مقاد الا.ية 
غض البصر على العموم و«خرج ما استئئى بادلة اقتضته وتخصيص الخطاب بالؤمنين 
مع ان الكفار مشاركوهم في استحقاق العذاب على الترك للتشريف اوانه نزل 
فقدان مقدمة التكليف منزلة فقدان التكليف . 


«وبحفظوا فروججم » نقل في مجمع البيان !"ا عن أبن زيد ان كل موضع في 
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الفرآن ذكرفيه حفظ الفرج فهوعن الزنا الاني هذا الموضم فان اطراد به الستر 
حتى لاينظر اليها احدودواه على بنابرهيم' ' في تفسيره عن ابى بصير عن ابيعبدالله 
عليه السلام قال كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزئا الا هذه الايةفانها 
دن التتغان لابجل" لثر حل اتنوتطن الى فرج اخيهولا وحن اللمر أء ان ينكان الى 
فرج اختها . ١‏ ٍ 

وعلى هذا فقديستدل بالا بة علىانّه لابجب على الرجل الا حفظ عورتهوعلى 
تحريما بدائها الىغيره سوىما استئنى فيموضع اخرمن!از وجة والمملوكة اوالشهادة 
والعلاج أونحو ذلك فان مقتضى الا بة تحريم ابداء العودة واظهادها فقط والا صل 
عدم و<وب مازاد عليه فدل هذا على عدم وجوب ستّرماعدا الفرح على الرجال وان 
بدتهم ليس دو وان ضر م على النساء رؤيته بمقتضى الأأهر دغض ابصارهن . 

وفى هذا دلالة واضحة على ان عودة الر جل ليست الاالفرج فائبات مازاد عليه 
يحتاج الى دليل واضح يرفع حكمالا صل وليس الفرج الآ المخرجين وقي لان عودة 
ال ر جل مابين السرة والركيه وقال ابوحئيفه الركبة عودة . 

دذلك ازكى لهم » انفع لدينهم ودنياهمواظهر طافيه من البعد عن الريبة «ان. 
الله خبير بما يصنعون» لايخفىعليه اجالة أبصارهم واستعمال ساير<واسهم وتحر يك 
جوادحهم ومايتصدون بها فليكونوا على حذرمئه يكل حركة وسكون . 

روى الكلينى ''' عن سعد الا سكاف عن ابى جعفر لُلتَمُ قالاستقيل شاب هن 


)١(‏ تفسيره المطبوع بايران ه١1١‏ ص 58٠١‏ عن ابيه عنمحمد بن ابى عمير عنابى 
بصير عن ابى عبدالله و دواه عنه فى البرهان ج « ص ١.‏ بالرقم 7 و نود الثقلين ج ٠‏ ص 
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(؟) الكافى ج ؟ ص عم باب مايحل النظر اليه الحديث ه وهو فى المرات ج ا 
ص ١١ث‏ و رواه فى البرهان ج ا ص ١55‏ ونور الثقلين ج * ص 88خ بالرقم هو ورواه 
فى الوسائل الباب ١٠١8©‏ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ع جل ص ١+‏ ط الآميرى وفى 
الوافى الجزء ١‏ ص ١ا١ا.‏ 


دمع5_- كتانب 0 6 م 


الا'نصار اهراة بالمديئة وا وكان النساء ال ريد فنظر ال ا و«ى ى مقبلةفلت - 
دازت نظر المهاودخل فى زقاق قدسماهء فجءلل ونظر خلفهاو أعمّر ض وجهه عظم فيالحا 5 
اوزجاجه فشق وجهدفلمامضت المرأة نظر فاذا ال ماءيسيل على صدره وثوبه فقهالوالله 
لمن رسو ا ملك ولا هين تدقال فاناء هلنانر ارعول الثاقال لةساهذا فالحيرءه 
فهبط جبرئيل عيشي بهذه الايةدقل للمؤمنين يغضوامن ابصارهم ويحفظوا فروجهمذلك 
ازكى لبم » الآ بة . 

الثانية [النور : ]"١‏ « وقل للمؤؤمئات «غضض من ابصارهن » فلاينظرن الى ما 
لابحل لهن الننظر اليه ولابخفى أنه كالمجمل اذلايعلم مايحل ومالايحل ويمكن 
جله على المنع من النظن الى الاأجائب راساً . 

ويؤ يده تعذينث انق أمسمكتوع عن الوسلية قان كت عتن الدى عله و 
0000 و ابن ام مكتوم و ذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال احتجيا فقلما 
فزت ول الك اليس اعمى فتقال 5 اه اما . 

كذ عله يض اسنابيا '"" والتعيزواة العلض "امن اعدين ان عيدان 
قالاستانناين ام مكتو م على النبى جلي وعنده عايشة وحفصه فقال لهما قوما فادخلا 
0 فقَالءَا انه احمى فقال ان لم كما فانتماتر دانه . 


(١)الكشاف‏ ج م ص .؟ ط دارا لكتاب العربى قال ابن حجر اخرجه ابو داود و 
الترمذى و النسائى و احمد و ابن حبان وابن ابى شيبة و ابويعلى والطبرانى كلهم من رواية 
نبهان كاتب ام سلمه عنها وانظر ايضاً الدر المنثود ج م ص »ع . 

(؟) منهم العلامة فى التذكرة ج؟ ص ”لاه ودواه فىالوسائل الباب م١١‏ منابواب 
مقدمات النكاح الحديث م عن الحسن الطبرسى فى مكارم الاخلاق ج م ص .” ط الاميرى 
و رواه فى كنز العرفان جح؟ ص ؟5؟ وقلائد الدرر ج؟ ص ع ١2‏ وجوامع الجامعصم ٠١‏ 
١0‏ واستند به فى المستند جح ٠‏ ص مس8 و قال ضعفه مجبور بالعمل . 

(") الكافى ج ؟ ص مع الباب قبل باب المرثئة يصيبها البلاء فى جسدها الحديث ؟ 
وهو فى المرات ج " ص ٠8‏ و الوسائل الباب م؟١‏ من ابواب النكاح الحديث ١‏ ج " 
ص .” ط الاميرى والوافى الجزء ١١‏ ص ١؟١ا.‏ 


ع5 في توابع النكاح -موع؟_ 


ونقل العلامة فيالتذكرة عنبءعض علمائنا جواز النظرالى وجه الر جل وكفيه 
لآن ال جل فى حق اللمرأة كا مرأة في <ق ال ر'جل قال و هو قول اكثر الشافعيّه و 
استدل” درم أيقام طلكة الما بقة و فدلالةها على ذلك نظر دل الظاهر ماما العدم مطلقاً : 


بو 
.4 


ثم قال وقال بعضهم انها تنظرالىها يبدو منه عند المهئة دون غيره اذلاحاجة 

اليه وقالبعضهم انها تنظرالى جميم يدنه الا مابين السرة والركيةوليس كنظرالر جل 
الى المرأة لان بدنها عورة في نفسه ولذلك يجب ستره في الصلوة ولا ها استويالامر 
الووق :الا كعات السا ءاقن ولا كني عا فنة. 

« ويحفظن فروجهن » بالتسدّر و عدم الابداء على ما سلف اوعن الزنا ولعل” 
تقديم غض البصرعلىحفظ الفرج للا ان النظررائدالفجود والبلوى فيه اشد" واكثر 
ولأكاد يقد ر هلل :الا حتران نون : 

فاؤلا بيديى سطقيى © يدوا فهيانة ا حاطو توا ويهن الاامتتنا سق 
الباطن قفيجب عدم ابدائه للاجانب . ظ 

قال في الكفاق'"توالرشة ها توصت يه المراء هن خلى أ وكدل اوخناف قدا 
كان ظاهراً هنها كالخائم والفتخة والخضاب والكحل فلاباس يابدائه للا جائب . 

ثم قال فذكر الزيئة دون مواقعها للميالغة بالتصون و التسترلاان هذه الزين 
واقعة على مواضع من الجسد لابحل النظر اليها لغير المذكودين في الآرية وهو 
الذراع والساق والعضدوالعئق واآراس والصسّدر و الا ذن فنهى عنابداء الزينة نفسها 
ليعلم ان النظر اذا لميحل اليها ملابستها تلك المواقع ‏ بدليل ان" النظراليها غير 
ملابسة لها لامقال في حله_كان النظر الى المواقع انفسها متمكّناً فيالحظرثا بتالقدم 
فى الحرمة شاهداً على ان النسآاء حقنونان يحتطن فيسترها ويتشقين الل في الكشف 
0 

ثم قال بعد اسطر : فان قلت ما اراد بموقع الزينة ذلك العضو كلدام المقدار 
الذى بالاسه الزيئة منه . 


. الكشاف ج م ص “الا‎ )١( 


57/6 - < كثان الذكاح جح بو 


قلت الصحيح انه العضو كله كما فسرت مواقع الزيئة الخفيّة وكذا مواقع 
الزينةالظاهرة الوجه موقعالكحل فيعينه والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشار بيه و 
الحمرة فيخديهوالكف والقدم موقعا الخاتموالفتخة! أوالخضاب بالحناوانما تس ومح 
قهذه المواضع لا نتسترها فيه حر ج فان” المرأة لايجدبد أمنهز اولة الاشياء دمد دهأ 
و هن الحاحة الى كش ف وحبهها 050 ٍظؤ قِ الشهادة واحاكمة والنكاح و تخطر الى 
ا مشي قِ الطرقات وطهور قدممهأ وخاضة الفقيرات 17 و هونأ معمى و2 ال ما ظور 
ممها 6 اى ال مادرت العادة والحملة على ظهوره والا حل فده الظهور : 

قلت 2-4 فطع الفنظى عن تصع يح الكْمير فيقوله وشارسه وحاحسيه لدنن قِ شيع 
مما ذكره تهر دب الى اق ا ما ذكره من ا مواضع وان ا الوحه مكوثة موقم 
الكحل لا دخفى ما فيه اذ موقع الكحل العين فط لاالوحه تمامه إلا ان دريد ان 
موقع الكحل العين والخضاب بالوسمة الداجب والحمرة الخد و مجموع الثْلَبة تمام 
الوجه ٠‏ 

لكن يبقى الكلام في ان المر اد بالزيئة ها ذكره و احتمال ارادة الثياب قايم 
كماذكره بعضهموكون هذه الو اضعما يضطراليها في يعض الا<وال لايوجب استئناءها 
هن المواضع المحرمة اختياراً فان مع الضرودة يجوز ابداء الباطئة ايضا . 

مع ان في اعتبار العادة نظراً فائها ان ارد بها ماكانت فى زهن الى سو لقي 
فغير معأومة و ان أريدبها ما كانت الآن بالندسية الى الفقيرات كوو أوسع مما ذكره 
6 قديبدون الرقبة بل الصدّدر و الساقين فَتَأَمّل واعتيار العادة الجيلية غيرمعاوم 
أتحصارها ما نَ 9 ٠‏ ول الظاهر الز دادة عليه 5 

والحقان الآ دةلاتخلومن اجمال وال “واياتايضاًمختلفة ذلك ولايبعداسةئناء 

)١(‏ الفتخة بفتحالتاء وسكونها خاتم يكون فى اليد والرجل بف صوغيرفصوالجمع فتخ 
وفتوخ وفتخاتوفتاخ قالت الدهناء : «تسقط منه فتخى فى كمى» تر يدانزوجها اذا شال بر جليها 
سقطت خواتيمها فى كمها تريد بيان شدة ميلها الى الجماع . 


الكقن: والغيين :و لاحن كا اققته مضويدة الفشيل يضار 7" فالس لكاباعيداه 
تق عن الذراعين من المرأة هما من الزيئة الْتَى قال الله تعالى « ولامبدين زينتهن” 
الا" لبعولتهن» قال نعم و ماوراء الخمار من الزيئة و ها دون السّوارين فان ماوراء 
الخمارظاهر في الحاجبين والعيئين فقط وها دون السوادين ظاهر في الكف . 

و في موئقة زراره!''عن ابيعبدال ثَلتَضهُ في قول الله تبارك وتعالى الاماظهر منها 


)١(‏ الكاقفى ج؟ ص عع ياب مأ يحل الانظر اليه من |لمرئه الحديث١‏ وهو فىالمرات 
ج ماص ١١ح‏ : قال فى المرات : صحيح ويدل كالاخبار الاتية على ان الوجه والكفين لبس 
بعورة كما هو ظاهر الايه لقو له تعالىالاماظهرمنهاانتهى وقال فىالوافى الجزء ١١‏ ص١؟٠١‏ 
بعد نقل الحديث: 


بيان: و ما دون الخمار يعنى ما يستره الخمار من الراس والرقبة وهو ما سوى الوجه 
منهما و مادون السوار يعنى من اليدين و هو ما عداالكفين منهما انتهى . 

و قال فى الحدائق بعد نقل الحديث : قوله و ما دون الخمار اى ما متو العا ديت 
الراس والرقبه فهو من الزينة و ما خرح عن الخمار من الرجا الفير ها وامااوون العواديق 
بش نون" لذين هونا هذا :| لكنتق و #اونووة ساق ,قز لهدوون: الكساد ونون لثمو انمسق 
تحت الخمار و تحتّالسواد يعنى الجهة ١لمقابلة‏ للعلوفان الكفين اسفل بالنسبة الى ما فوق 
السوار من اليدين انتهى . 

وفى قلائد الدرر ج؟ صممم ١‏ بعد ذكر الحديث : فما فوق الخمار هوالوجه ومافوق 
السوار هو الكف فهو من الزينة الظاهرة المستثناة وما دونهما كالعنق والصدر والذراع فهو 
من الزينة الباطنة المحرمه وهو ظاهر الدلالة على أنه أراد مواضع الزينة انتهى . ظ 

ولعلو كعب هؤلاء عدم وامودي كن اللخرت رسيم القباء لا اجترى على التكلم 
بغير ما أفادوه حول هذا الحديث الغراء . 

(؟)اكافى ج ؟ ص عي باب ما يحل النظر اليه الحديث "# و هو فى المرات ج ‏ 
ص ١٠غ‏ والحديث بعده عن أبى بصير عن أبى عبدالله سألته عن قول الله تعالى ولا يبدين 
زينتهن الاما ظهر منها قال الخاتم والمسكة وهى القلب قال فى القاموس القلب بالضم سوار 
المرئة والحديئان مع الذى قبله فى الوسائل الباب و١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ج م 
ص ح؟” ط الآميرى . 


قال الزيئة الظاهرة الكحل والخاتم . 

اما نعف ء الوحه دتمامة و ان اختاره ١كين‏ أعريوا 58 فلالعدم ما ندل عليه و 
الرواية الواردة به ذعرقة هرسلأة فلا بصار المها ىْ اشنا ذلك دعل ما تقدم و قد نفل 
العلامة في التذكرة عن الشيخ جواز النظر الى وجه الا جنبية و كفيها على كراعية 
اذا لم يخف الفتّنة لقوله تعالى « ولاببدين زينتهن الاما ظهر منها » قال وهومفسر 
بالوجه والكفين ولاان ذلك مما تعمبه الباوى ولا طياق الئاس فيكل عصرعلى خروج 
النساء على وجه «حصل منه بدو ذلك من غير ذكير ونقله عن اكثر الشافعيه. 
اوامغئ حو سافر الكو لوحل الثقاء لخر ان هد له الورحل رولا ن النقق اليين حكانة 
الفتنة وطى 10 الشروة فاللابق بمحاسن الشر ع صم الناب والاعراضص عن تفأصمل 
ألا حدوال كالخلوة مالا <نسة م ؤوى هنا القول 1 

والشيخ في التبيان! بعد ان نقلالا قوال فيتفسير ال زبنة قال واجمعوا عللىان 
الوجه والكفين لدس بعورة لحواز اظهاره فيالصاوة 6 قال والاحوط ذول أبن مسعود 
وهوكون المراديالز ونة الظاعرة الثيات وهنا دشعر يدو قفه فاعتنات الوجهوالكفين 
في النظر . 

وما ذكر فا يظهر ماني كلام القانت 0 من النظر حيدث قال والستثنى هو الوحجه 
والكفين لا نّها ليست بعودة والاظهر ان هذا في السّلوة لانى النظر فان كل بدن 
الحرة عورة لاتحل لغير اوج وال محرم النظر الى شيء منها الا لضرورة كالمعالجة 
وتحمل الشهادة و وجه النظر عدم ما .بوجب :ةريد الا بة بحال الصلوة مع اطلاقها . 

فان قيل الأوجب للتقيمد هو الجمع دمن كون بدن الحرة كله عورة روسن حواز 
كمف الوجه و لكفين فى الفلوة قانا ح<واز كشفه في الصلوة لادو جستقي.د الا طلاق 
بالصاوةهنا فلع سن <واز النظار فان العورة«ج يسدر هافي الصلوة فلم سهومنالعورة 

. التبيان ج؟ ص حم" ط ايران‎ )١( 

(؟) البيضاوى جح" ص ١م"‏ ط مصطفى محمد . 


فيجوز النظر اليه ومن هنا لم يعر ض صاحب الكشاف لهذا التقييد . 
والحدق ان المقام في غابة الا شكال!'' والاحتياط غيرخفى على هن قصده . 
« وليضربن بشم رهن » م نعهدن يه خمار «علىجيو بهن > ليحصل بذلك ستر 

)١(‏ وزبدة المخض فى المسئلة أنه اختلف علماؤنا الامامية فى جواز النظر الى وجه 
النساء الاجنبيات واكفهن فى غير مورد الضرورة لغير من يريد التزويج على ثلاثة أقوال : 

الاول جواز النظرمطلقاً ولو مكررأوهو المحكىعن الشيخ فى النهاية وكتابى الحديث 
والتبيان والكلينى وجماعة من المتأخرين وقد اختاره المحقق الراقى ف ىالمستند والجزائرى 
فى قلائد الدرر والعلامة الانصارى فى رسالة النكاح وقواه فى الكفاية والحدائق والمسالك 
وجامع المقاصد ومال اليه أيضاً آية الله الحكيم رضوان الله عليه فى المستمسك . 

والثانى الحرمة مطلقاً وهو المحكى عن التذكرة والايضاح واختاره فى الجواهروقواه 
السيد محمد باقراللكهنوى فى رسالته الموسومة باسداء الرغاب فىمسئلة الحجاب ومال اليه 
فى كشف اللثام . 

والثالك جواز النظر مرة وحرمة الزائد أى فى وقت واحد عرفاً وهو المحكى عن 
المحقق والعلامة فى أكثر كتبه وجمع آخر . 

والمختار عندى هو القول الاول و هو الجواز مطقاً و يدلنا على ذلك طوائف من 
الاخبار : 

الاولى ما دل على تفسير الايةكالاحاديث المارة قبي ل ذلك عن الفضيل وزرارة وأبى بصير 
ودواية أبى الجارود فى تفسير القمى ص ١٠م"‏ عن أبى جعفر عليه السلام فى قو له ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها فى الثياب والكحل والخاتموخضاب الكف والسوار والزيئة تلاشزينة 
للناس وزينة للمحرموزينة للزوج فأمازينة الناس فقد ذكرناه وأما زينة المحرم فموضع القلادة 
فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله وقد نقله 


0ك 


عنه فى نورالثقلين ج ٠‏ ص 57خ الرقم ١١9‏ والبرهان ج « ص .م١‏ بالرقم م و فى قلائد 
الدرر ج ”م ص مم١‏ وفى جوامع الجامع ص به .م ط ١81‏ وعنهم عليهم السلام الكفان 
والاصابع . 

الثانية ما ورد فى جواز ابداء الوجه والكفين والنظر اليها مع قطع النظر عن التعرض 
لتفسير الاية مثل الصحيح المروى فى قرب الاسناد ص .ع ط ايران عن أبى عبدالله عليها لسلام 
سئل عما يظهر المرئة منزينتها قال الوجه والكفين صرح بصحة الحديث فى الكفاية . 


الصسدور والنحدور مدهون على ما قبل أن ودين كانت وأسعة تمدومنها تحورهن و 
اعنافهن وها دواامها وكن" وسدآن الخمر من ودائين ‏ فتبقى مكشوفة فامرنت ان 
55 لنها من قدامون حدى يغطي.ها 5 


وحديثه الاخر ص ٠١‏ عن على بن جعفر عن أيه موسى قال وسألته عن الرجل ما 
يصلح أن ينظر الىالمرئة التى لا تحل له قال الوجه والكفان وموضع السوار ولم يستبعد فى 
الكفارة صحة هذا الحديث أيضاً . 

ورواية مروك فى الكافى الباب المتقدم الحديث 9 منه عن أبى عبدالله ما يحل للرجل 
أن يرى من المرئة اذا لم يكن محرماً قال الوجه والكفان والقدمان ورواه فى الخصال أيضاً 
بالرقم 4/ من أبواب الخمسة ص 7.م ط مكتبة الصدوق . 

قال اأعلامة الانصارى قدس سره فى رسالته فى النكاح المطبوعة مع كتابه فى المكاسب 
ص م؟ ل ل ل د ل 
درجة الاعتباد انتهى . 

واستقرب فىالحدائق وقلائد الدرركون القدمين أيضاً من المستثناة لمكانهذه الرواية. 

ومن الاخباد الدالة على الجواز أيضاً صحيحة على بن سويد المروية فى الكافى ج٠١‏ 
ص .7 باب الزانى الحديث ء وهو فى المرات ج " ص 8١ث‏ والوافى الجزء ه ص #” . 
وفى الوسائل الباب ١‏ من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه الحديث م ج بم ص و” : 
قال قلت لابى الحسن انى مبتلى بالنظر الى المرئة الجميلة فيعجبنى النظر اليها فقال لى ياعلى 
لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق و اياك و الزنا فأنه يمحق بالبركة و يهلك الدين انتهى 
الحديث . 

وكون الراوى من أهل الصنايع والحرف لا يوجب اضطراده الى معاملة النساء بللو 
كان اسفارهن حر اماًلامره الامام بردعهناقامة لفريضة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

الثالثة ماورد فى جواذ النظر عند الاضطرار مثل صحيحة أبى حمزة الثما لى عن أبى جعفر 
المروية فى الكافى جح ؟ ص مم باب المرئة تصيبها البلاء فى جسدها الحديث ١‏ وهو فى 
المرات ج م ص ١ه‏ والوافى الجزء ١١‏ ص ١5١‏ والوسائل الباب ١*9‏ من أبواب 
مقدمات النكاح الحديث ١‏ وفيه سألته عن المرئة المسلمة الى أن قال فى مكان لا يصلح النظر 
اليه يدل الحديث على أن فى جسد المرئة مكاناً يحل النظر اليه و ليس الا الوجه والكفين 


و 


الداع + 


الجيب و قيل انهن امرنث بذلك » لمسترن شعو ون وش و و اعناقون . 
دولاسبدين زينتهن » يعنى الزينة الياطئة التي لايجوز كشفها في الصّلوة كذا 
الرابعة ما ورد فى غسل الميتة أنظر الوسائل الباب 5١‏ من أبواب غسل الميت ج ١‏ 
ص ح"١‏ ط الاميرى فالحديث ١‏ منه حديث مفضل فى المرئة التى تكون فى السفر الى أن 
قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وحديث داود بن فرقد الحديث ؟ 
منه عن المرئة تموت الىأن قال يغساون كفيها ومثله حديث الجابر الحديث 4 منه وفى حديث 
أبى بصير الحديث م منه عن امرئة ماتت فى سفر الى أن قال يغسل منها موضع الوضوء . 

وفى حديث أبىسعيد الحديث ٠١‏ منه ما يشعر بأن فى الاعضاء ما يحل النظر اليه فى 
حال الحيوة وليس الا الوجه والكفين اجماعاً وترى هذه الاحاديث فى جامع أحاديث الشيعة 
جا ص وء7؟ وص - 7؟ بالرقم ٠49؟‏ الىون؟ ولم.ء؟ وفى الوافى الجزء ١١"‏ صع»م 
وص لمع وص ع« . 

الخامسة ما ورد فى باب ما يجوز أن تلبسه المحرمة من كتاب الحج المصرح بكشف 
الوجه المستلزم لرؤية غير المحارم لها أنظر الوسائل الباب مع من أبواب تروك الاحرام 
ج ؟ ص بع ؟ ط الاميرى بل فى الحديث 8 من الباب المذكور كشف الامام بنفسه عن وجه 
امرئة ستره بمرو<ة و١<تمالكون‏ المرئة محرماً له بعيد . 

السادسة فحوى أخبار كثيرة فى أبواب النظر الىالنسوة المتضمئة لحكمه منعاً وجوازاً 
وسؤالا وجواباً من جهة كون محط الحكم بطرفيه هو الشعر وال رأس والذراعان وبالجملة ما 
عدا الوجه والكفين مع أنها أولى ببيان الحكم لشدة الابتلاء به فالسكوت عن -حكمها مطلقاً 
كاشف عن وضوح حكمها من الجواز والا لكان حكم المنع فيها أخفى وهى كثيرة جدأً . 

السابعة ما دل على كراهة القنازع والعقصة ونقش الراحة بالخضاب للمرئة و أن نساء 
بنى اسرائيل هلكن بذلك أنظر الباب ١٠١٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح م نكتاب الوسائل جم 
ص 0 ط الاميرى وص #هه مستدرك الوسائل اج" اذلو وجبستر الوجه والكفين كغيرها 
لم يكره تزيينها كما يكره تزيين غيرها كيف شاءت . 

الثامنة ما ودد فى شأن سيدةنا فاطمة سلام الله عليها مثل ما رواه فى الكافى جح؟ صعء 
باب الدخول على! لنساء الحديثه8 وهو فى المراتج#صع ١ه‏ والوافى! لجزء « اص*#١١‏ 
والوسائل الباب ١١٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث # ج م ص 77 ط الاميرى عن 


دع/5 د كناب 0 3 8 


0 5 دس 0 برالتتهى عن عن إل دداء لسيان من 5-6 له إل بدأء ومن لابحل اله 
دالا ١‏ ابعوائين 2 6 ا 3 0 المع بع ب لبن دأو[ اهن 


جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة سلام الله عليها الى أن قال ودخات 
واذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة وساق الحديث الى أن قال فوالله لنظرت الدم ينحدد 
من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر . 

ودوى مثله فى مستدرك الوسائل أيضاً جح ؟ ص عه عن سبط الطبر سى فى مشكوة 
الانواد عن جابر و دوى قريباً منه فى البحادط كمبانى عن الخرائج عن عمران بن الحصين 
ومثل ما روى أن سلمان رأى يدى سيدتنا فاطمة عند ادارة الرحى دامية حكاه فى المستند ج م 
ص ١7م‏ . 

و استدل من قال بالتحريم مطلقاً بوجوه : 

الاول اطلاق آية الغض والنهى عن ابداء الزينه الا للمحارم والجواب أن الاية مجملة 
سلمنا لكنها مقيدة بقوله الا ما ظهر وقد فسر فى الاخبار الماضية بالوجه والكفين . 

قالوا أنها مجملة ولم يصح شىء من أخبار التفسير . 

قلنا أولا ان الاخبار معاضدة بعضها لبعض وثانيها انفيها الصحيح فان خبر قرب الاسناد 
عن أبى عبدالله صحيح على ما صرح به فى الكفاية وفيه السؤال عما يظهر المرئة من الزينة 
وشير الى الاية فهو أيضاً معدود مما ورد فى تفسير الاية و مثله حديث الفضيل ولم يرشك أحد 
فى صحته وقد عرفت فهم اجلاء اصحابنا من الحديث استثناء الوجه و الكفين . 

سلمنا لكن ضعف الاخبار مجبور بعمل الاصحاب مستنداً الى تلك الاخبار سلمنا لكنه 
مع اجمال ماظهر كما اعترفوا به لايمكن التمسك بعموم الغض والنهى عن الابداء وقداسسوا 
فى الاصول عدم صحة التمسك بعموم العام مع اجمال المخصص المتصلكما هنا فعندئذ 
نرجع الى الاصل الاولى فى المسئلة وهو الجواز . 

مع أنه لا يصل النوبة الى الرجوع الى الاصل فان خبرى قرب الاسناد صحيحان على 
ماعرفت من الكفاية فلو لم نقل بكو نهما فىمقام تفسير الاية فلا اقل يكون مخصصاً لايةا لغض . 

فان قيل لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة قلنا مع أنه خلاف المذهب المنصور عدم 
جواز التخصيص انما هو لمكان مخالفة الكتاب ومع اجمال الكتا ب كما هو المفروض لميبق 
ثمة مانع عن العمل بالحديث . 


المراد الآ باء وان علو اوالا ناه وان سفلوا والااخ اعم من ان مكون من الطر فين أو 
احدهما. والظاهر أنهو لاء مسدمنون نسماً فركاف الصدق الشرعى ولكونهم م.دارم 
بحرم النكاح بينهم . 


وقد أفصح عن بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد العلامة المظفر فى اصول الفقه 
ج اص #١‏ و؟؟١‏ فراجم. | 

الوجه الثانى الاجماع المنقول نقله الفاضل المقداد فى كنز العرفان ج 8 ص ٠”‏ 
والتعبير فيه : لاطباق الفقهاء عل ىأن بدن المرئةكلها عورة الاعلى الزوج والمحادم وفىدلالته 
على الاجماع نظر مع أنه تمسك بالاجماع فى محل النزاع . 

الثالث الاخبار الناهية بوجه مطلق مثل ما فى عقاب الاعمال من أطلع فى بيت جاره 
فنظر الى عودة رجل أو شعر امرئة أو شىء من جددها كان حقأ على الله أن يدخله النار مع 
المنافةين وفى العلل حرم النظر الى شعود النساء الى أن قال وكذا ما أشبه الشعور رواهما 
فى الوسائل الباب ٠١#‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ؟١‏ و١‏ جم ص م7 و ه” 
ط الآميرى . 

وفيه مع مافى دلالتهما لامكان منع كون الوجه والكفين مما أشبه الشءعور وظهور الجسد 
فى غيرها أنهما عامان فيخصصان بما دل على جواز النظر الى الوجه والكفين . 

وربما عد من الاخبار الناهية ما ورد من أن النظر سهم من سهام الشيطان وان زنا العين 
النظر ورب نظرة أورثت حسرة طويله » ولا يخفى عليك ظهور تلك الاخبار فيما حصل بريبه 
وكان بشهوة ولانقول بحله يشهد لذلك قوله وأن زنا الفم القبلة ولا تكون الاعن شهوة والاخير 
ايجاب جزثى . 

سلمنا لكنها عمومات تخصص بالاخبار الماضية وترى تلك الأخبار فى الباب المتقدم 
من الوسائل . 

الرابع مفهوم ما دل على جواز النظر الى من يريد تزويجها تريها فى الباب ع" من 
أبواب مقدمات النكاح من الوسائل ج " ص ١١‏ و١١‏ طالاميرى . 

وفيه أن سياق الشرط فيها ليس مفيدأ للتعليق مع أن فى الاخبار التى أسلفنا كفاية فى 
الخروج عن ظاهر المفهوم بحمل الباس على الكراهة بل لعله ليس مخالفاً للظاهر أيضاً . 

الخامس ما روى من أن النبى صلى الله عليه وآله صرف و<ه الفضل بن عباس عنا! لنظر 
الى الخثعمية . ظ 


-578- كتاب النكاح حم 


قال في الكشاف : ولم يذكر الاعمام والاخوال ليلا يصفها العم عندابنه والخال 
كذلك نفله عن الشعبى ثم قالومعناء ان سائر القرابات يشرك الاب والابنفي المحرمية 
إلا العم و الخال وابناؤعما فاذا رآها الاب فريما وصفها لابه وليس بمحرم فيدانى 
والجواب أنه على جواز النظر أدلكما أفاده فى الحدائق وجامع المقاصد والمسالك 
والمستمسك قالفى الحدائق : وحديث الختعمية بالدلالة على القول الاول أنسب واليه أقرب 
لدلا لتهعلى جو از كشف الوجه يومئد وعدم تحريم النظر وصرفه صلى الله عليه وآ له وجهالفضل 
ابن العباس انما وقع لامر آخر كما علله به من خوف الفتنة ولا كلام فيه كماعرفت لا منحيث 
حرمة النظر ولو كان النظر محرماً لنهى عنه من أول الامر لوجوب النهى عن المنكر و قريب 
منه ما فى جامع المقاصد . 
ثم قال فى الجامع وثانياً انه لا دلالة على أنصرف وجه الفضلكان على طريق الوجوب 
فربما كان ذلك على طريق الاولوية ولو سلمكونه للوجوب وافادة ذلك للتحريم لم يدل على 
المراد هنا لانهما أداما النظر على وجه يشعر بالميل القلبى هن كل منهما ولابحث فى التحريم 
معه ولانه صرح بخوف الفتنة وهو غيرمحل النزاع . 
قيل انه علل بشبابهما وهو مظنة الشهوة وخوف الشيطان 4لنا انما علل به عند ما رأى 
شواهد الفتنة وهو ادامة النظر من كل منهما انتهى . ظ 
وقريب منه ما فى المسالك ومثله فى المستمسك ج١١‏ ص +” وفيه بعد ذلك : مضافا 
الى ما يظهر من الرواية من أن المرئة كانت مكشوفة | لوجه وأن ١انبى‏ صلى الله عليه وآ لهكان 
ينظر اليها فرآها تنظر الى الفضل انتهى . 
ثم ان حديث الخثعمية لم يروهأصحابنا الامامية فى كتبهم الحديثية وانما رووه فى كتبهم 
الفقهية مرسلا نعم فى الوسائل الباب 8# من أبواب وجوب الحج ذكر قصة سؤال الختثعمية 
نقلا عن مقنعة المفيد من غير ذكر ارداف الفضل و فى مستدرك الوسائل ج ؛ ص 6م قصة 
ادداف الفضل نقلا عن بعض نسخ فقه الرضا وفيه أخحت لاعرابى مكان امرئة خثعمية . 
وأصل الحديث فى كتب أهل السنة أنظرفتح البارى ج م من ص 4ع الى ص 80م 
وشرح النووى على صحيح مسلم ج و ص 97 و 98 و سنن البيهقى ج ه ص ١,75‏ د ج ٠“‏ 
ص م4 وفى المنتقى ج م« ص "٠.‏ نيل الاوطار أنه رواه الجماعة وهذا الحديث هوالاصل 
فى كتب أهل السنة لجواز النيابة فى الحج حيث كان سوال الخثعمية عن ذلك واليك نص 
الحديث بلفظ البخارى عن ابن عباس . قال : 


تصوره ا ها بالوصف نظره المها وو هنا 5 ل ٠‏ الدلالات ال مأمغة على و<وبالا<ششاط 
عليهن” في التستى انتهى كلامه وهو جيد . 
وحدءدث ان" ال راد م نالز, دده موضعها فلا فمعل أن ستفاد هن الادة جواز النظ. 


إلى مواضعيا فقط فلا د الى غيرها و خصوصا المواضع الخفية في اكثر الحالات 
كان الفضل رديف النبى صلى الله عليه و آله فجائت امرئة من خثعم فجعل الفضل ينظر 

اليها وتنظر اليه فجعل النبى صلى الله عليه وا له يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت 
ان فريضة الله أدركت أبى شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة أنا حج عنه قال نعم وذلك فى 
حجة الوداع انتهى . 

وفى الفتح فى رواية الطبرى عن على وقال فى آخره رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة 
فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان وللحديث ألفاظ اخرتريها فى المصادر التى سردناها لك . 

الوجه السادس مكاتبة الصفار قالكتبت الى أبى محمد الى أن قال فوقع تتنقب وتظهر 
للشهود التهذيب ج /ا ص حث؟ بالرقم ءءء والاستبصار جح "م ص ١‏ بالرقم مخ و الفقيه 
ج م ص .٠ع‏ بالرقم ١17‏ وفيه: وهذا التوقيع عندى بخطه عليه السلام . 

وفيه أنها لا تدل على وجوب التنقب لاحتما ل كون الامر بالتنقب من جهة اباء المرئة 
عنا لتكشف لكونها متسترة مستحيية عن أن تبرز للرجال فان ذلك مما يشق على كثير من! لنساء 
وان كان جايزاً اذدب جائز يشق من جهة الغيرة والمروءة فان النظر الى من يريد تزويجها 
جائز اتفاقاً مع أنه شاق على كثيرمن النساء وأهليهن سيما الابكار من أولى الاخطار . 

و مع ذلك أمر الامام بالكشف للشهود . 

فان لم يكونوا رأوها قبل ذلك فكيف يعرفونها مع عدم الاكتفاء بمعرفة الصوت وان 
كانوا رأوها ؟ فمع حرمة النظر يخرجون عن قابلية الشهادة لفسقهم و ليس فى الحديث أن 
اتفق نظرهم اليها قبل ذلك . 

فالحديث اذا على الجواز أدلمثلحديث ابن يقطين المروىفى الكتب الثلائة الموضع 
المتقدم والكافى ج ٠‏ ص مخ" وفيه : فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على اقرارها دون 
أن تسفر وينظرون اليها والقول بأن الاسفار هيهنا للفرودة مدفوع بأن الكلام فى دؤيتهم قبل 
ذلكحتى يعرفوها عند الشهادة . 

الوجه السابع : جريان السيرة بمنع النساء أن يخرجن منكشفات والاطباق فى الاعصار 
على المنع من خروجهن سافرات . 


والقريبة من العورة وهذا اولىمماقيل انالمستثئى لغير البعولةبعيمالبدن الا الفولة 
فتامل فه. 

وني الكشاف ان الزيئةالخفيدّهكالسوار والخلخالوالدملج والقلادة والا كليل 

الم لا راس والقرط للا ذن وقد ذكر ان المراد «الزيئة مواقعها «بالغة على ما 


والجواب أنه مخالف للوجدان والعيان فان الناس مختلفة فى ذلك فى الازمنة والامكنة 
مع احتمال استناده الى الغيرة والاحتجاب عن الناظر بشهوة ال ال حتى 
أنه لو علم اطباقهم على وجو به لم يدل على المراد لانهلم يتحقق الاحتجاب عن الناظر بشهوة 
الا بالاحتجاب مطلقاً لان القصود لا يطلع عليها انتهى . 

الوجه الثامن أن النظرمظة للفتنة فالاليق بمحاسن الشرع حسم الباب والجواب المنع 
على سبيل الاطلاق ولو سلم فلايوجب الحرمة وقال العلامة الانصارى فىالجواب أن المعهود 
من الشارع حسم الباب فى أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريمكما يعلم بالتتبع 
فى الاحكام الشرعية مع ان هذا استحسان لا نقول به انتهى . 

قات واصل الاستدلال انما يصح على مبنى الما لكية حيث يقولون بقاعدة سد الذرائع 
ويجعلونها أصلا من اصول الاحكام أنظرالبحث فى ذلك فى الفروق للقرافى ج؟ ص١"‏ الى 
صعب الفرق الثامن والخمسين الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل وتهذيب الفروق 
المطبو ع بهامشه للشيخ محمد على مفتى الما لكية بمكة المكرمة بانى طبع الفروقفى ١*0‏ من 
ص ١ء‏ الى صن و تبعهم فى تلك القاعدة أحمد وابن تيمبة واطال الكلام فيها ابن القيم 
الجوزيةفى اعلام الموقعين ج7 من ص7 ١*7‏ الىى ص ١7١‏ وأكثر من الامثله وانهاها الى تسعة 
وتسعين مثالا . 

وحاصل القاعدة انهم يقولون اذا حرم الرب شيئاً وله طرق ووسائل تفضى اليه فانه 
يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتا ومنعامن ان يقرب حماه ويسمون ما تتضمن| لمصلحة 
والمفسدة بانفسها بالمقاصد والطرق المفضية الى المقاصد بالوسائل والذرايع . 

ويظهر من الفروق أن القاعدة ليست من خواص مالك بل هومذهب الفتهاء الاخرأيضاً 
وان لم يتفقوا فى حدود ما يأخذون منها ويتركون ثم استحسن تعميم القاعدة والحكم بتبعية 
الوسائل حكم المقاصد فى الوجوب والكراهة والندب والحرمة والاباحه وقال ان الذريعة 
كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح وحاصله لزوم تبعيةا لمقدمة لحكم ذىالمقدمة 
فى الاحكام الخمسة وان لم يقع منه هذا التعبير ومثله فى تهذيب الفروق . 


عرفت ثم قال وانما تسومح في الزينة الخفية اولئك المذكورونطاكانوا مختصين بهمن 
الحاجة المضطرة الى مداخلتهم ومخالطتومو لقلة توقع الفتنة منجهالهم ولافىالطباع 
هن النفرة عن مماسة القرادس وتحدماج المرأة الى صحبتهم 2 الاسغار للنزولوالر كوب 


وأما الشيعة الاماميه فا ا.حققون منهم علىعدم التبعية » وافصح البيان فيه العلامة المظفر 
فى كتابه اصول الفقه ج١‏ صم وصهم فراجع هذا فى مقدمة الواجب وأما مقدمة الحرام 
فلم يقو لوا بتبعيته أصلا فى غير ما لا يتمكن معه المكلف من ترك الحرام . 

قال المحقق الخراسانى قدس سره فى الكفاية بعد الفراغ عن بحث مقدمة الواجب : 
تتمة : لا شبهة فى ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة او قيل بالملازءة وأما 
مقدمة الحرام والمكروه فلايكاد يتصف بالحرمة والكراهة اذ منها ما يتمكن معه منتركالحرام 
اوالمكروه اختياراً كما كان متمكنا قبله فلا دخل له أصلا فى حصول ما هو المطلوب من ترك 
الحرام أو المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتها . 

نعم ما لا يتمكن معه من الترك لامحالة يكون مطلوب الترك و يترشح من طلب تركها 
طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن مقدمة لايبقى معه|اختيادتر كه لما اتصف بالحرمة 
مقدمة من مقدماته انتهى كلامه رفع مقامه و أودد على نفسه بايراد واجاب عنه فمن شاء 


فليراجع . 

وممايبين الحرمة قوله صلى الله عليه وآله فى الحديثالمشهور المار بمصادده فى ص ه 
وصمح” الى صعجُم من المجلد الاول من هذا الكتاب بالفاظه المختلفه من طرق لفريقين 
ان من رتع <ول الحمى أوشك ان يقع فيه أوان يخالطه فان التعبير بأوشك دال على ان ما 
حول الحمى ليس من الحمىانما حسنمجانبته لثلا يقع فى الحمى والا من رتع حول لحمى 
ولم يخالطه فلا يتعقبه وبال الوقوع فى الحمى . 

ففى مسثلتنا دن نظر الى الاجنبيه وجهها ولم ينته ذلك الى الوقوع فى محرم لا يكتب 
عليه ذنب فان وقع ذلك مكررا لايضر بعدالة الناظر من جهة عنوان الاصرار فان انتهى الى 
المحرم لا يعاقب عقاباً زائدأ على ما وقع فيهكما قلنا فى التمتع بما دون السرة من الحائض 
أنه ان اتقى موضع الدم لا يكتب عليه ذنب فان انتهى الى الوقوع فى موضع الدم لا يعاقب 
زائدا على مخالفة اتقاء موضع الدم . 

فالنواهى الصادرة فى أمثالتلك الموارد انما هى للارشاد ليست باحكام مو لو يةتأسيسية 
عن الشارع متوجهة الى المقدمات والوسائل والذرايع . 


ا ١‏ كاب الذكاح جُ . 


وغير ذلك وظاهرهذا الكلام اختصاصجواز النظر لمؤلاءبمواقع الزيئة الخفيةدون 
ماعداها واصرح منه كلام القاضى . 

داو نسائون» يعنى الننْساء اللا تى في خدمتهن” من الحرادر والا مآء والاضافة 
لهذه الملابسة فيشمل الكافرة ولافرق بين هن في خدمتون منهن وغيرهن وقيل المراد 

وأما امثلة ابنالقيم الجوزيه فنقول فيماصحمنه من الامثله : انا انما ننكر تبعية المقدمة 
لحكم ذى المقدمة ونقول ان للمقدمة حكمها المستقل! لمأخوذ من اداته الخاصة ولا ننكر امكان 
جعل الحكم الشرعى لامقدمة فى موارد وان يتخذ الشارع احتياطات لبعض ملاكات أحكامه 
التى يحرص ان لا يفوتها المكلف بحال فيأمر أو ينهى عن بعض ما يفضى اليها تحقيقاً لهذا 
الغرض . 

الا ان ذلك لاتتخدذ طابع القاعدة العامة وليس فيما أكثرمن الامثلة ما يصلح لانيتمسك 
بعمومه أو اطلاقه لتحريم جميع المقدمات التىتقع فىطريق المحرمات مهماكان نوعها وليس 
علينا الا ان نتقيد بخصوص هذه المواقع التى ثبت لها التحريم . 

مع ان فى كون النهى فى كثير منامثلتهكذ لك نظراً مثلاقال فى خطبة المعتدة عدةالوفاة 
أن الحرمة لكون الخطبة ذريعة الىاستعجال المرئة بالاجابة والكذب على انقضاء عدتهاو كون 
تحريم الطيب للمحرم لكونه من أسباب دواعى الوطى فتحريمه من باب سد الذريعة . 

وقال ان النهى عنالبيع وقت النداء لثلا يتخد ذريعة الى التشاغل بالتجارة عن حضور 
الجمعة وليس فى ادلتها ما يصرح بأن التحريم انما هو لاجل كونها وسيلة لا لمفاسد فى ذاتها 
توجب لها التحريم ومع الشك فى النفسية والغيرية مقتضى الاطلاق النفسية لان الغيرية مما 
تحتاج الى بيان زائد ومع عدمه وهو فى مقام البيان فالظاهر العدم ويطول لنا الكلام بذكر 
كل فرد من امثلته والجواب ع نكل بما يناسبه . 

واستدل القائل بحرمة الزائد على النظر مرة أى فى وقت واحد عرفا بالنبوى المشهور 
لاتتبعا لنظرةبا انظرةفان الا ولى لك وا لثانية عليك ومرسلةا لفقيهأولنظرة لك وا لثانيةعليك ولالك 
والثالثة فيها الهلاك و حسنة الكاهلى النظرة بعد النظرة تزدع فى لقلب الشهوة و كفى لصاحبها 
فتنة تراها وامثالها فى الوسائل الباب ٠١+‏ من أبواب مقدمات النكاح . 

قال فى المستند : والجواب عنها مضافاً الى عدم صراحتها فى التحريم” أن النظرة فيها 
مجملة فلعل المراد من النظرة الاولى الاتفاقية الواقعة على ما يحرم النظر اليه مما عدا الوجه 


حّ و فى توايع الذكاح الى ١‏ 2 
سما تون اطؤمنات دون الكافرات وانكن ذممات ومقنهدى ذا كعدم عو رتور وااملية 
بين نساء اهل الن مة ولاتيدى للكافرة الا ماتيدى للاجانب . 

وكتب مر 7 / الى ابى عبيدة ان يمنع نساء اهل الكتابمن دخول الحمام مع 
ا مؤّمئات و نقلهالعلامدنيا لتذكر 0 عن الشيخو هواحدقولى الشافعية لقوله تعالى او 
نسائون وليستالن مياتمن نساينائم قالوالاقوى الجواز كنظر المسامة الى المسلمة وقد 
يرجح القولالاو ل لاقيَضَاء الا ضافة ذلك امل فيه « اوسا كف أممانين »> والظاهر 


إبما 


تعن عباتتو رجام كع امعانون عاق صمقين وعوكين بدن الخراسنوالاماء 

والنساء كلون سواء في حل نظر بعضهن الى بعض و قيل ماملكت ايمانين هم الذكور 
والا ناث سيا : 

وعن عايشة!) انها اباحت النظر اليها لعبيدها حتى انها كانت تمشط والعيد 
تنظ اليها . 
والكفين انتهى . 

وقال فىالجواهر هو اضعف قول فىالمسئلة تأباه أدلة كلا الطرفين ولم يتعرض الشيخ 
قدس سره لادلة هذا القول واكتفى بذكر ان أد لتهم ضعيفةقات ولايخفى عليك ان سياق ا لكلام 
فى الاحاديث المستدل بها سياق الارشاد ليست لاثبات حكم مو لوى . 

فاتضحت المسئلة بحمدالله تعالى وتبين أندلم يثبت حرمة شرعية مو لوية تأسيسية للنظر 
الى وجه الاجنبية وكفيها من غير ديبة بحيث يترتب عليه اثم ولو وقع مكرداً فلا يضرا لتكراد 
بعدالة الناظر من غير ريبة وكذا ابدائها . ظ 

ومع ذلك فاللازم على المسلمين التجنذب مع خوف الفتنة لكن لا بمعنى ثبوت حكم 
مولوى شرعى بذلك بل انما هو بحكم العقل تثبيتاً لحرماتالله ومنعأ من ان يرب حماه ومع 
الامن وعدم الخوف لا مانع منه أصلا والله العالم بالصواب . 

)١(‏ أخرجه فى الدر المنثود ج م ص "ع عن سعيد بن منصور والبيهقى فى سننه 
وابن المنذر . 


(؟)الكشاف جم ص 7807 وفى الشاف الكاف تخريجه . 


-542- كتاب النكاح ج .* 


وعن سعيدين المسيب!') مثله ثم رجع وقال لايغرنكمآ بة الور فانالمراديها 
الاماء . 

وهذا هو الصحيح لآق عبدالم أه يراه الاحدى مترااخس] ناتخلا 2 
يده ان" تحر يم تزويج العبد لمولاته عارض غير مو بد كمن عنده أدبع نسوة 
لايجوز لهالتزوجبغيرهن فام الم يكنهذها لحرمة مو بدةكانالعبد بمنز لةساير الاجانب. 

قلت وهذاهوالمشهور بيناصحابنا ورووافي الا بة عن اثمتهمقَهظمْ ان المراديما 
ملكت ابمانهن الاماء دون العييد الذكران . 

نعم في بعض اخيارنا ها يدل على <واز نظر العيد الى مولاته لكنها محمولة 
على الثقيةأوعلىصفر المملوك اوكبره وهرههبحيث لمببققيدشهوة فان قيز اذا أريد بما 
مُلكك انون الآهافيلرّح التكزارشرورة ان الافاءسن التساء قلنا اطكرادفن النماء 
الحراس فلاتكر أل 

«اوالتابعين غير أولىالاربة» اي الحاجة الى النسا دمن الرجال» الذي نيتبعو نك 
لينالوامن طعامك وهم اليله المولى عل.هم او الذين بهم عنن ولاحاجة لهم في النساء 
لعجزهم اوالشيوخ الذين| نتوت شيخوختهم الى خد الين م ولاشهوة لهم ودم كن خصوص 
الخصى المملوك اذا كان ممسوح الذكر والانثيين لان الحاجة الى النساء منتفية عنه 


وبؤيّدممارواه زراره!"أفي الصحيح قال سألت | باجعفر عنةولالله عز وجل : دأو التابعين 


)١(‏ الكشاف الموضع المتقدم قال ابن حجر أخرجه ابن أبى شيبة من رواية طارق 
عن سعيد بن المسيب لا تغرنكم الاية (أو ما ملكت ايمانهن) انما عنى الاماء دون العبيد ومثله 
فى الدر المنثور جه ص”ء . 

)١(‏ الكافى ج؟ صدع باب أولى الادبة الحديث ١‏ وهو فى المرات جم ص١١‏ ه 
ونورالثقلين جم ص "مون الرقم ١76‏ واللفظ الاحمق الذى لا يأتى النساء وفى الحديث بعده 
عن عبدالر<من بن أبىعبدالله قال سألته عن أولى الادبة من الرجال قال الاحمق المولى عليه 
الذى لا يأتى النساء وعندى فى الحديث سقط والصحيح غير أولى الاربة ولم ينبه على ذلك 
أحد و ترى الحديثين فى الوسائل الباب ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ج م ص ع" 
ط الآميرى . 


عير أولى الآربة هن الرجال» إن آخر الاية قال : الاحمق الذى لاداتى النساء وروى 
عيدالرةن بن ابى عبدالله قال : سألته عن اولى الاربة قال : الاق المولى عليه الذي 
لأباتى الشماء . 


وولف النامة 07 عن زاب بنت ام باع ان النمى عَلشع دخل عليها وعندها 


)١(‏ أنظر نيل الاوطار جو من ص١١‏ الى صه؟ ١‏ وفتح البارى ج1 غزوة الطائف 
ص ٠١٠‏ وج١١‏ كتاب النكاح من ص 7817 الى ص ١.‏ وشرح النووى على صحيح مسلم 
كتاب السلام جح« ١‏ منص 2# ١‏ الى ص*ء ١‏ وسئن البيهقى جا ص49 وعون المعيود كتاب 
اللباس وكتاب الادب جع صلم ١٠١‏ وم 6 وتفسير ابن كثير ج ا ص م8" والطبرى ج م١‏ 
ص "؟ ١‏ وتفسير الخازن جح ص؟" . 

ثم المخنث بفتح النون وكسرها والفتح هو المشهور وهو الذى يلين فى قو له ويتكسر 
فىمشيته ويتثنىفيها كالنساء وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعاً من الفسقه ومنكان ذلك فيه خلقه 
فالغالب من حاله أنه لا أرب له فى النساء : 

واختلف فى اسم هذا المخنث فقال! لقاضى عياض الاشهر اناسمه هيث بكسر الهاء ثم تحتية 
سا كنةثمفوقيةوقيلصوابه هنببا لنون والباء الموحدهقاله ابندرستويه وقال انماسواه تصحيف 
وأنه الاحمق المعروف وقيل اسمه ماتع بالمناة فوق مولى فاختة المخزوميه بنت عمروبن 
عائذ وقيل بنون ونقل فى نيل الاوطاد عن البيهقى أنه كان المخنثون على عهد رسول الله ثلاثة 
ماتع وهدم وهيت . 

قوله تقيل بأد ببع وتدبر بثمان المراد بالادبع هى العكن جمع عكنه وهى الطية التى 
فى البطن من كثرة السمن وقال ابن حبيب عن مالك معناه ان اعكانها ينعطف بعضها على بعض 
وهى فى بطنها أدبع طرائق و تبلغ أطرافها الى خاصرتها وف ىكل جانب أدبع / 

وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون الا 
للسمينة من النساء وجرت عادة الرجال غالبا فى الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة وقيل الاديع 
هى الشعب التى هى اليدان والرجلان والثمان الكتفان والمتنان والاليتان والساقان ولا يخفى 
ضعف ذلك لانكل امرثة فيها ما ذكر . 

وقال المجلسى قدس سره فى المرآت عند شرح الحديث الاتى من الكافى عن والده 
قدس الله روحه : ويحتمل أن يكون المراد بالادبع التى تقبل بهن العينان والحاجبان أو العين 


مخناث فاقبل على اخى أم سلمه وقالياعبدالة ان فتحالله لكم الطاريف أدلك على بنت 
غيلان فافها تقبل بار بعو تدير بثمان »عنىعكن بطنها فقال ميش لايدخلن عليكمهذا 
فاباح النبيدخول المخششعليهن حينظن انّه من غير اولىالارية فلما علم انّه يعرف 
احوال النساء واوصافهن علم انّه من اولى الاربة فحجبه. 

55 منهذا الحديث رواء الكلينى' في الكافي و مقتضى الآربة جواز نظرهم 


والحاجب والانف والفم أو الوجه والشعر والعنق والصدر والمراد بالثمان هذه الاربع مع 

قلب الناظر وعمله وروحه ودينه أو مع عينيه وعقله وقلبه أوقلبه ولسانه وعبينه أو قلبه وعينهواذنه 
ولسانه قال وهذا معنى اطيف ولكن الظاهر أنه لم يخطر ببال قائله . 

)١(‏ الكافى باب أولى الاربة من الرجال الحديث ”م جا صمع وهو فى المرات حم 
ص ١١ه‏ واليك نص الحديث بعد الاسناد :عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه 
عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهماهيت والاخر ماتع فقالا لرجل ورسولالله 
صلى الله عليه وآله يسمع اذا فتحتم الطائف انشاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع 
نجلاء مبتلة هيفاء شنباء اذا جلست ثثنت واذا تكلمت غنت تقبل بأدبع وتدبر بثمان بين رجليها 
مثل القدح . 

فقال النبى لا أراكما من أولى الاربة من الرجال فأمرهما دسول الله فعزب بهما الى 
مكان يقال له العرايا وكانا يتسوقان ف ىكل جمعة انتهى الحديث . 

قوله شموع الشموع مثل السجود اللعب والمزاح و فى الحمل مبالغة فى كثرة لعبها 
ومزاحهاقو لهنجلاءامامن نجلا تالار ضأىأخضر تأىخضراء أومن النجل با لتحر يكوه و سعةشق 
العينأى واسعةالعينقو له مبتله بتشديدا لتاء أىجميلة تامة الخلق لم يركب بعض لحمها بعضأفان 
قرىء منبلة با لنون والباء الموحده كمتنقطعة لفظاً ومعنىكان معناه منقطعة عن الزوج أى باكرة . 

قوله هيفاء الهيف محركة ضمر البطن والكشح ورقة الخاصرة فان قرىء هيقاء بالقاف 
كان معناه طو يل العنق قو له شنباء الشنب با اتحريك البياض و البريق والتحديد فىالاسنان ولذا 
وقع فى بعض روايات أهل السنة بثغر كالاقحوان . ظ 

قوله تثنت لعل معناه أنها تثنى رجلا وتضع الاخرى على فخذها كما هو شأن المغرود 
بحسنه أو معناه اذا جلست انعطفت اعضائها و تمايلت كما هو شأن المتبختر و قبل معناه أنها 
رشيقة القد ليس لها انعطاف الا اذا جلست . 


وفى بعض روا ياتاهل! اسنة اذا مشت ثثنت ولعل معناه تتكسرفى مشيها و تنثنى فيه و تتبختر 


الى موضع الزيئة الباطئة» اذ هم داخلون فيمن استثئى له جواز النظر الى ذلك 
كما نقتضيه سماق الا 35 قبل وعلى ونأ قلا دصح مافي الكشاف انهم شيوح ا عداء انا 
كانوأ معوم غَدْوأ أبصارهم لأ الكلام فدمن دور له الكشف و دوز له النظر 
اليهن كمايةتضيه السماق وفيهنظر وانتصابغير على الحاليةو يجوز جرها على| او صفية 
وقرئت بالوجهين معاوا<:مل في الكشاف أن مكون نصبها على الا ستثناء وفيه تاهل . 

« او الطفل » وضع الواحد هوضع الجمع بنآء على ان المراد الجنس الذىلا 
مافي الجمع ونبه عليه قوله « الذينلم يظهروا علىعورات النساء » إما منظهرعلى 
الشيء اذا اطع عليه ايلا دعر فون ماالعورة ولاءءءزون 5-7 وسنغيرها داعا هن ظهور 
على فلان اذا قوى عليه وظهرعلى القر آن اخذه واطاقداي لميبلةوا اوان القدرة على 
الوطى كذاني الكشاف . 


وفن يعض نذا انهم ذا فعدت تبنت قال فى اللسان أى صارت كالمبناة لسمئها وعظمها والميناة 

من ادمكهيئة القبة تجعلها المرئة فى كسر بيتها فتسكن فيها . 

قوله غنت و فى بعض دوايات أهل السنة تغنت قال عياض قوله تغنت من الغنة لا من 
الغناء أى تتغنى من كلامها وتدخل صوتها فى الخيشوم وقد عد ذلك من علامات التجبرقو له 
بين دجليها مثل القدح القدح واحد الاقداح التى للشرب وفى بعض روايات أهل السنة مثل 
الاناء المكفوء . 

قوله عزب بالبئاء للمفعول يالعين المهملة والزاى المشددة من التعزيب وهو البعد 
والباء للتعدية وفى بعض النسخ غرب يالغين المعجمة و الراء المهملة بمعنى النفى عن البلد 
ولا يناسبه التعدية قوله العرايا اسم حصن بالمدينة وفى بعض روايات أهل السنة ذكرمو اضع 
اخر كالحمى والنقيح وخاخ بمعجمتين . | 

قوله يتسوقان أى يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء وانما أمر باخراجهما لان أهل 
المدينةكانوايعدونهما من غير أو لى الاربة فكانا يد حلا نعلى النسوة ويحدثان عنهنفامر باخراجهما 
قلعاً لمادة الفساد ودفعاً لوصفهما محا سن النساء ببحضره ةالرجال. 

وفى بعض روايات أهل السنة قال النبى صلى الله عليه وآله لقد غلغلت النظر اليها يا 
عدوالله وذكره السيدالرضى فى المجازات النبوية ص707١‏ بالرقم ع وقالاستعار الغلغلة وهى 
ادخال شىء الى أقصى الداخل لاحداد النظر . 


-5848- كتاب النكاح ْ حم 


ولعل" المراد بأُوان القدرة البلوغ الى حد المراهقه فلوكان مراهقاً لمبجزله 
النتظر الى محل الزينة كغيره اذهوني<كم البالغ فيطل ماذهب اليه بعض الشافعيه 
من جواز النظر مالم يلغ نظراً الى ثيوت الحلقلابرفع الاسببظاهر وهوالبلوغ. 

د ولابضر بن بارجلون ليعلم مابخفين من زينتهن > ليتقعقع خلخالها فيعلم 
انها ذات خلخال فان ذلك يورث ميلا في الى جال وتحر بكاً في شهواتهم . 

وفيالكشافكانتالمرأة تضرب برجلها ليتقعقع خلخالهافيعلم انها ذات خلخال 
وقد لكانت تضرب باحدى رجلمها الاخرى ليعآم انها ذات خلخالين قال وأذانهين عن 
اظهارصوت الحلى بعدمانهين عن اظهار الحلى علم بذلك ان الننهى عناظهار مواضع 
الحلى ابلغ وابلغ . 

وبالجملة سةفادمنه انكل ما بجرى الى الفئئة يجب الاحدر ازعنه فان الرحجل 
الذى يغلبعليه الشهوة اذاسمعصوت الخلخال يصير ذلك داعياله الى مشاهدتهنومنه 
يعلموجوب اخفاء صوتهن اذالميؤمنالفتنة اماعلىتقدير الا من منالفتنة ففىوجوب 
اخفاء الصوات خللاف فقمل انه لبس بعورة لان نساءالنبي عه 3 درو دن الاخبار 
للر جال وقملانه عورة والا<تماط عير خفى ومقددى الدون عن الصضرب بارجلهن من 
غن نقنيت تعلق الربينة |ولالتدويية كذلاك ايها : 

دوتويوأ الى الل عا اها المؤمذون» اذلا ,كاديخلو احده: كمعن تقر مطس.-هاق 
الد ادرين قال في الكشاف 7 ان اواءر الل ونواهيه في كل باب لايكاد العبد الضْعيف 
الاؤمئين 5 لتوبة و«الاستغفار وَيعاعدل الفلاح اذاتادوا واستغفروأ وال وعن أبن عساس 
توبواجما كنتم تفعلونه في الجاعلية لعلكم تسعدون في الدانيا والاخرة . 

ثم قال فان قلت قدصحدت التوبة بالاسلام والاسلام يجب ماقبله فمامعنى هذه 


التوبة قلت ارأديهاماءةوله العلماء ان هن أذاب ذنماً 7 اتاب عيه لدع كلما ذكره ان 


سس نس بيت. يناه ل حم مد صم لصصصما سمس سا 


. الكشاف جم ص" ؟‎ )١( 


1 


تعدد عه الثويه لا مدرارشه أن سغمر على زمه وومة لان يلقى رمه الترى . 
ولعلّه بريدبتجد بد التو بدكآما ذكرهتجديد العزم على تركدف الا وقاتالمستقيلة 
بمعنى أن لابخطر بباله عزم فعله فيشيء من الا وقات فان العزم على فعلالقبيح ولو 
بعدسئين متطاولة حرام قطعاً كماقالوه لامعنى التوبةحقيقة ويمكن ان يكون المراد 
بالتو به هنا الا نقطاع الى الله تعالى ويؤيْده ماروى عنه7 يلق انه قال يا ايسها 
الناستوبوا الى دبكم فافىاتوب الى الله فيكل يوم مائة مره اورده مسلم في الصحيح 
كذا في مجمع البيان . 
< الثالثة دياايها الذين آمنوا ليستاذنكم الّذين ملكت ايمانكم» في المجمه!"): 
معناءهروا عبيدكمواهائكمان يستاذنواعليكم اذا ادادوا الدخول الىمواضع خلوتكم 
عن ابن عباس وقيل اراد العبيد خاصة وهو المروي عن ابىجعفر تَلقَلق وابى عبدالد 
عليه السلام قلت على هذا لاحاجة فى النسآء الى الاستيذان كمادأت عليه الرواية. 
وهىمارواه زرادة عن!''ابىعبدالله يتاي فيقولهع ز وجل" الذين ملكتا يمانكم 
قال هىخاصة في الى جال دون النساء قلت فالاساء ستأذن فى هذه الثلث ساعات قال 
لاولكن بدخان وخر حجن الحديث . ش 
وفي صحيحة الفضي لبن وسار( عن ال عبدالل م2 فقول ال عز وجل انها 
الذين آمنوا ليستاذنكم الذ بن ملكت ايمانكم والذين لميبلغوا الحلم منكم ثلث 
هر أت قيل من هم فقال هم المملوك من الرجال والنساء والصبيان الذين لميبلةوا 


. المجمع جع ص8١ والحديث فى صحيح مسلم بشرح النووى ج٠١ ص8”‎ )١( 
. ١ى#ص (؟) المجمع جح‎ 
الكافى ج؟ صااء باب اخرمن الدخول على الاساء الحديث 7 وهو فىالمرات‎ )( 
. 78٠. ج؟ صه١د ودواه فى نور الثقلين ج ص١”ع الحديث‎ 
الكافى ج؟ ص/ا, باب اخر من الدخول علىالنساء الحديث ع وهو فى المرات‎ )©( < 
والحديثان كلاهما فى الوسائل الباب‎ 7٠ جم صه ١ن ونور الثقلين جح ص؟ "ع الرقم‎ 
. ١١ص‎ ١! من أبواب مقدمات النكاح جم صم؟ ط الاميرى والوافى الجزء‎ ١؟١‎ 


قتا دنون عليكم عندهد3ه الثلث عورات الحددث 5 

وهو دال على استذانالنساء ا ودر جح لوافقها ظاهر الابة من العموم 
بالنسبة اليهمامعاً وعدم اختصاصهابالعبيدوحينئذ فيكو ناطلاق الذينممكونه للمذكر 
على المجموع باعتبار التغليب فادّه باب واسع وديما اثيت بعضهم الااستيذان للنساء 
بطر بق الا ولوية لا نهدن ف داب حفظالءورة اشدحالامن الى جال لم إن ظاهر «الذين 
ملكت ايمانكى» يشمل البالغين والصغارفالا مر للبالغين على الحقيقة وللصغار على 
وجه التاديب كمايؤمرون بالسلوة لسبع وهو تكليف لنابمافيه من المصلحه لناولهم 
بعدالباوغ وقد شقل عن أبن عناسن بان ا مراد الصغار ولبين للكمار ان «نظروا الى 
مماليكهم إلا الى مايجوز للحر ان ينظر إليه . 

«والذين لميبلغوا الحلم منكم» والصبيان الذين لم يبلغوا أمرالاحرادعبر عن 
البلوغ بالاحتلام 6 افوى دلا مأهسواء كانوأ محارم أو أجاف لكن مشرط العم 
كما قاله في المجمع فان من لاتمييز له ولاشعور لااستيذانله لعدم حصول ماهو المقصود 
من الاستيذان قمه . 

د ثلث هرات » فى مجموع ساعات الليل والنتهار « من قبل صلوة الفجر علانه 
وقت القيام من المضجع و طرح ماينام فيه من الثياب وليس ثياب اليقظة ومحله 
الذهن على انه يدل من ثأث هرات ا والرفع على أنه خمر همددء مددذوف اي هنهن 
قبل صلوة الفجر . 

دو حين تدعو 0 بكم» | ىق ا لمقظة للقملو له دهن الظهير ه26 باد للحن هن ظ 
بعد صلوة العشاء » لا ذّه وقت التجرد عن اللياس والالتحاف باللحاف ولا نهوقت 2 
خلوالر جل ,اهرأته واطراد تمام الأيل . 

«ئأث عورات لكم» ان فرىء بالخصب 3 هوقراءة أهل الكوفه الا حفصافعلى ظ 
انه يدل من ثُأث هرات وح الايدال هيم كو ك0 ثلاث هرات زمان وثلاث عورات لدس 
كذلك لا نه 00 اوقات ثأثعورات حذف أل لضاف واعرب ال مضاف اليه باعرايه . 


وان قرىء بالرفع كماهو قراءة الباقين فعلى انه خبر مبتدء محذوف اي هذه ' 


تلك غووات اوسقء بره ماتعدست كل واخدهريهذة الا حو العوزة لآن النانن 
يبختل تسترهم فيهاوالعورة الخلل ومنها الااعود ال مختل العين . 

وفيا مجمعسمى سبحانه هذه الا وقات عوراتلا ن الا نسان يشعفيها ثيابهفتبدو 
عورته قال السّديكان اناس م نالصحابه يجبيم ان يواقعوا نسآئهم فيهذه الساعات 
ليغتسلوا ثم بخرجوا الى الصلوة فامرهمالله سبحانه انيامرواالغامان والمماليك ان 
يسةأذنوا فى هذه الساعات الثلث . 

وقبلان سبي النزول '') ان رسول الل تليق بعث غلاماً الى جمر ع «فوجده 
نايماً في البيت فدقع الباب فلم ستيقظ فدار الباب من خلفه وحركه فلم يستيقظ 
ثم دفع الباب فاتكشفمن مرشىء وعرف تمران الغلام راى ذلك منهفقال وددت ان 
الله نهى ابنانا ونسانا وخدمنا ان يدخلوا علينا في هذه الساعة الا باذن ثم انطلقمعه 
الى رسو لاله تبلج فوجد قد نزلت الآ بة و قيل غير ذلك . 

واطلاق الامكدان تنس عدم تعن غبار#قيه فتاي يكل" ما يحضل :ةوق 
نض الا غبار اكدالواة ' وسوعل :الا مقاب 1 

ثم ان ظاهن الام الوجوب ولانزاع فيه بالنمّسبة الى البالغ اما الأطفال فقيل 
بالوجوب عليهم ايضاً ونقله الشسيخ في المجمععن الجبآئى ثمقال وقالقوم فيذلك دلالة 
على انهيجوزانيومر الصبى الذى يعقل بفعل الشرايع وينهىعنارتكاب القبايحلا نه 
تعالى اهره بالااستيذان و قال اخ رون ذلك امر للا بآء ان ياخذوا الا ولاد بذلك و 
يمكن ان يكون الاأهرني الا طفال للا رشاد وتعليم المعاشرة فتَأمل . 

وبالجملة ثبوت الوجوبعلىالا طفالهنا مخالف لقواعد التكليف الا انيقال 
المخاطب بهذا الخطابالمميزعلىماعرفت فيمكن:وجده الا هراليه لفهمه وفيدمافيه . 


(١)الكشاف‏ حم ص 0ه ؟ قال ابن حجر هكذا نقله الثعلبى والواحدى والبغوى عن 
ابن عباس بغير سند قلت وهوفىأسباب النزول للواحدى ص هم ١‏ ط مصطفى البابى| لحلبى . 

(؟) أنظر الوسائل الباب ١١٠١‏ و*١١‏ ص؟, وص8م”7 ط الاميرى ومستدرك الوسائل 
جح" ص/اثُه ٠.‏ 


-59- كاب الذكاح حم 


« ليس عليكم » انها المؤمنون المدخول عليهم «ولاعليهم جداح بعدهن" « 
بعد هذه الا وقات الثلثة في ترك الاأستيذان فيجوز الدخول بغير استيذان . 

وفي صحيحة الفضيلين يسار ''' عنابى عبدالله يليم فيقوله تعالى ليستاذتكم 
الذين ملكت|بما نكم » الاية قالهمالمملوكون مهنال جالوالنساء والصبيان الذين 
لم سلغوا سماذنون عليكم عند هذه الثأث عورات وبدخل مملوككم وغلما نكم من 
بعك هده الثلثك عورا ت بغير أذن ان شاوا 5 

وظاهرها جواز الدخول في غير الاأوقات الثلئة مطلقاً و خص بعضْهم ذلك 
بالمملوك الصغير فائه بباح له الد خول كما اشرنا اليه هذا . 

واطلاق الآبة مقيد بمااذا لم يعلم الد اخل ان ا مدخولعليه منكشف العو 3 
أو على حالة قرب ممما والا لم اتحولر انضًا كما قِ غيرها ولعل تركه لندوره ثم انه 
تعالى بين العذرفي ترك الاستيذان بعدهن بقوله . 

دطو افون عليكم» 0 ممّدا مصودوف والحملة استيئاف مدمئة للعذرااوجب 
للترخص فينرك الاستيذان بعدهن" على أن بكم 2م حاحة الىالأخالطةوالمداخلة 
نطو فو نَِ عليكم لأخدمة و تطو فو 8 عليهوم للا ستخدام وعدمسثث مكثر دحو لهم و 0 و جوم 
وتردادهم فلوحتم الم بالااستيذان في كل وقت لادئى الى الحرج . 

وفيهذابيانلان الجناح بمعنى الحر جو لنفيه عن الفر بقينمعاًفي تر دالاستيذان 
و ذلك لشدة ا مخالطة واطداخلة الوحية لذلك قال ف الكشاف فاذارفءت ثأث عورات 
كان اعبتو عليكم جناح مدل الى فععلىالوصف واطعذى هن ثأث عورات مخصوصة 
ايدان ْ 

قأت و ول أشر نا انه تحور ان مكون مرثدأ حمره ما بعده فيكون في ل 
الرفععلىالخبريسّة إيضائم قال واذا نصبتلميكن لدمح ل وكان كلاماً مقدارا للا هر 
بالا يتان فيتلك إلا خوال فلأت اراديكو نه فقن وا أنه هو كد لذلك فيمةئع العطف 

بيئهما لكمال الا تصال . 


)1( مر الحديث قبيل ذلك . 
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دبءضكم على بعض» بعضكم طايفعلى بعض اوبطوف بعضكم على بعض وحذف 
الخبر اوالفعل لان الطوافون يدل عليه كذا في الكشاف «كذلكك» مثلذلك التبيين 
الذى بينه لكم في هذه الآآية « يبين الله لكم الاءيات » اي الدلالات على الا حكام 
د وال عليم » بما يصلحكم من الاهور د حكيم » فيما شرع لكم من الا حكام قال 
القاضى '') وليس في هذه الآية ماينافي الاستيذان فينسخها لا نّه فى الصبيان و 
مماليك المدخول عليه وتلك في الا حراد البالغين اراد بآبة الاستيذان قوله تعالى 
لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم فافّها في الأأحرار على ما سيجيىء . 

ولعل وجه توهم النسخ انآبة الااستيذان اقتمْت وجوب الا ستيذان فيكل” 
وقت وهذه الا بة تدل على وجوبه في الا وقات الثلثه . 

والحق ان توهم النسخ هنا بعيد فانه انما يكون مع التنافي كما ذكرهولا 
تنافي بينهما لان ماتناوله الآآية الاأولىمن المخاطبينغير ماتناو لهالا بة الثائية فان 
قيل اذاكان قوله الذين ملكت ايماتكم يدخل فيه البالغ يازم النسخ قلنا لي سكذلك 
لأن" الآية الاأوأل لايدخل فيها العبيد والا ماء بل الا حرار فقط فاين النسخ . 

الى" ابعة «واذا بلغ الا طفال منكم» ايمن الا حرار دون المماليك فان حكمهم 
سلف سابقاً «الحلم» وبلوغ الحلم يراديه زمان يمكن فيه الا حتلام وقد تقدم حداء 
من ال مان وذلك ببلوغ ال جل خمس عشرة سئة والا نثى تسعاً وقيل غير ذلكعلى 
ها سلف « فليستاذنوا » في جميع الا وقاتكما «عطيه الا طلاق « كما استاذن الذذينهن 
قبلهم» الذين بلغوا من قبلهم واحتمل في الكشافأن يكون المراد الذين ذكروا من 
قبلهم في قوله باايها الذين آمئوالاتدخلوا بيو ا غير بدو ألكم حتسى تستانسوا وتسلموا 
على اهلها الآ به . 

والمعنى ان الاأطفال مأذون لهم في الد“خول بغير الاأذن الا في العورات 
الثلث فاذا اعتاد الا طفال ذلك ثم خرجوا من حدا الطفولية بأن يحتلموا او يبلغوا 

السن الذى يحكم عليهم فيها بالباوغ وجب ان يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على 

(١)البيضاوى‏ جم ص 98" ط مصطفى محمد . 


ان يستاذنوا في جيم الاوقات كما فى ال رجال الكبار الذين ام يعتادوا الدخول 
عليكم الا باذن . 

وفي صحيدة عد بن قيس'') عن ابى جعفر يليم قال ليستاذتكم الذين ملكت 

)١(‏ الكافى جح صل/اع باب اخرمن الدخول على النساء الحديث م وهو ف ىالمرات 
جم صصح ١ح‏ روى ذيله فىالوسائلالباب ١١٠١‏ منأبواب مقدمات النكاح الحديث # وصدره 
فى الباب ١7١‏ الحديث ١‏ جم ص 58 ط الأميرى وفى الوافى الجزء ١‏ ص ١”‏ ورواه 
فى نور الثقلين جح ص”“”عء الرقم 889 والبرهان ج؟ ص١١‏ الحديث ” . 

وانما عبرا لمصنف عن الرواية بالصحيحة مع ان محمد بن قيس مشترك لانه رواها عن 
الامام الباقر والراوى عنه يوسف بن عقيل . 

توضيح ذلك ان محمد بن قيس الراوى عن أحد الصادقين مشترك بين أربعة دجال أو 
أكث رحسب اختلافهم فى | تحاد بع ض مع بعض فالاول محمد بنقيس ا لبجلىروى عن الصادقين موثئق 
واختلفوا فى كونه واحداً أو اثنين لذكرالنجاشى له مرتين والاكثرون على أنه واحد والظاهر 
أنه كذ لك . 

والثانى محمد بن قيس الاسدى المكنى بأبى نصر روى عن الصادقين موثق والثالث 
محمد بن قيس الاسدى المكنى بأبى أحمد روى عن الباقر ضعيف والرابع محمد بن قيس 
الاسدى المكنى بأبى عبدالله مولى لبنى نصر ممدوح والخامس محمد بن قيس المكنى بأبى 
قدامة ذكره الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق واهمله أى لم يتعرض له بمدح و ذم . 

واختلفوا فى أنه هل هوأبونصر الموثق أوغيره ويظهر منالشيخ حيث عنونهما عنوانين 
بلافصل أنهما رجلان وقال المقدسى فى رجال الجمع ج؟ صسع07م بالرقم ١4875‏ محمد بن 
قيس الاسدى الكوفى يكنى أبا قدامة ويقال أبا نصر من بنى والبة من أنفسهم سمع على بن 
ربيعة وروى عنه و كيع وعلى بن مسهر انتهى . 

فزعم بعض أن العامة اعرف بمثل هذه الامور و احتمل خطاء الشيخ فى جعلهما اثنين 
ولكنىأقول بل أهلمكة أعرف بشعابها فشيخالطائفة أخبر برجالها والذى يلوح لى أن أبانصر 
الاسدى المذكور فى رجال الشيعة غير أبى نصر المذكور فى تراجم أهل السئة : 

رجال الجمع الموضع المتقدم والتقريب لابن حجر ج ٠”‏ ص ٠١8‏ الرقم 0ع نشر 
النمنكانى والتاديخ الكبير للبخارى القسم الاول من الجزء الاول 7٠١‏ الرقم ”عع والكنى 
والاسماء للدولابى ج؟ ص ١+.‏ والجرح والتعديل القسم الاول من المجلد الرابع ص ١ع‏ 


إيمانكم الا 3 الىان قال ورهن بلغ الحام منكم فلاياج على امه ولاعلى اخ:ة ولاعلى 
دده ولاعلى من سوى ذلك الا داذن ولاءاذن لا حد حتى شم فان السسلام طاعة 


الرقم و؟ وخلاصة تذهيب! لكمال لصفىالدين أحمدبن عبدالله الخزر جى الانصارى صء و" 
سرده من رجال البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى . 

وأما أبو قدامة فى رجال الشيعة فيمكن أن يكون ذلك |المذكور فى رجال أهل السنة 
ويكون لهكنية اخرىهى أبونصر ولم يذكر الشيخ تلك الكنية له ويمكن أن يكون غيره ولعله 
لاجل ذلك اهمله الشيخ قدس سره . ظ 

ويؤيد ما ذكرنا من أن أبانصر المذكود فى رجال الشيعة غير المذكور فى رجالأهل 
السنة أن أبا نصر المذكور فى رجال الشيعة من نصر بن قعين بن الحرث بن ثعلبة بن دودان 
ابن أسد صرح بذلك النجاشى وأبو نصر المذكور فى رجال أهل السنة من والبة كما تراه 
فى المصادر التى سردناها ووالبة هووالبة بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة . 

يتضحذلك بمراجعتك اللباب جم صم١؟‏ وص . م7 وجمهرة انساب العرب ص8١‏ 
ونهاية الارب للفلقشندى ص ١و"‏ وصم. ع وسبائك الذهب ص .ثم وفيه ضبط ذوزان بالذال 
المعجمة والزاى مكان دودان وفى بقية المصادر دودان فوالبة على هذا يكون عم نصر بنقعين 
فلا يكاد يمكن أن يكون الوالبى الاسدى والنصرى الاسدى واحداً . 

والسادس من المحمدين ابناء قيس محمد ين قيس الانصارى عده الشيخ فى رجاله فى 
أصحاب السجاد والامام الباقر واهمله وسرده البرقى فىرجال الامام الباقر من أصحابا لسجاد 
وجزم ابن داود باتحاده مع أبى أحمدالاسدى المتقدم واحتمله فى نقد الرجال واتقان المقال . 

والسابع محمد بن قيس الذى بينه وبين عبدالرحمن القصير قرابة الذى روى فى حقه 
الكشى دواية عن الصادق عليه السلام واحتمل بعض كونه أبا أحمد الاسدى اامتقدم لمكان 
ضعفه كما يستشم من كلام الامام وكون عبدالرحمن القصير اسدياً واحتمل فى اتقان المقال 
اتحاده مع كل المذكورين سوى البجلى فلعله لم ير لكلام الامام دلالة على ضعفه . 

و فى أصحاب الرسول أيضاً اثنان مهملان مسميان بمحمد بن قيس ليس هنا موضع 
التعرض لحالهما . 

وعلى أى فقال صاحب المعالم فى المنتقى على ما حكاه السيد بحر العلوم فى الفوائد 
الرجاليه أن محمد بن قيس متى كان راوياً عن أبى جعفر فالظاهر أنه الثقة ان كان الناقل عنه 
عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه أو كان راوياً عن أبى جعفر عن أمير المؤمنين 


كك كتاب النكاح 0 


الى من وندوها من الاخمار 1 


عليه السلام وأما الراوى عن أبى عبدالله عليه السلام فيحتمل أن يكون حديئه من الصحيح أو 
الحسن انتهى و نقل مثله فى منتهى المةال عن كتاب المشتركات عن بعض المحققين الذى 

قلت ومن الصحيح أيضاً ماكان الراوى عنه ابن أبى عمير على ما يستفاد من الفهرست 
وقال الشهيد الثانى فى الدراية فيما اذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدأ واختلف 
أشخاصهم : وكاطلاقهم الرواية عن محمدبن قيسسفانه مشترك بين أربعة اثنان ثقتان وهما محمد 
ابن قيس الاسدى أبو نصر ومحمد بن قيس البجلى أبوعبدالله وكلاهما رويا عن الباقروا لصادق 
عليهما السلام وواحد ممدوح من غير توثيى وهو محمد بنقيس الاسدى مولى بنى نصر ولم 
يذكروا عمن روى و واحد ضعيف و هومحمد بن قيس أب وأحمد روى عن الباقر عليه السلام 
خاصة . 

وامر الحجة بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث 
يطلق مطلقاً نظراً الى احتهال كونه الضعيف ولكن الشيخ أبو جعفر الطوسى كثيراً ما يعمل 
بالرواية من غيرالتفات الىذلك وهو سهل علىماعلم من حاله وقد يوافقه على بعض الروايات 
بعض الاصحاب بزعم الشهرة . 

والتحقيق فى ذلك ان الرواية ان كانت عن الباقر عليه السلام فهى مردودة لاشتراكه 
حينئذ بين| لثلاثة الذينأحدهم الضعيف واحتمالكونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته وانكانت 
الرواية عن لصادق عليه السلام فالضعف منتف عنها لان الضعف لم يرو عن الصادق كماعرفت 
ولكنها محتملة لان تكون من الصحيح ان كان هو احد الثقتين وهو الظاهر لانهما وجهان من 
وجوه الرواة ولكل منهما أصل فى الحديث بخلاف الممدوح خاصة . 

ويحتمل على بعد أن يكون هو الممدوح فيكون الرواية من الحسن فيبنى على قبول 
الحجسن فى ذلك المقام وعدمه فتنبه لذلك فانه مما غفل عنه الجميع وردوا بسبب الغفلة عنه 
روايات وجعاوها ضعيفة والامر فيها ليس كذلك انتهى كلامه رقع مقامه . 

واعترض عليه غير واحد من علماء الفن كالتفرشى فى نقد الرجال والشيخ أبو على فى 
مقدمة منتهى المقال والباد فروشى فى نتيجة المقال بأن الراوى عن الباقر اذا كان الراوى عنه 
أحد المذكودين من عل أو كان الراوى عن على فهو الثقة . 

وحامى جانب الشهيد بعض فاجاب بان مقصود الشهيد فيما انتفى القرائن كخصوص 


الراوى أووصفه أوكنيته ولا يخفى عليك أن اطلاق كلام الشهيد يابى عن قبول هذه المحاماة . 

واعترض عليه فى مقدمة منتهى المقال وفىاتقان المقال اعتراضاً آخر وهوان ممن روى 
عن الصادق عليه السلام من هو مهمل فالرواية عن الصادق لا تعين الثقة . 

قلت هذا الاعتراض مبنى علىعدم اتحاد المهمل مع أحد الاربعة وكونه شخصاً عليحده 
وقد عرفت من كلام الشهيد أنه يراهم أربعة ونقل فىمنتهى المقال عن جمع أنهم أربعة فلايرد 
عليه الاعتراض علىهذا المبنى نعم الاعتراض على أصل المبنى اذ قد عرفت أن المهملالراوى 
عن الصادق هو أبو قدامة وهو غير الادبعة وعدم ثبوت الاتحاد يكفى فى عدم تعين الثقة فى 
الراوى عن الصادق . 

وأيضاً محمدبن قيس الذىبينه وبين عبدالرحمن القصير قرابة كان حياً فى زمن الصادق 
فيمكن روايته عنه عليه السلام وقد عرفت احتمالكونه الضعيف عن غيرواحد فاذاً يمكنرواية 
الضعيف عن الصادق والاحتمال كاف فى الحكم بضعف الحديث اذالنتيجه تابعة لاخس 
المقدمتين . 

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الرواية عن الباقر عليه السلام اذا كان الراوى أحدممن 
ذكر أو كان الرواية عن على فهى صحيحة وغيرها ضعيفة مطلقاً والله العالم بالصواب . 

أنظر مجمع الرجال جع صثم؟ الىص8؟ وقاموس الرجال جم ص. هم" الى ص نه" 
ومنتهى المقال المقدمة الرابعة صلم وص6م8م١؟‏ وص 786 وتنقيح المقال صغ١‏ وص ١177‏ 
ومنهجالمقال صن ١‏ وصع8١"”‏ ونقدا لرجال ص 94م وص . ”م ونخبة المقال صع هواتقان 
المقال القسم الثقات ص ١١9‏ وص ١.‏ والقسم الحسان ص 08# والقسم الضعاف ص وه" 
وص .ع" . 

وجامع الرواة ج؟ صهم١‏ وصءع١‏ والفوائد الرجاليه ج« صم١‏ الى ص١١‏ 
والدراية للشهيد ط ايران ص*2 ١‏ الى ص #ع١‏ ورجال البرقى ص١ ١‏ ورجال ابن داودالقسم 
الاول ص١‏ "0م من الرقم #«همء١‏ الى الرقم مم8١‏ والقسم الثانى و.ه الرقم ١ع‏ . 

والخلاصة القسم الأول ص مم١‏ ارقم ع وص الرقم ٠عالى‏ ص "مع والقسم 
الثانى صعم ١!‏ الرقم ام ورجال الكشىص 789 الرقم ١/4‏ وصك ١‏ !الرقم ١١#‏ وص7اهم 
الرقم ١45‏ ورجال النجاشى ص ثم+*؟ وص07+*5 ط المصطفوى والفهرست ص ١87‏ الرقم 
١ن‏ وص ١!‏ الرقم ع« ميم ورجال الطوسى أصحاب السجاد ص ٠١١‏ الرقم .م و أصحاب 
الباقر صه"١‏ الرقم م واصحاب الصادق ص8 ة؟ الرقمم.ه؟ الى917؟ وأصحاب رسول الله 
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قال في الكثاف 7 ) وهذا عندهم كالشر بعةالمنسوخة وعنابنعباس 1ية لاإيؤمن 
نبا اكت النان آي الا ذن :وات لأمرحاد نان تناد نعل" وسالة:رحل ادتانن. 
على اختى قال نعم وإنكانت في حجرك تمونها وتلاهذه الا بة . 

وعن ابن مسعود عليكم ان تستاذنوا على | بائكم وامسهاتكم و اخوانكم وفي 
أخبارنا قريب من ذلك أيضاً . 

قال القاضي ''واستدل به من اوجب استيذان البالغ على سيدته ولعل وجه 
الدلالة جموم اللفظ . 

ثم قال وجوابه أن المراد بهم المعهودون الّذين جعلوا قسيما للم.اليك 
فلا يندرجون فيهم وحاصله أن المراد بهم الاأحراد المقابلون للاية السابقة في 
المماليك . ظ 

ودؤيده مافي رواية جراح عن الصادق تَلْيَايُ قال ليستاذن عليك خادمك إذا 
بلغ الحلم في ثلث عورات إذادخل فيشىء منهن ولوكان بيته في بيتك الحديث لظهور 
أن" المراد بالخادم المملوك «كذلك يبيّن الله لكم آياته والله عليم حكيم»كرره تاكيداً 
ومبالغه في الا مر بالا ستيذان . 

الخامسة «والةواعد من النساء» وهى العجائز التى قعدن عن الحيض والحمل 
جمع قاعدلاقاءدةون لك لشيئين | حد اهما انذلككا اط الق وا لحائض وما اشبههما منااصغات 
المختصة بالمو نثفالم «حتسم إلىعلامة الت نيثفان اردت الجلوسقلت قاعدةلانهاتشارك 


صخ؟ و ص .#0 الرقم .م ولاع . 
ثم البجلى بفتح الموحده والجيم ان كان منسوباً الى بجيلة حى من العرب منسوب الى 
ابن انمار أو بجيلة اسم امهم من سعد العشيرة وبسكون الجيم ان كان منسوباً الى بجلة دهط 
من سليم يقال لهم بنو بجلة نسبو الى امهم أنظر اللباب ج١‏ صممه وحميدفى عاصم بنحميد 
على وزن حسين مصغراً صرح بذلك السادوى فى توضيح الاشتباه ص ١91‏ الرقم 885 . 
(١)الكشاف‏ جم صعم؟ . 
(؟) البيضاوى جح ص 9و”؟ ط مصطفى محمد . 


الرأجال في ذلك فاحتيج الى التمييز والثانىان ذلك على معنى النسية اى ذات قعود 
كما يقال نابل وذارع اى ذونبل وذوذرع لاتريد به تثبيت الفعل . 

د اللاتى لايرجون تكاحاً » لايطمعن فيه لكيرهن « فليس عليين جناح » 
حرج اواثم «ان يضعن ثيابون » اى الشّياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذى فوق 
الخمار وقرء ابن عباس ان يضعن جلابيبون والجملة خبر المبتدا . وصح دخول 
الفاء فى الخين لتشيدن اللتتدا عفن الفرظ:فان” اللا م فيه بمعنى اللوصول . 

«غير متب رجات بزينة» غيرقاصدات بوضع ثيابون إظهاد زينتهن الت اهرالل 
باخفائها في قوله «ولايبدينزينتهن » بلمجر د التخفيفعن انفسهن فاظهارالزينة في 
القواعت و غوهن عيدتاوق . 

واصل التبى ج التكلف في إظهارما يجب اخفاؤه من قواهم سفينة بارج لاغطاء 
علنهاوالثس عتمفة العين يرق اضيا شخيطا نهو فعاكله لأ :يعني عه شرن إلا انه 
خص بتكشفالمرأة زينتها ومحاسنها للرجال وقال الشيخ في التبيان التَبرج إظهاد 
لماعتن ميحاستر] حابم علميا شتوو 

دوان ستعففن » عن وضع الجلماب « خير لون" » من الوضع لاذه أبعد من 
التهمة ا فيه من زيادة التحفاظ في الستروذلك أنهن” في الجملة مظنّه شهوة و فتئة 
وفي الكشاف : للا ذكر الجايز عقيه بالمستحب بعثاً منه على اختمار افضل الطاعات 
وا<سنهاكةوله تعالى وأن تعفو اقرب للتقوى هذا . 

ومقتضىماذكر ان القواعد يبا حلهنوضعالثدّياب الظاهرة: يحرم إظهارمواضع 
الز ينة الخفيّة ولا يخفى ان هذا لادختص بالقواعد فان" مقتضى ماسيق اعنى قوله 
ولا دين ونين إلا مالوى منيااحوان إطيان الررنة الظافرة للمؤعتات فاعداك 
وشابات والظاهر من سوق الا ية ان للقواعد احكاماً هن النساء بختص بها ولا 
تشارك غيرها . 

قالالشيخ في التبيان : وانما ذكر القواعد من النساء لان الشابة يلزهها من 
التستر اكثر مما يازمالعجوز ومع ذلكفلا يجوز ان تبدى عودة لغير محرمكالساق 


والشعر و الذراع اتنتهى ؛ و هنهنا يزيد الاشكال في اجمال الآآبة السابقة باعتبار 
ماستتئنى مذها. 

ان القاعدات من الننساء مستثناة من الحكم 
السابق الذى هو وجوب التسترو تحريم كشف الزيئة الياطئة ومواضعها المتقدمةفلا 
بحرم عليها كشف مواضع الز ينة الباطنة المحرم على غيرهما ولكن يشترط انلا 


تبرج بزيئة أىلا يقصد إظهارها . 


وهل يعضوم هذه الابة عط 


ى 


وفيه نظر والاقدام عليه مشكل فان مثله .توف على دليل واضح بعد ورود 
الاهر بالستر على الوجه السابق مع أنّه يمكن أن يكون الفرق بين العجوز 
والشابة ان العجوز يباح لها وضع الشسياب الظاهره وابداء وجهها وكفيها بل قدميها 
ولا كذلكالشابة . 

وينبه عليه باقى الاخبار المعتيرة الاسناد كصحيحه عد بن مسلم ' ' عن أبى 
جعفر لْتَضٌ قال فى قوله تعالى والقواعد من الننساء اللاتى لابرجون تاحاً ماالذى 
لع لبق انيسن مونياس' انال الات 

وحسنة الحلبى عن ابى عبدال تَلتَضُ انه قرأ ان يضعن ثيابون قال الخمار 
والجلباب قلت بين بدي من كان فقال بين «دي من كان غير متبرجة بزيئة الحديث . 

وحسنة عدن ابىسهزة عن ابىعبدالدللتَم قال القواعد من النسآء ليسعليون 
جناح ان يضعن ثيابهن قال يسع الجلباب وحده . 

وفيحسنة حريز عنهظَيَام انه قرأان يضعن من ثيابهن قال الجلباب والخمار 


(١)اكافى‏ 0 صح, باب القواعد من النساء الحديث # وحسنة الحلبى الاتية بعيد 
ذلك بالرقم ١‏ منه وحسنة محمد بن أبى حمزة بالرقم ؟ منه وحسئة حريز بالرقم « مندوكل 
تلك الاحاديث فىالمرات ج ص١١ه‏ وفى نور الثقلين جح ص" ”م والوسائل الباب١١٠‏ 
من أبواب مقدمات النكاح جم صخ" والوافى الجزء ١1‏ ص7١‏ . 

وتعبير المصئف بالحسنة فى الثلاثة الاخيرة بوجود ابراهيمبن هاشم فى اسندوقد عرفت 
غيره مرة صحة الحديث من اجله . 


اذا كانت المرأة مسئة؛ فان وضع الخمار صريح فيجوازكشف الوجه ونحوه ممنًا هو 
قريب منه لامطلقاً و فى هذا ايطال لا حمله ذلك البعض . 

بقى الكلام فيشيء وهواده تعالى جعل ذلك هباحا للن لابرجى هنون النكاح 
وذلك الحد غير معلوم وتعلقه بالقعود عن الحيض غير معلوء فان الى جال والنساء 
نتفاوت فيه تفاوتأكثيرا باعتبار ازدياد الشهوة وكثرة الشبق ويمكن ال جوع فيذلك 
الى سن الياس المعلوم بالا خبار « والله سميم » لاقوالكم « عليم » بما في قلوبكم . 

السادسة [ البقرة : *؟؟] « نساؤكم حرث لكم» مواضع حرث تحرثونالولد 
واللّذة حذفالمضاف واقيم المضاف اليدمةامهوالكلام على المجازحيثشيهون بالمحارث 
تشبيهاً لما يلقى فيارحامهن هن النطف التي منها النسل بالبذور «فاتوا حر تكمانى 
شمتم » أي فاتوهن كما تاتون أر اضيكم التي تريدون حرثها من ابن شكتم و في اي 
زهان اردتم لا نها ظرف مكان اذا كانت بمعة 


1 حيث او ادن وظرف زهان اذا كانت 
بمعنى متى فهومئصوب على الظرفية » والعامل فيه فأتوا وشئّتم جلة فعلية في موضع 
الجر باضافة انى اليها او بمعنى كيف شدتم و حينئذ فيكون في محل النتصب على 
المصدر اي فأتوا حر ثكم اي نوع شئتم ولامحل للفعل . 

والمشهور أنّها نزلترد اعلى اليهود"' كانوا يقولونمنجامع امرأتهمنديرها 
فيقبلهاكان ولدها ا<ول فذكر ذلك لرسولالل ماني فذزلتوقيل انكرت اليهوداتيان 
المرأة قايمة وباركة فرد عليهم وأنزل إباحته مطلقاً . 

واستدل بها على جواز اتيان المرأة فهديرها نظراً الى ان قوله إن شئتم معناه 
مناين شت كقوله اثىلك هذا اىمن اينفيد ل على تعداد الا مكنة فيلزم ان ييكون 


ال ماتى 000 د 4ه وال كدير هون أصحاننا وهو ا مشهور فمهأ مهم . 
)١(‏ انظر المجمع ج ١‏ ج 06 وروى الاول فىالكشاف ايضاً ج ١‏ ص ع7 وفى 


الشاف الكاف تخريجه وروى مضمونه الشيخ فى التهذيب عن معمر بن خلاد عن ابىالحسن ج 
/ا ص 8١8‏ بالرقم .٠ءعء ١‏ والاستبصار جم ص م5 الرقم /ا/ا1م . 


0ت كتاب النكاح خ 


وَكوٌ موة من الا خمار ما رواه صفوان دن دعدمى فى السحيح ”اقلت لأرضًا ك2 
رجلمن مواليك اهرنى ان اسئلك عن مسمّلة قال و ماهى قلت الر جل يأتى امراته فى 
ديرها قال له ذلك الحديث . 

و ها رواه عبدالله بن ابى يعفور '' في الصحيح قال سألت اباعبدارد يليم عن 
الر جل ماني امراته ف ديرها قال لاناان : وحوسي!". 

و خالف في ذلك بميع الفقهاء الامالكا و تابعهم على ذلك بعض اصحابنا "ا 
مستّدلين على التحريم بان الحرث لاسكون الا بحيث يحصل النسل فيجب ان كون 
الونار جيك تكوق الصيل لاغيزو لمر قوالا القتليوة نوسن الا نارفا ووانسوم ”ا 


)١(‏ التهديب ج لاا ص ه١ع‏ الرقم «اعء١‏ والاستبصاد ج م ص *ع؟ الرقم «الم 
والكافى ج ؟ ص وع باب محاش النساء الحديث ؟ وهوفى المرات ج ا ص 8١8‏ . 

(؟) التهذيب ج/ا ص ه١عالرقم‏ «اععء ١وهوفى‏ الاستبصار جم ص 5*8 الرقم١1/1م‏ 

() انظر الوسائل الباب 7لا و/ا منابواب مقدمات النكاح ج ”# ص ١8‏ وص ١9‏ 
ط الآميرى والوافى الجزء ١!‏ ص ١١١‏ ومستدرك الوسائل ج ١‏ ص “اع والبرهان ج ١‏ 
ص 7١+‏ الى ص ء 7١‏ ونورالثقلين ج ١‏ ص ١8٠١‏ . 

62 قال فى الجواهر جه ص" ط حاج محمد حسين الكاشانى » وقد حكى الفتوى 
بها عن لقميين وابن حمزه والشيخابى الفتوحالرازى والراوندى فىاللبابوا لسيد ابى المكادم 
وصاحب بلابل القلاقل فى كشف الرموز وكانفاضل مناشريف يذهبا! لى | لتحر يمو يدعى | ندسمع 
ذلك ممن قوله حجة انتهى . 

(0) التهذيب ج /ا ص #١ء‏ الرقم ععع١‏ والاستبصار ج م ص مع"؟ الرقم لالم 
ورداه فى لفقيه مرسلا عنالنبى ص مع يسير تفاوت ج م ص48 ؟ بالرقم ١88.‏ واللفظ فى 
التهذيب و١‏ لوافىو! !و سائل أبا جعفر مكان | باعبداللهوفى الاستبصارا لمطبوعة با لنجف والمخطوطة 
المصححة عندى كمافىالمتن ( سمعتا!باعبدالله ) والمحاش جمعمحثة وهى الدبر وفىالوافى 
قالالازهرى ويقال بالسين المهمله . 

قلت و لعلهالانسب باصل اللغة فان! لمحشة من لحش يقال للارض الكثيرة ا لحشيش و ليس 
ناك شين 

واماالمحسه فمنالحس معناه الصوت الخفى . شع 


قال سمعت ابا عبدالٌ يَلِتَُ يقول قالرسول الل ملع محاش النساء على امتى حرام 
والجواب اماعن الاستدلال بالا بة فلان الحرث اسم للمرأة لا الموضع المعين فيجوز 
اتيان المرأة في اي مكان اراد من حيث انه اجزاء المزروع وهن ثم جاز الا تيان به في 
غتوالة- ووو القدق #التتضية ورتدوه نالا قاف 

ثم بعد تسليم ان المعنى فأتوا <رئكم كيف شئتم ومئاسبة الحرث للا تيانفي 
محله وهو القبل ل<صول الولد لادلالة لها على قولهم اذ ليس فيها منع الوطي في غير 
محل الحرث ولا المنع من غير الزراعة . 

على انه لوصرحبالا تيان بالقبل طادل علىمنعغيره الا بمفهوم ضعيف لاحجّة 
فيه عند المحققين ولقد قال مالك 7 ' ما ادركت احداً اقتدى به فيدينى شك فيان 
وطي المراة في ديرها حلال ثم" قرا نسآؤكم حرث لكمالا بة . 

واما عن الر وابة فضعيفة السدئن 7" لاتعارض هااوردناه من الا خبار وجلباعلى 
التقمّة ممكن فان ذلك مذهب اكدر العامّة . 

د وقد هوا لا نفسكم» ما يدآخر لكم الثواب وهو الا مال الصالحة الْتَىاهرتم 
بها ورغيتم فيها وقيل هوطلب الولد فان فياقَتَناء الولد الصالح تقديماعظيما. 

روى عنه تلت اذه قال ''! اذامات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن ثلث ولد 


قال كرامت حسين فىفقه اللسان ج٠١‏ ص #ى؟: حسس مصدر اصلى يحكى صوتأ سينياً 
عندالحس باليد كاامس ثم اطلق على الحواس يمعنى المشاعر من اطلاق الاحساس باليد على 
الاحساس بغيرها من الحواس ثم اطلق على العلم الحادث منالحواس وعلى اليقين الحاصل 
منالعلم ثمقال الحس والحسيس الصوت الخنفى قالالله تعالى لايسمعون حسيسها انتهى وعليه 
فيكون ترجمة المحسة هنا بالفارسية (ج س دان) والمناسب للمنحرف عن الجادة المستوية 
الوسطى التى جعلها الله لدان يسمى ب ( ج س خور ) . 

ىلا”١؟ص وكذلك الشافعى روىعنه القول بالجواز انظر نيل الاوطارج ع من‎ )١( 
. الى ص /ا؟‎ >2١ من ص‎ ١ والدرالمنثور ج‎ 9١ ص ع‎ 

(؟) ونبه بضعفها الشيخ نفسه ف ىالتهذيب . 

(*) الحديث مروى مضمونه عن الائمه عليهمالسلام ايضاً بالفاظ مختلفة انظر الوسائل 


صالح ستغفر له وصدقة جار نه وعلم شتفم به دعدمونه وقيل هو التمية عندالجماع 
وقيل الداعاء عنده وهما مرويان عن النبى يلقع '' قال اذا اراد احد كم أن يأئى 
اهله فليقل بسمالله اللّهم جنبئى الشنيطان وجنب الشيطان ما رزقتّنا فان قدر بينهما 
ولد لم نضّره شيطان وقيل هو التزو 8 ليحصل الولد وهن ثم استحب اختمار العقيقة 
الكريمة الاأصل الولود كما وردت به الا خبار . 

وقيل هوتقديم الاأفراط بجمم فرط وهو الذي «قدمه الا نسان قبل بلوغه لقوله 
لاج (') من قدم ثلثة من الولد لم يبلغن الحنث لمتمسه النار الا تحلة القسمفقيل 


الباب ١‏ من كتاب الوقوف والصدفات ج؟ ص١‏ مع وفى بعض احاديث الوسائل ستة مكان 
ثلاث ولديستغفر له ومصحف يخلفه وغر ص يغرسه وقليبيحفره وصدقة يجريها وسنة يؤخدذبها . 

ولفظ المصذف مأخوذ عن المجمع ج ١‏ ص "7١‏ ومثله مع تفاوت يسير فى الجامع 
الصغير ج ١‏ ص“ا؟ فيض القدير بالرقم ٠8م‏ عنالبخارى فىالادب المفرد ومسلمواصحاب 
السنن الاابن ماجه وهو فى الادب المفرد بالرقم م4" ج ١‏ ص ١١#‏ فضل الله الصمد 
وفىمشكل الاثار للطحاوى ج ١‏ ص مُه وفىالترمذى بشرح تحفة الاحوذى كتاب الاحكام ج 
؟! ص ١8‏ وشرحالنووى على صحيح مسلم ج ١١‏ ص هم كتاب الوصية وفىالنسائى وابى 
داود ايضاً فى! لوصايا ففى عونا لمعبود ج ‏ ص/ال/ا وسنن النسائى ج بو ص 781١‏ . 

)١(‏ المجمع ج ١‏ ص #9١‏ وحديث الدعاء والتسمية مروى فى الدر المنثور ايضاً 
ج ١ص‏ 59 والخازن ج ١‏ ص ١5١‏ وابن كثير ج ١‏ ص ب#وق”» وانظر ايضاً الوسائل 
الباب هه والباب مع من ابواب مقدمات النكاح ج م ص م١‏ وص ١7‏ ط الاميرىومستدرك 
الوسائل ج ١‏ اس عه الى ص ع8 . 

(؟) مضمون الحديث مروى عن الائمة فى الوسائل الباب ؟لا من ابواب الدفن وما 
يناسبه جح ١‏ ص ١7١‏ ط الاميرى والوافى الجزء ١+‏ ص #لمم وص ممم ومستدرك الوسائل 
ج ١‏ من ص 0م#ما الى ص ع١‏ . 

ولفظ المصنف ماخوذ عن المجمع ج ١‏ ص 0١‏ ومثله الحديث 8 ١‏ من الادب 
المفرد للبخارى ج ١‏ ص 717 فضل الله الصمد وفيه اخرجه البخارى فى الصحيح ومسلم 
والنسائى والترمذى وابنماجه . 

وانظر ايضاً فتح البادى كتاب الجنائز ج م من ص اع" الى ص /اعم وص 07م 


حكات 


5 وعرنا” وائئان قال واثئان ( واستفادة هنا هو الآابة دعدكة 6 أنه غير اختيارى 
للا نسان حتنى يؤر به فينيغى ارتكاب خلاف الظاهر فيالا مس بالتقديم . 

«وائقوا! أليه » اي عقا ده رلك محاوزة الحد فممأ دين لكم من الا حكام« و اعلموا 
انكم ملاقوه» مللاقوا حزائه عدي ثوايه ان أطعدّموه وعقا د4 ان عدمنهوه وانما أضافه 
3 تغالى اشر من لجاز واأدث لىع العمل بالواجب الذى عرقوه والتحذير من 
ما لفة ما نهوأ عده لاان" اللقاء بمعدى الرودةكما ذهب اليه أهل القشييه . 

در ا مؤمئين» الكاملين قِ الادمان أو العاملين الأستوحبين للمدحوالتعظيم 
بشعلا لطناعاتوترك امعاصى واطمشر و4 محذو ف علوميمة واطراد: بالخدة اوالثو اب 

السابعة [البقره : "8+ ] د والوالدات يرضعن اولادهن” » خبن في مغنى الا مر 
كةو له ددر سن وأطعفى ليرذضعن و ف دعل الخس بمعدى الانشاء مما لغة زامدة ما قمه 
هن حث اطامور وجاآه على الفعل - كه سارع ف الأمتثال واستحق الاطارفية 
كما قالوه وهومسلك من البلاغة لطيف و فى الكشاف عند تفسير قوله الزائى لاينكح 
الاز انية قرىء با لجزم على النّهي و المرفوع فيه معنىالنسهى ولكن ابلغ وا كدكما 
ان رحكالل ويرك ابلغ من ليرجك هذا كلامه . 


وص 8م وكتاب الايمان والنذورج ١«‏ ص .88 وشرح النووى على صحيع مسلم كتاب 
البر والصلة ج و١‏ من ص ١م١الى‏ ص #م١‏ وتحفة الا<دوذى كتاب الجنائز ج ١‏ ص 
وص ١09‏ . ظ 

وشرح الزدقانى على موطأ مالك ج؟ من ص ه7 الى ص 78 والمنتقى شرح الباجى 
المالكى على الموطأ ج ؟ ص ,١‏ وص م»ومجمع الزوائد ج * ص م الى ص ١١‏ وسنن 
البيهقى ج ع#«ص “اع وسنن النسائى ج*# منص 7الىص 78# وسنن!بن ماجه ج ١‏ ص5١0.‏ 

قوله أميبلغواا!<نث قال فى مقاييس اللغة ج *؟ ص ١٠١.8‏ : الحاء والتون والثاء اصل 
واحد وهوالاثم والحرج يقال حنث فلان فى كذا اى اثم ومن ذلك قولهم بلغ الغلام الحنث 
اى بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية وائبتت عليه ذنوبه ومنذلك الحنث فى اليمين . 
فهوالخلف فيه فهذا وجه الاثم انتهى . 2 


وهذا الامر عندنا امر استحباب ان لابجب عليهن” ارضاعهم نعم يستحب ذلك 
من حيث ان تربية الطتفل بلبن الام اصلح له من ساير الا ليان هن حيث شفقة الام 
عليه . 

نعم هو واجب على إلا - ال أ مكون الولد دعدءدث لاشرب إل لبن أمه أو 
كن يعحدث لاتوجد مرضعة غبيرها أو كان الوالد عاجزاً من تحصمل غيرها لا عسارهوعدم 
قدرته على الا جره فانّه<يئْئُذيجٍب على الام في الا ولين بالاجره وف اثالث لكونه 
ممن يجب نفقتّه عليها لكن اذا كانت قاددة ولم يكن الولد ذامال . 

ول و دددمال ان مكون ا معنى ان الأرضاع قِ هذه الدة لام" بمعنى أنه 
حينئئذ اخباراً عن حق الام الواجب على الاب فلاب-تاج الى ارتكاب الخروج عن 
الظاهر من حدهل الخسر على إلا هر . 


وقيل المراد بلغ الى زمانيؤ خد بيمينه اذا حنث وقال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ 
بفتح المعجمة والموحده وفسره بان المراد لميبلغوا انيعملوا المعاصى وقالوام يذكرهكذلك 


غيره والمحفوظ الاول . 
ثم انه يدخل فقد الكبير ا لذى بلغ الحنث ايضاً فى ذلك بطريق الفحوى كما قالهالزين 
ابن المنير وقول بعضهم انه مختص با لصغير وذكرهم لذلك توجيهات لعله جمود شديد. . 
ومن عجيب الجمود ماحكى عن القرطبى من انه قال الحكم مختص يمن فقد ثلاثة 
اواثين ولا يشمل من فقد ذوق الثلاثة فدرى ان ينشد له (جونكه صدآمد نودهم نزدمااست) 
قوله الا تحلة القسم التحلة بفتح المثناة و كسر المهمله وتشديد اللام مع التاء وبغيرها وهو 
شاذ مصدر حلل اليمين اى ماينحل به القسم وهو مثل فى القليل المفرط قال اهل اللغة ف لته 
تحلة القسم اىقدر ماحللت به يمينى وأم ابالغ . 
وقال ابوعبيد : المراد فى الحديث قوله تعالى وان منكم الا واددها فغلطه ابنقتيبة 
. وقال ليس فى الاية قسم وانما قال وان منكم الا واردها ولم يقسم واعترض على ابن قتيبه غير 
واحد من الاعلام بان القسم فى الاية مقدراى واللّد ان منكم . ْ ظ 


قلأت هذا العنى يرجع الى لامر ١‏ 55 فان"” التعبير بالفعل عن ذلك صر بح 
فيه غايته انّه في هذه الصسورة يكون الامر ظاهراً في الدّدب والاستحياب بخلاف 
الأول:قال في الاجمموهذا اهراستحباب لاامرا يجاب والمعنى انهن احق" برضاعون 
من غيرهن" هذا كلامه وهو صريح فيما قلئاه . 
وبالجئلة حمل الا خبار هناعلى ظاهره لاستقيم بوجدكما صرحوابه ومقتضى 
ها ذكر ناه ان الارضاع حقنها فلايجوز ايثاد الغيرفي <ال من الا <وال واذا لمتختر 
ارضاعه لمتجبر عليه ولوطليت الاجرة على رضاعه وجب على الا ب دفعها اليها لقوله 
«فان ارضعن لكم ف توهن اجورهن» وهو دليل استحباب الا رضاع عليها فانالواجب 
لاستدق بفعله الأ جرة لكن ذلك علىتقدبرعدم وجود متبرعة اورضى غيرهابالا قل 
فلوحصل احد الأهرين جاز اخذ الولد من الام" ودفعه الى اللمتبرعه . 
وهذا هواطشهوريين أصحابنا وهو قول الشافعية وظاهر الشيخ في المسوط ا" 
الأم اذا طليت الاأجره على رضاعه وكانت فى حبال ابيه غير مطلقة منه طلاقاً لارجعة 


وقيل معطوف على القسم الماضى فىةوله تعالى فوربك :حشر نهم اى وربك ان منهم 
وقيل هومستفاد من قوله حدما مقضياً اى قسماً واجباً . 

وقيل المراد بالقسم مادل على لقطع والبت من السياق فان قوله كان ربك تذ ليلو تقرير 
لقوله وان منكم فهذابمنزلة القسم بل ابلغ لمجيىء الاستثناء با لنفى والاثبات انظر معنى| للفظه 
فى اللسان والنهاية لغة رحل والروض الانف شرح بيت كعب بن زهير . 

تخدى على يسرات وهى لاهية ذوابل وقعهن الارض تحليل 

والهدى الى دين المصطفى ج ١‏ ص .ع8 . وقال اإراغب فى المفردات لغة دحل 
فى معنى الحديث اىقدر مايقول انشاعالله انتهى قلت وهذا اى الاستثناء فى اليمين ايضاً من 
معانى تحلة القسم انظر كتب التفسير تفسير الاية ؟ من سورة التحريم وشروح المعلقات شرح 
بيت أمرىء الفيس : 

ظ ويوماً على ظهر الكثرب تعذرت على والت حلفة لم تحلل 
قال البلاغى قدس سره فى الهدى الىدين المصطفى وذلك باعتبار ان هذا التعليرى على 


مشية الله يحل عفهدة اليمين الحازمة أو كانت على رسلها انتهى : 


فيه فائها لاتستحق اجراً ولاينعقد بينها وبين زوجها عقد اجارة لان" منافعها في 
كل وقت مستحقة لازو ج في عقد النكاح فيما برجع الى احكام الوطى و:وابعه و اذا 
ملك جنيع المنافع لم تنعقد الاأجارة واليه ذهب الحفيئة وفيه نظ فانا لالم تملك 
الزوج منافعها وتملكه وجوه الاستمتاع لايقتضى تملك الاأسترضاع وهوظاهر . 

والوالدات عام في المطلقات و غيرهن و ها قيل انه اراد الوالدات المطلقات 
لاأن الكلام فيون فبعيد اذ العبرة بعموم اللفظ وادراج <كم عام في .حل خاص في 
القرآان كثمر 0 

«<ولين كاملين» تقريدهما بالكمال » وانكانت التثنية تاتى على استيفاء العدد 
للتوكيدكةوله عشرة كاملة ولما فيه من الا شعار بعدمالتسامح في الا.طلاق «لمناداد 
انيتم الى ضاعة» متعاّق بالحكمالسابق ايهذا الحكم وهو ارضاع <ولين كملينان 
اراد اتمام الا دضاعوي<تمل تعلقهبيرضعن فانالوالد هوالذي يرضع الولد له وينسب 
إليدلا الام وفيه اشارة الى انّه يجوز النُقصان عنه على الاأطلاق من غير تقييدولكن 
اصحابنا قيدو |النقصان بشهر اوشهر ين ودبما ذكر بعضهمثاثة اشهرولعل هذا التحديد 
أجاعى بذهم بمعني انهم مجمءون على انه لاجوز نقصان فك 2 الا د ضاع عن احد 
وعشر دن يوا ١‏ 
وي ّدهرواية سماعه ''' عنابي عبداللٌ فِلتَلمُ قال ال رضاع احد وعشرون شهراً 

فما نقصعن ذلك فهو جود على الصّبى ونقل في المجمء "ا عن قتاده والرببيع انان 

000 وقيل الافى الحديثبمعنى الواو يعنى لاتمسه النار لاقليلا ولاكثير ولاتحلة القسم وقد 
جوز الاخفش والفراء مجيىء الابمعنى الوار وجعاوا منه ولا يخاف لدى الم قاو الامنظلم 
وقوله لتلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم والمسئلة من مسائل الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين سرده ابن الانبارى باارقم ىم ص ع ١0‏ من كتابه الانصاف . ظ 

ىفاكلاو١ الرقم لام" والفقيه ج ا ص ح." الرقم عع‎ ٠١# التهذيب ج مص‎ )١( 
ج ؟ ص 9و باب الرضاع الحديث # وهو فى المرآت ج ” ص 88/8 والوافى الجر‎ 
. ط الاميرى‎ ١1 من ابواب احكام الاولاد ج م ص‎ ٠١ والوسائل الباب‎ ٠١8 ص‎ 

(؟) المجمع ج ١‏ ص نم9" . 


فرض على الوالدات أن يرضعن اولادهن -ولين ثم انزل الرخصة بعد ذلك فقالكن 
اداد انيم الى ضاعه يعئى ان هذا منتهىالر ضاع وليس فيما دون ذلك حد محدود 
وانما هو على مقدار صلاح الصبى وما يعيش به قوله يعنى يحتمل ان يكونتفسيراً 
لا استفيد من كلامهما في الرخصة لااتهكلامه عن اعتقاد وحينئذ فلا ينافي ما ذهب 
اليه اصحابنا من ان نهاية النقصان ثلثة لااكثر كما تقدم هذا . 
والحكم بكونهنتهى ال ضاع حولينوانكان ظاهراً منالا يه الاان الا صحاب 

جو زوا الزيادة عليها ايضاً بمقدار شهر اوشهرين خاصّة وحيئئذ فتقيد الآ بة بذلك 
: سيج ىء تمام الكلام انشآءايٌ . 

ومقتضى الآبة ان الحولين <ق لكل ولدسواء ولداستة اشهر او اكثى اناراد 
الولى أتماء الوضاعة وتق لقي المجمع عن يشيع ان ذلك متعم وض :بدن والذلد نش ةأشهن 
قال وان ولدلسمعة اشيرمئلا فَُلمة وعشرون شهر ا وان ولدلتسعه فاحدوءشر ون يطلب 
بذلك تكملة تلثينثهراً فى الحمل والفصالكماد ل عايدقو لدوحمله وفصالهثائونشهراً . 

قال و على هذا يدل ما رواه ادحابنا في هذا الباب لا دهم دووا ان ما نقصعن 
احد و عشرين وا لبو ركان الف ى أنتهى وفيدلالة ماازواء اها بتاغلة تظرفان 
بعضهم يذهب الى ان اكثر مدة الحمل سنة ؛ و قد ادعى السيد المرتضى عليه اجماع 
الاهاميّة ومقتضى ما ذكر أن يكون ارضاعه ثمائية عش رشهراً وهو غير جايز باجماعهم 
وبما دوىان النقص عن الا حد وعشرين شهراً جود على الصبي والابة محمولةعلى 
اقل ما | ممكن فيه الحمل والفصال على ما بين في محله . 

« وعلى المو لود له» اي الذي يولدلهوهو الو الفافان الولد بولدله وينس اليه 
و تغيير العيارة للا شارة الى المعنى المْقَتَضصى لوجوب الارضاع و مؤن ال مرضعة عليه 
اعلمانه تعالىكما وصى الا م برعاية جائب الطفل في قوله تعالى والوالدات يرضعن 
أولادهن" <ولين كاملين » وصي الات برعاءة حجان كم مكون قادرة على رعاءة 
مصاحة الطفل . 


«رزقهن” وكسوتون » في 56 رزق الام وكسوتها ما دامتفي الر ضاعة 


اللازمة و ذلك ني المطلقة عن الثورى والضحاك واكثر المفسر ين قال ولم برد بهنفقة 
از وحات أانتهى 

فان قبل اذاكانت الز وجية باقئة وعى مسةةساقة النذفقة والكدوةادواء ارشءت 
الولدام لم ترضع فما وجه تعليق هذا الا ستحقاق بالا رضاع . 

قلنا التفقة والكسوة يجبانفمقا بلةالتمكين فاذا اشتغلت بالحضانة والاأرضاع 
لم يتفر غلخدمة الز وج فربما توهم متوهم ان نفقتها وكسوتها سقط بالخلل الواقع 
فى خدمة الزوج فقطع الله تعالى ذلك الوهم بايجاب اأرزق والكسوة وان اشتغلت 
المرأة بالا رضاع . 

ولابذهب عليك انّه على الثّانى يِؤّْد ما ذهب اليه الشيخ من عدم الا جره 
للم اذا كانت في حباله الا ان اجمال الآ.ية يمنع من التتعلق بها في ذلك «بالمءروف» 
قيد فى الرزق والكسوة اي على قدر اليسار والفقر حسب ما يكون معروفا في العمرف 
والشرع مثله لمثلها . 

و فى الحقيقة مفسره قوله «لامكلّف نفس الا وسعها» طاقتها لامايشؤعليها فان 
فيه حر ب وضرقاً وقد قال تعالى در بدالله بكم اليسرولايريد بكم العسر وعلى القول 
تحيل اليه فلن الآ عززة النناضلة بولا رضاع كما هو المشهور ييكون في ذلك اشادة 
الى ان حقها اجرة مثلها لاانقص ولا ازيد كذا قيل . ( 

والحكم بوتجونالا حرة غك الآن :متددومنعتدنا يما إذا كان الوله امون يعحب 
نفةته على الوالد بأن مكون فقيراً وأبوه غدماً فلو كان الواد ع كانت الاجرةفي ماله 
دون مال ابيه ولوكانفقيراً كالاب فعلىالا م لا نه يجب نفةتدعليها هذا إذاكانت قادرة 
على مازاد على الاأرضاع والا"فمن بيتالمال على ما اقْتَضته الا دلة منخارج . 

« لاتضار والدة بولدها ولامولودله بولده » تفصمل و بيان طاتقدمة اي لايكلف 
كن ممالا كرهالى :رسع ولاتغاره ست اولك و اتا قال لإنهاد واللعلمق 
واحدلا نه طا كان معناه المبالغة كان بمئزلة ان يكون الفعل من اثنين لاا 


واطعذى ان الوالدة لاتضارزوجها سيب ولدهابان تعنف به وتطلن منه مالدس 


حم فى توابع النكاح وك 


وموم وم عمسمو سم مه مسمس مم امه ممص مه ممه مم هد ممم م د مام مه مه مم م مه ماه مم مه ماه م مام مهاه مام م ماه ماك مم م مه مو م ماه وام ذم مس سا ام مام م ماه م مام مه مام م م ماه ماه م م مم م م م وا م اماه ص واس اام مام انماما اماد وماك ممه ماماو مو وم هد 


معدل ولأ فونفن ان زق والكسوة او ان «شغل قلبه فى شان الولد او ان يقول له 
بعدها الفها الولد خن ولدك مِنّى اواطلب له ظدّراً اوتترك ارضاع الولد في<سل للولد 
مرض في إدد الا جنبية اولم تفعل ماوجب عليها فك اخذ الا جرة يحيءث بحصل الذرر 
تاولة فيتذو و الوالك سب 

ولآضاد” الأواؤة لمانها امزائة بان متعر اف عالوسن عاهق لز رق 
والكسؤة او باخةه متياوسن نيه ازضاعة فتهر نقارقة الولك اوكرهيا عليهاذا 
لمترده فيتضى ربالا كراه . ظ 

والذي رواه الكلينى (! في الحسن عن الحلبى عن ابى عبداله يلي في قوله 
تعالى لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده قال كانت المراة ترفع يدها الى زوجها 
اذا اراد مجامعتها فتقول لاادعك انى اخاف ان احمل على ولدى و «قول الرجل 
لا أجامعك إنىاخاف أنتعلقى فافكل ولدى فنهى الله عزو <ل أن ضار اطر ]1 الر جل 
وانا كسان الى جل الاراء اللحووت.. [ 

ولعزفيى الر حن عن اشر ارها عفدا مقنى دما اذا حطّت ازيعة اعين فساعدا 
لعدم جواز ترك الوطي حينئذ فيصح النهى اماقيله فيجوز فلايكون منبيئاً عنه الا 
تحمل التوى غاى اللكر اهونقت اكز وانة أن قار الزالفه كرك الوطي فون 
عنه و أنث.اتفق اضرار الولد اطرتضع به سيب حصول الحمل . 

بل ريما قيل ان مطلق الجماع حال الارضاع يضر المرتضع مات الا م.ام لاد 
الفمل المذكورء<تمل بنا ؤهلافاعلوا مفعولومهاذكر ناه على التقدير الاول وهوالظاهر 
من ال رأواية ومنه يعلمحالالدنانى بادنى نظرولوقصرت الآابة علىظاهى الى وايةسهل 
السطت .: 


)١(‏ الكافى ج؟ صبم؟ باب الرضاع الحديث باومثله الحديث ع عن الكنانى وروى 
حديث الكنانى فى التهذيب جم ص ١٠١7‏ الرقم عم والحديثان فى المرآت ج صو#اه 
والوافى الجزء ١١‏ ص١٠‏ والوسائل الباب ؟7 من ابواب احكام الاولاد ج م ص ١١‏ 
ط الأميرى . 


ولكن الاولى الحمل على الجميع كما اختاره في المجمع لعدم التثناني بينهاد 
فيالكشاف : التعبير بولدها وبولدهبعدالننهىعنالمضارءللا ستعطاف لها عليه وانّه ليس 
باجنبيمنها فمن<قها | نتشفق عليدوكذا الوالدكما يشعر بدالا ضافةوهويتم علىالوجه 
السابق : 

«وعلى الوارث مثل ذلك » عطف على قوله وعلى ا لولود له رزقهن وكسوتون 
وها بيئهما تفسير لأمعروف معترض بين العطوف وال معطوف عليه فكان اللءنى و على 
وَآرْث ال مولودلة عثل ماوحت علي موائر زق والكسوة سدعتى ان المواوو له اذامات 
وجب علىهن درئه ان يقوم مقامه ى ان .رزقها ومكسوها على الشريطة التى ذكرت 
من اطءعروف وتجنب الضرار . ْ 

. ولكن الكلام فىالوارث الذى يجب عليه ذلك فان نفقة الولد لادجب علىغير 

الا بو دن و هو يقتذى 5 و<دوب اجرة اأر أضاع على غيرهماكما ذهب اليه اصحايئا 
وهوقول الشافعيّه فائهم يذهبون الى ان النفقة لابجب علىغير الا صول او الفروع 
ولاانًا اذا جلنا اللفظ علىوارث الوالد والولد ايضاً وارئه ادى ذلك الىوجوب نفقته 
على غيره حال م! له مال ينفق ممه . ظ 

والظاهر مله على الصبى فانّه وارث الاب و المراد ان ال طرضعة تمان من 
ماله اذامات الاب دمعذى ان موّنتيا فى ماله بعد موت أبيه فمدقعها اليه الولى 
او الوصى او الحاكم او من ينوبه و ان : دكن له مال اجبرت امه على رضاعه لا نه 
لادجير على نفقة الصم ي سوى 0 ده ويمكن جعل الوارث بمءنى الباقى كةو لدجوي ‏ 
واجعله الوارث مئال" والمءنى ان على الباقىمن الا بوينمثل ذلك الر زق والكسوة . 


والوجهان دوأفقانما يذهب اليه اصدا ما الا مامية منعدمرو حوب النفقة على 


. بعنوان الدعاء المشهور‎ ١.١ وتفسير الرازى ج نوص‎ 7٠١ ص١ الكشاف ج‎ )١( 
كذ لك : اللهم : فتعنا‎ -١9 ٠ والدعاء فى كنز العرفان ج ؟! ص عم؟ وقلائد الدرر ج صن‎ 
و‎ ١810/0 بأسماعنا وابصازنا وقوتنا ما احبيتنا واجعله الوارث منا وفى الجامع الصغير بالرقم‎ 
ج ؟ فيض القدير بالفاظ أخر فراجع. ظ‎ ١ و؟8‎ ١؟١9‎ ١١١ ص‎ ا١ه(عخو‎ 4 
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غيرالا بآء والا ولاد. وقيلالمراد وارثالصبى الذيلومات الصبىورثه والمعنىاذوارث 
الولوعته موت الا بعتن عليه كل ها معان الا ننه 

واختلفوا في هذا الوارث فقيل هو العصبات دون الاأم والاجرة فيهذا الوارث 
عن الصبى هن الى جال والنساء على قدرنصييه مناطيراث وقيلعلى الوارث»همنكان 
ذار<م محرمدوذغيره من ابن العم والمولى والقول بكون المرادمن الآ به وارث! اصبى 
<كاه فيالكشاف عن جماعة من العامة وضعفه ظاهرفان الوارث اذما يقال حقيقة على 
من ورث بالفعل واطلاقه على هن صيرفيما بعد وارثا على تقديرموت الصمى وتخليفه 
مالا في غابة اليعد ويمكن هله علىوارث الاب مطلقاً ويكون فيه اشارة الىوجؤيها 
على الورثه مال الليات . ظ 

قال في ا مجمع و قد روى في اخبارنا ان على الوارث كائناً منكان النفقه قال و 
هذا يوافق الّظاهر وبه قالقتاده واحدبن اسحق قلت يمكن المصيرالى ذلك نظراً الى 
ظاهر الآ بهوالا خبار ويكونهذا مستئنىمنالمواضعالثى لايجسفيها النفقة علىغير 
الابوين ويمكن»ل الا خبار علىما اذا وقعت الا جارة قبل موت الاب ومات قبلان 
يسلم الاجرة بتمامها فانّه يجب على الورئه دفع الياقى الى المرضعة و مكون فيها 
دلالة على عدم بطلان الا جاره بموت الموجر فتامل . 

« فان ارادا» اي الوالد والوالده « فسالا » اى قطع الولد عن الر ضاعوفطامه 
قبل الحولين « عن تراض هنهما وتشاور »6 صفة الفصال أي قصالا صادرا عن تراض 
منهما و تشاور بدئهماأ 5 غير هما قبل تمام الدولين مثتملل على مصادة السين وعدم 
اضراربه والتشاور والطشورة استخراج الر اي هنشرت العسل اذا اخرجته «فلاجناح 
عليهما » فلا اثم عليهما فيما فعلاه هن الفصال قبل ال<ولين . 

وفيه توسعة بعد التحديد بالدولين واشتراط رضا الاب ممدًا لاكلام فيه لا نه 
ولى الطفل واماالام فلا نها احق بالتوبية وهىاءرف بحال الصبى معكثرة شفقتها 
عليه فناسب اعتبار رضاها اذا لم يكن قصدها الا الاأصلاح . 

ولعل في اطلاق التشاود منغير الا ضافه اليهما اشارة الىادّه لاينيغى اخلاءذلك 


_عانعب كدات النكاح 6 م 


من مشورة العارفين بحال الصبى سا 

0 وحمل الفصال علىما قبلا ل<ولينهو الظاهر مالا 5000 00-7 
عنا بى عبداين تلِتَشهُ قال وان ارادا فصالاً عن تراض منهما قبلذلككان حسناً والفصال 
هو الفظام والمشار اليه بذلك الدولين المتقدم ذكرهما . < 
شد العم ارلا عىنا نو ستاى كضيلة مار حاتين الدولي وس عفار 
الى اطلاق الفصال فيتعلّق ,ما بعد ال<ولين و ما قبلهما فان الولد قد يمكون ضعيفاً 
فيدتاج الى الراضاع بعد الحولينويض به قطعدكما يضْرأه قبل الحولين و هوموافق 
اذكو اضيا تامعن بهاذ الز ياذة على الحولن :تين الاقيونن كما لق الاكارة 
اليه ولا.يخفى بعد هذا القول عن السياق . 

. « و ان اردتم » خطاب للا زواج دان تسترضهوا اولادكم » ان تطليوا مراضع 
لهم غير امهاتهم اما لا بائون عن الا رضاع اولعلة بهن" من انقطاع لبن او غيره و حذفٍ 
اعد اولي لاز تهنا عله قي ون قدت الداحةا تبرق عن اتويوت 
وكا العك فى كل دتمون الدرك وا أحدهنا عن الا د ل ظ 
« فلاجناح 37 يكم » في ذلك الا ست رضاع «اذا سلامة.» م» الى الم 5 دمااتيتم» 
اي ها اردتم ايتائه واعطاثه لهن من الا جره فان التعبير بالفعل عن الا رادةكثير او 
ماضمنةم والتزمةم وتعور او القر عا كاد وول عليه ما قبأله ويحتمل كونة من غير 
جنسه مثل فقد خرجتم عن عبدة الواجب او برأت ذمةكم ونحوه. 

وليس.التاسليم شرطاً في جواز الاسترضاع ولا في صحنة الاجارة ولاإشرتب 

على عدمه جناح و ان وجب عليه الوفاءبه نعم.هو ندب الى الاولى ويجوز ان يكون 
للحث و الترغيبعلىان «كونا!لشيء الذىتعطاه حاض رأعندهام اما اليهاليكون طيبة 
النفس راضية فتبذل غايةٍ الجهد به و.ءودذلك صلاحاً لشانالطّفلوا<تياطأ فيامره . 
.. « بالمعروف » متِعلّق بسامتم امروا ان يكونوا عند تسليم الااجره الىاطراضع 
فير كرا الوجوه ناطقين بالقو ل"الجميل مطييين لا نة 0 اضع بما امبكن حتى 


. هذا ذيل الحديث.المتقدم فىلاتضار والدة بولدها راجعه‎ )١( 


يؤهن تفر طون بقطع معاذدرهن وبعود فاددة ذلك الى الص.بى ادضا : 

هذا و فى اطلاق نفي الجناح في استرضاع المراضع دلالة على ان" لازوج:ان 
اسمن نعم الولد و تمصع الزوحة من الاأرضاع مطلقاً لكنه عند ا دن دوأ اذا:وجد 
رع بازضاعه وأم تبر ع الام 4 أو 5 اذا وحد هن درادعه ياقل ا طلرت 
الا م وأم ترص ده فلوانئفى إلا مران لم سكن إلا ب انتزاعه مها ولا اسمر ضاع غيرها 
لمكان اولويتها كما اقْتَضئّه صدر الآ به . < 

2و اتقوا 7 2< اتعدى معاصية أو عذانه قِ محادرة ما<دده لكم من اغرالا لقان 
والمراضع دل مطلاق الواجيات والمحرمات 2 واعلموا إن" اك دمأ تعماأوث دصير >6 اي 


مايا لكم عليم لادخفى عليه سم رع مها وقمه ذلك دك وتخشويف عن معدا لقهة ما<دده : 


ي 

الثامئة [ البقرة : د؟] « ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء > 
التعريض ضد التصريح وهو ايهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولامجازاً و حاصله 
انتضممن كلامك مايصاح للدلالة على المقصود وعاىغير ال مقصود ء الا ان اشعاره بجانب 
المقصود أتم وارجح كقول السائل للغنى جِمْتكْلا سلم عليك يريد بدالا شادة الوطاب 
شئء منه ؛ واصله من العرض للشيءا لذي موجانبه وناحية.منهدكان" المتكلم امال الكلام 
الىجانب يدا على الغرض وورسمىالتلويسايضا لا ثه يلوح مئة ما يبويده. 

والقرق بين التعريض والكناية ان التعريض ما عرفته والكناية الد لالة على 
الشيء بغير لفظهاموضوع له بن بلوازمهكطويل النجاد لطويل القامة وكثير الى ماد 
للمذياف . ظ 
والخطبة بالذمو انكس راسم للحالة غير أن المضمومة خصّتبالموعظةوا لكسودة 
بالذكن الذى يستدعى به إلى عقدة النكاح . 0 

والمراد الفا الحدات قطلقا وغسيا الاش بالافقدة بالوافاة ومعتسام عد 
جواز التعريض بالخطبة للمعتدة من الطلاق المائن وهو قول الشافعية مستدلين عليه 
بان لصاحدب الغدة أن شكحها فأشبوت الر<عمة . 


- 


والاأصح عندهم الجواز لانقطاع سلطنة ال زوج عنها و خصول البيئونة . . 


وقد استظهره القاضى في آخر تفسيرهذه الآ بة وحيئئن فلاوجه لتخصيصهافى 
الادل بالمعتدة بالوفاة الا" انييكونغرضه الا شعار بالمجمع عليه فيما بينهم و المختلف 
فيه فانالمءتدةعن الوفاه لاخلاف فيه عندهم و ما ذكر ناه اولى لظهود الا به فيالعموم 
واحتياج التخصيص الىميخهص واضدوالا ص لعدمدوكون الكلام قبله فيالمتوفتى عنها. 
يعلض لان" الديرة عدوم الل < 

نعم الواجب تخصيصها بغيرذات العدة الرجعّية لانّها في <كم ال زوجة اجماغاً 
فلايجوزلها التعريض من غير الز وج. 

والتعريض في الخطبة أن يقول لها أنت جميلة ونافقة وصالحة للتزويج ونحو 
ذلك من اوصافها اويذكر بعضاوصافه مثل انامدتاج الىالتزويج وعسىاللهان بيس رلى 
اهرأة صالحة أوانا من قريش او انى لراغب فى الننسآء وندو '' ذلك. 


)١(‏ قال فى الجواهر ج هم ص 8؟١‏ ط حاج م<مدحسين الكاشانى : المسثلة الرابعه 
اذا خطب منها فاجابت واو بالسكودت الدالعلى ذلك اومن وليها الشرعى فاجاب قيل القائل 
الشيخفى بعض كتبه حرم علىغيرهخطبتها لقوله لايخطب احدكمعلى خطبة اخيه وحرمة الدخول 
فى سوم المؤمن الذى منه ذلك بقرينة قوله انه مستام يأخذ باغلى ثمن و لوجوب الاجابة 
عليها . 

لت 
اجابة كفو لمؤمن من اجابةآخر خصوصاً اذا رجح على الاول ولو بزيادة ركوتها اليهمعكون 
الامر بيدهافاصالة الجواز حينئذ سالمة ءعن المعارض . 

وعلى تقدير الحرمة لواثم وخطب وتزوج ذلك الغير كان العقد صحيحاً قطعاً للاصل 
والعمومات وعدم اقتضاء الاثم فىذلك الفساد فى العقد الذى لم يتعلق به نهى وهو واضح 
كما انه على ذلك التقدير ايضاً لايحرمخطبةالمسلم على الذمى ضرودة عدم الاخوة بينهما كما 
هو واضح والامر سهل انتهى كلامه دفع مقامه وهو بيان تام جامع لاطراف المسئلة . 

ثم ان حديث لايخظطب.احدكم على خطبة اخيه ليس فى كتب اصحابئا الحديئيه نعمفى. 
رواية الدخول فى السوم فى مستدرك الوائل عن عوالى اللالى ج ١‏ صن .لاع اشارة اإلى.: 
ذلك وكذا فى دعا ثم الاسلام ج »؟ ص ١94‏ ط مصر واصل الحديث فى كتب اهل السنة 


صحة الذبر المز بور وكونه مستاماً حقيقة وحرمة الددول فى السوم ولزوم 


ودوى فى الكثاف 7( عن ابن المبارك عن عبدال من بن سليمان عن خالته 
قالت دخل على" ابوجعفر عل بن على مَنْتَاضيُ و انافى عدتى فقال قد علمتى قرا بتى من 
رسولالل و <ق نجدَى على تَلتَاقُ و قدمى في الاأسلام فقالت غفراللّه لك اتخطبنى في 
عذتى وانتث يؤخن عنك فقال اوقدفعلت اما اخيرتك بقرابتى من رسولالله وهوضعى 
وقد دخل رسو لال يليح على ام سلمه وكانت عند ابن منها ابى سلمه فتوفى عنهافلم 


بزل يذكر لها منزلته من الله و هومتحام على يده حتى اثرا ل<صيرفييده فماكانت تلك 

انظر نيل الاوطار جم من ص*١١‏ الى ص ١١7‏ وفتح البارى ج ١١‏ ص ٠١#‏ الى 
ص ع١٠١‏ وشرح النووى على صحيح مسلم ج 8 من ص ١8‏ الى ٠٠١‏ وسنن البيهقى ج ٠‏ 
من ص ١9/9‏ الى ١١‏ ومجمع الزوائد ج ع ص سب" و شرح اازدقانى على موطأ مالك 
ج #اص ١8‏ 91ه١١.‏ ظ 

ثم انه قدورد ان النبى صلى الله عليه وآله خطب فاطمة بنت قيس لاسامه بعد ماخطبها 
معاويه وابوجهم الا انه خارج عن مفروض المسئله فى الجواهر اذا لم يثبت كون ذلك بعد 
قبو لها خدطبة معاويه وابىجهم وصرح الشيخ فى الخلاف المسئلة ٠١١‏ من مساثل التكاح. ج؟ 
ص 9م78 بان الحرمة انما تكون بعد مااجابت المرئة ورضيت وال مالك فى الموطأ وتفسير 
قول رسول الله 07 الله عليه و آله فيمانرى و الله اعلم لايخطب احد كم على خطية اخيه ان 
يخطب الرجل المرئة فتر كن اليه و يتفقان على صداق واد معلوم و قدتراضيا فهى تشترط 
عليه لنفسها فتلك التى نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخيه و لم يعن بذلك اذا خطب 
الرجلالمرئة فلميوافقها امره ولم تركن اليه ان لايخطبها احد فهذا بابفساديدخل على الناس 
انتهى . 

)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص 887 قال ابن حجر هكذا هو فىكتاب النكاح لابن المبادك 
ورواه الدارقطنى من درواية محمد بن الصلت عن عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل 
ده بتمامه واخرجه ابن تيميه فى المنتقى جم ص ١ ١١‏ نيل الاوطاد عن الدارقطنى ج 
عاص +87 . 

ودى الحديث فى قلائد الدررج م«ص ١598#‏ وقريب منه مارواه فى مستدرك الوسائل 
ج ؟ ص١١مج‏ عن دعائم الاسلام وهو فى دعائم الاسلامط مصر ج»“ ص ١١‏ وترى 
الحديث فى الحدائق ايضاً . 


خطيه . 

د أو اكئنتم في ا.فسكم » اي ستّرتم واضمرتم فيقلو بكم من تكاحهن بعد مضى 
عد تهن وام تذكروه بالسنتكم لامعرضين ولامصرحين ‏ علم الله اذكم-تذكرونهن” » 
لاهحالة ولا تصيرون على الكتمان و الس-كوت عن النطق برغبةكم فيون و عدم 
صب ركم لآن” شهوة النفس اذا حصات يباب التكاح لم فكد المرء يصير عن النطق يما 
شىء عن ذلك وهذه الجملة كااعلله ١‏ رفع الجناح الته راض في الخطبة و فيه نوع 
تو بيخ دولك نلا تواعدو 0 سر أ»استدراكعنم<ذوفدل عليهستذكرو نه نايفاذكر وهن” 
«ولكن لا تواعدوهن سراً »اي كاحا أو ج#اعاً عير بالسرّعنه كقول امرىء القيس 

الازيمت سياسة اليوم انثى كسرت والاندن السر امثال 

ووستهل ان ورا دالو ا عتفصو ا الاو اعندوا سقوعدن لاأن مدارقية فى الغاات هما 
ستهدن من المجاهرة به 

دالا أن تقولوا قولا معروقا وهو التعرطر ا فين ولاه رخزابها ونه 
تظافرت اخمارنا ع ال مه كلك ان ا مراد.القول العروف اه ريض بالخطبةوف.ها 
ان من اللواعده سّراً ان تقول لها موعدك بيت فلان و ان منها ان يعزم عقدة التكاح 
هوق التعقةة” انضفنا ومن لانو افدوعن” أي التو اعدوعن مواعده :قط الا مواعذة 
معروفة غيرمشكرة مشْتّمله على تعريض لانصر بح اولاتواعدوهن الا بالقول ال معروف 
5 لمن بض و على هذ] فى 7 غير داخل في اللمستثنى منه . 

ويمكن دخوله فيه بان يقال : ما إذن بالتعريض ثم نهى عن المسارة معهادفعا 
لاروفة ققد عنة نان سارها القول المفروقى ذلك قيضا بق البتروالا جات 
اليبا والاهتمام بشانها والتكفل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه الا شيآء الجميلة 
0ل اتات 
لاتواعدوهن الا التّءريضوالتعريض غير مواعد يديل مذكود فى |احال . 

وفيهنظرفا على 0 انقطاع الا ستئناء كو نمفادا لكلام! نكملاتو أعدوهن 1 


مواعدة سر أولكن وكالوه 5 لهول المعروف الذىلادش ةمل على التسصر بح و أخطبةه 
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ولامعدنه ور قمه 5 لادازم كو نه موعودا و 5 ردب هن ذلك 6 الدع او مقَمَصَى الآ 3 
<دواز آي ريمض بالخطءه كه 5 ك1 والدئّده من ٠‏ لطا الاقف لا ودر م وام يبسح بجأ 
ولسيرا 7 م مقصوراً على "الععدة من الوفاة كما أششر تااليه . 

2 ولاتءعزهوا عهدة النكاح »؛ من عرزم الادرو عرم عليه تعد ف ولادتعد ىوذكن 
العزمللميالفغة في النسهى عن عقده النكاح في العدة لآق العو م على الفعليتقدمه فاذا نهوى 
عنه كان الفعل انهى وأطراد لاتعزموا عقد عقدة التنكاح لان العزم على الفعل عقده 
بالقلب وعقية لكام الغالة الثافة بميب التقدمن الر وحين قلا تعلو نيا القعل:» 

و.قشيدل مءئاه ولاتقطءوا عهدة النكاح فان” أضل العزم القطع يدلميل لاصيام طن 
لم بعزم الصسيام من الليل 56 في الكشاف و ]1ه تدوين العزم معدذى القطع فان” 
اللاذم اذاضمن معدى لتقف د 2 هسه الى امفعول و أعقرض ال الاستناد”ا لى 
الحديث غير واضح اذ ب-تمل القصد والنية واجيب بان النية يعتبرفها القطع ولا 
مكفى در القصد 3ه و لوه . ش 
- ى اب نغ الكتاب احله» 0 ى لمشهىما كدب وفرض من لعده و 00 
5 اي اللفروض و اتعدور زر ان دراد بالكتاب القى 1 ن واطعنى 0 ى تبلغ رض 
الكتاب اي ما فرص فى ألم ات من العدة والاحل أ مضروب أها وهو مك هج آ 

2 واعلموا أ 55" بعلم ما في اتقشكم 6 من ع العز : على م لا.دجوز و مره من 
الاسرار مها ون وأ <دروه ا 0 ع وى عن العزم عليه فا ده تعاقيكم على 
ذلك و3 قد يستدل .4 عط ى تثب العقاب على العزم على الدرام كما اختاره اليد 


ار تذى و يدل ع ه غدره دن الانات: 


2 

والاكشر على ان" العزم على المعضية لايعاقت عليه ما لم نفع أشعص.ة فده نعم 

ماب بعزم الطراعة وو وزا معن الطاقه ئءأ أ على عناده و على هونا فالا اده ة محدموآة على 

اطيالغة قِ عدم وردان اللعصية د 00 هل كلامهم علي أنه تعالى لا يعاقب العزم 
وكلامهم فتأهل . ظ 


ال اللي جع 


« واعلموا ان الله غفورحليم » فلايعاجلكم بالعقوبة بمجر د العزم بل وخر 
العقاب حتى يقع المنهى عنه احلمه وعدم الفوت و العجزففيه ايمآء الىةول الاكثراد 
المراد انه لايعاجل بالعقوبة فيجميعالمعاصى, بل ينتّظر المسقط كالتوبة و في الاخبار 
دلالة على ذلك ايض . 

التاسعه [ التور : ع] « الزانى لاينكم الا" زائية » اى الفاسق الخبيث الّذى 
هن شانه الز'نا ( والتعجب لابرغب فى تكاح الصو الح من النساء اللاتى على 
خلاف صفته واذما برغب في نكاح فاسقة خبيثة هن شكله فان المشاكله علة الا لفه و 
الا جتماعوالمخالفه علةالنفرة والافتراق «اومشركة» لا نّها :قرب منه فيخيث الفعل. 

دوال زانية لابنكحها الا زان»اي الفاسقة الخبيثها مسافحة لادرغب في تكاحها 
الصاحاء من الى جال بلينفرون ويتباعدون عنها واذما ,رغب فيتكاحها من هومثلها 
في الفسق « اومشركة » لمكان الالفة و كان حق المقابلة ان يقال والز انية لانتكح الا 
زانر او مشرك . 

لكن الآبة وردت في بيان احوال الر"جال في الأرغية فيهن على ما قيل انها 
نزلت في رجل من المسلمين 7 استأذن التنبي يتيك في ان بز وج ام ههزول و حي 
اهرأة كانت تسافح ولها راية على بابها تعرف بها او اذها نزلت في فقرآء الطهاجررين 
حيث رغبوا في نكاح موسرات كانت في اأطدئة من بغايا الملشركين فاسةاذنو ارسولالله 
فذزلت . 

وفي قرنالز نا بالشرك فى الموضعين تغليظ لامر الزنا وتقبيح على 
)١(‏ فى فقه الاسان لكرامت حسين ج ١ص ١7‏ ان الزنا مصدر فرعى من جر بواسطة 
جنى ابدلت الجيم بالزاى والحقيقى من معانيه الجريرة المعاومة التى لاجلها يزور العاهر 
العاهرة ثم يجر على آثار قدمد ذيله . 

(؟) المجمع ج + ص " اوايضاً الدر المنثود ج ه ص ١١‏ و50 والطبرى ج8١‏ 

ص 7٠١‏ الى 78 وفتح القدير ج * ص 7 . 
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فاعليدحيث انّه بمثابة الشرك والآ .يه وان كانت ظاهرهاالخير فهى فىمعنى النتبى!") 
اي من كان ذائياً فلاينبغى ان ينكح الا الز ائية ويؤيّده قوله « وحرم .ذلك على 
الؤّمئين © أطلمدو حين عند أل دالا دمان لاندتشية 5 لفسماق و أانخر اط في سلكهمد حدّور 
موضع التهمة والتسيب لسوء المقاله بين اناس والطعن في السب . 

و ادتمل فى الكشاف أن نكو نَ الانه حمر ا ا على معدذى ان عادتهم حار 3 
على ذلك وعلى الو من أن لاددخل نفسه تحت هذه العادة و دمصون عنها و على هنذأ 
فللا درد ان الز انى قد وشكح مو منة العقيفة و الز انية ول مشكحها مو هن العقيف 
و يمكن الجواب ايضاً بان المراد ان الزتانى في الغالب لاينكح الا زانية و كذا 
الز'انية في الغالب لاينكحها الا زان فتأمل, 

وظاهر النكاح فيالاية بمعذى العقد لاالوطى كما هواطشيا در دن اطلاقه قال في 
الكشاف و قيل المراد بالنكاح الوطي ''' وليس بقول لامرين احدهما ان" هذها لكامه 
فيما وردتفي القر آن لمترد الا" في معنى العقدوالئانى فساد المعنى ود اوه الىمعنى 
قولك الزانى لايزنى الا بزائية والزانية لاتزنى إلا بزان . 

قأت و 0 كو نه بمعنى العقد ودودرواءدات عده باثالا به امذدورة وردتفي 
رجالو نساعكانوا على عمد 2010 0 مشهود دن دالز نا فنهى اللهءز وجل" عناولءّك 
الى جال والندّسا والناس اليوم على تلك المنزله من شهر شيئًاً من ذلك او اقيم عليه 
ول فلاتزو جوه حنى تعر فوأ تو - , 

روى ذلك زداره وابو الصباح الكنائى" عن الصتادق يلتم وغل بن مسلمعن 

)١(‏ وفى الكشاف ج م صم ١؟‏ نقل قرائة لاينكح بالجزم عن عمروبن عبيد وقدسبى 

نقل ذلك عن المصنف عند شرح والوالدات يرضعن و كذا نقل قرائة الجزمفى تفسير النسفى 


المطبوع بهامش الخازن ج م ص +ا” . 
(؟) الكشاف ج 7 ص 7١»‏ . 


م( الكافى ج ٠١‏ ص ١!"‏ باب الزانى والزانيه الحديث ١‏ و" و” وهى فى المرآت 
ج * ص ١خ"‏ ونور الثقلين ج م ص ١ل/اخ‏ و7/ه والوسائل الباب ١7‏ من ابوابما يحرم 


المافر متم وغيرهم همد روى عذهها ام وهقنضى ذاك عدم دواز نكاح المشهودة 
بالز فا اوالمحدوده قبل التوبه دواماً و مدّعة واليه ذهب ابو الصّلاح نظراً الى ماذكر 
والى ظاهر قوله تعالىوحر م ذلك علىا لو منين . 
وقدصر حاأصدوق ده بان منتمتع بالز انية فووزان لان اللتعالى يقولالز الى 
لابنكح الا زانية أو مشركة الآ يه واليه ذهب ابن البراج . 
ولك نا أشهور دين الاصحداب الجوازعلى كراهة واحتج أهم أ لعلامة 0( بالاصل 
وها رواه زرارة 7 قال سال تار وانا عنده عن الر “جل بترو ج الفاجره ممّعة قال 
لانأسفان كان الترويح الآخر فليحصن بأبه وعن على" بن بقطين !"أ قال:قلتلابى الحسن 
تمي نساء اهل الطديئة ؟ قال فواسق قلت فائزوج و قال نعم و اخانوا عن الآ بة 
وفيه نظر أمّا الاصل فبعد الد" ليل لاوجه له والرواية غير واضحة السامحة!) 
ويمكن جلها على التزواج بالفاجحرة بعك التوية ولاكلام فده 5٠‏ رواية على دن يقطين 
غير صر وحدة 2 دون الفسق كك الز نا وهل النكاح 2 الآابة على الوطىقدتقدم ما 
لفاولا تراط قط دما دك ناه 


و قيل كان نكاح الزانية محرهاً اول الاأسلام ثم نسخامًا بالا جماع اوبقوله 


بالمصاهرة ج + ص ءح والوافى الجزء ١١‏ ص م" و شار اليها فى المجمع ج # 
ص ١١0‏ . 
)١(‏ المختلفالجزء الخامس ص؟١‏ . 
)١(‏ التهذيب ج 7,ا.ءص 0# ؟ الرقم ٠١5٠‏ والاستبصار جح م ص "مع ١‏ الرقم ١ه‏ . 
() التهذيب ج /ا ص *#ى؟ الرقم ٠١94١‏ والاستبصار جح م ص *م١‏ الرقم /1١ه‏ . 
(ع) فان فى سندها على بن حديد وقد ضعفه الشيخ فى! لتهديب والاستبصار با با لنهى 
عن بيع الذهب والفضة قال فيه : ضعيف جداً لايعول على ماينفرد بنقله انظرا لتهذيب ج /ا ص 
١‏ ذيل الحديث بالرقم ع« مع والاستبصار ج « ص مه ذيل الحديث بالرقم #58 . 


قعالى فانكحوا داطاب لكم من النماة اويقوله دعا 5 وانك<وا الاياهى مشكم الآ بة 
وا نها :دتناول المسافحات . 

وفيه نظر فان' الاجماع لاينسخ به كمائيت ني الاصول والاية لاتناني الحكم 
المذكور لانها عامة ولاتناني بين العام والخاص ليحكم بكون العام ناسشاً له والمعهود 
ق ذلك التخستض دما ندت في وكا 4 


5-0-0-0 


ددا 


عت كتاب الذكاح 6 م 


' فى اشياء بتعلق بنكاح النبى صلى الله عليه دو آله وازواجه 
و فيه .بات 

الادلى [الادزاب:8؟] «ياامهاالنيى قللازواحك ان كذنتردن الحموةالدنيا». 
السعة و التتعسم فمها « وزينتها » وزخارفياد فتعالين امتعكن » أعطيكن مّعة الطلاق 
2 واس حكن اا مالا 2 والسراح الجويل الطلاق مهن غير خصومة ولامشا<رة 
دين الز وجين وقدتقد م حك ممَعة الطلاق دوان كت . تر دنال ورسوآه 2 ايطاعة الل 
وطاعة رسوله « والد ار الآخرة فان الله اعد" للمحسنات منكن » العارفات للاحسان 
المطيعات له« اجر ا عظيما © وستحر دونه :الى" ندا و زيشنتها. 

روىالوا<حدى )1( بأسماده عن سعءددن حسير عن ابن عناس قالكان انيقي 
جال امع حفصدفشاجرا فقاللها هللك ان ادمعل وى ويك وا قالأت نعمفارسل 
الى جمر فلما ان" دخل عليها قال لها تكلمى فقالت يا دسول الله تكلم ولاتقل الاحقا 
فرفع تمر دده فوجأ وحهها 0 رفع دده فوا وحمها 29ال رسو ل الله 0 كف ؤقَال 
جمريا عدوة الله النّبي لاقول الا حقا . 


- - حفر 
2 75 ء. 3 ,ماه ٠.‏ 5 . .مأ ع6 3 و 


وو قأم الخدي 
دتغدى وريتعشى فيها فانز لا هذه الانات . 

وقيل” ان ازواجالنسبي لاه سالنه شيئاً من عرض الدنيا وطلين منهزيادة 
قِ الن.فقة و أذينه لغيرة بعد ون على بعض 0 فا لىرسولالله 0 ممون شهرأ فذز أت 
)١(‏ دواه فى المجمع جع ص #ج” عن الواحدى ونقله عن المجمع عن الواحدى 
فىنود الثقلين ج ع ص 59# بالرقم 7/١‏ . 

(؟) المجمع ج ع ص "ان" . 


و 9 أشماء تعلق بنكاح النيق َ- ا 4 0 


آية التخييربين مفارقته واختيار زيئة الدنيا وبين اللطقام معه والصير على ضر الفقر 
للا مكون مكرها لون على الضر و القن . 
ومقتضى الآبة وجوب التأخيير عليه وعلى هذا اصحابنا وللشافعية قولبان 

التخيير لم يكن واجباً عليه دادما كان مندوباً ؛ وفيه بعد . 

وهذا التخيير ليس له حكمعند اكثر اصحاينا بل هو هن _ اصه لبخ و دل 
على ذلك اخبار وردت عنهم لير الاوك رواية اميس بن القسم "2 عن الصادق قَلعَاجم 
قال سألته عن جل خسن أمر أته فا ذتارت نقفشها بانت 8 لاقال انما هذا شيء كان 

لرسول ال يفير خاصة امر بذلك ففعل ولواخترن انفسهن لطلقن وهوقول المّتعالى 
قل لازواجك ان كنتن ردن ا #الد تنا وزكتتها الآ ئة, 


و رواية عل بن ا "فلت خا لاون عبدالله 2 انى سمعت أناك يقول ان 
رسولالله مطلِعٌ خير نسآءه فاخترن الله و رسواه فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن 
انفسون لبن" فقال ان هذا حد د ثكان برويه ادى عن عادشة وما للأناسى والخيار انما 
هذا شىء خص الله زشولة يف ظ 

واذعت ابن الحسد الن القول يوذوغة:ظطلاقا اذا اختارت تقسوا'بعن تخبيره لبا 
حيث قال اذا أداد ال "جل ان يخدير ام رأته اءتزلها شهراً وكانت على طهرهن غير باع 
في مثل الحال الْتَى لواراد ان يطلقها فيه طلقها ثم خيدرها فقاللها قد خيرتك أو قد 


.. (١)اكافى‏ ج »ا ض ١5١‏ باب الخيار الحديث م وهو فى المرآات ج #«ص 78 
ودواه فىالتهذيب ج م ص /لم بالرقم 99؟ والاستبصار ج * ص ”١5‏ الرقم ١١١‏ وترى 
الحديث مع مايليه من الاخبار فى تفسير الايه فى الوسائل الباب .م هن ابواب مقدمات 
الطلاق ج اص ع#ه١‏ و م١‏ ط الاميرىوالوافى الجزء ١!‏ من ص وغ ١‏ الى ١7‏ ونور 
الثقلين ج + من ص مع؟ الى /اع7 وقلائد الدرر ج م من ص ١97‏ الى ٠٠١‏ ومستدرك 
الوسائل ج ”م ص هه . 

(؟)الكافى ج ١‏ ص ١١‏ باب الخيار الحديث « وهو فى المرآت جع ص ع" 
والتهذيب ج لم ص88 الرقم ".٠‏ والاستبصار ج م ص #١‏ الرقم .1161١1‏ 


ويجب ان يمكون ذلك بشهادة فان اختارت نفسها من غير ان :تشاغل يحديث 
من وول او فعل كان تمكنها ال تقعلة صح اختيارها وان ا<دارت بعك فعلها ذلك لم 
سكن ا<ميارها هادا 5 

وان ا<ةارت 2 حجواب قوله لها ذلك إل وكاندت مادخو ل بها وكانت تخبيرءاناها 
و أن كانت غير هدخولبها فهى تطليقة بادئة » و ان كان تخميره عن عوض | ذه فهى 
دان وهى املك بنفسهأ انتهى 5 

وظاهره ان له حكم الطلاق فق ما 52 عليه « وتحوه قفالا بن أبى عه لى 
5 #اعة دعن الاصضحاب وهو دعمك 827 حجةوم مارو أه زراره 0 عن المافر فلت 
له رجل خيراهراته قالاذما الخيار لها ماداما في مجلسهما فاذا تفرقا فلاخيارلهما. 

و ما روآه ران 0 قال سديدوءتكت انا جهفر م تقول الخ.ره تمين كن ساعدها 
هن غير طلاق ولاهيراث بينهم لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها و من 
الز و 

و ما روآه 0 دن مساآم 0 وزراره عن احددهما تم قال لاخمار إلآ عل ىطهر 
من غير جماع بشهود . 

واجاب الشيخ بحملها على التقية لاثها موافقة للعامة فائهم مجمعون علىان 
الحكم ثابت بالنسية إلىكل احد قال ولولم نحملها على التقية لاحتجذا اننطرح 
الاخبار الى :ضمدنت أن ذلكغيرثابت لكل احد وانه شيء بخص النسي يفيو نحوه 


ولايعمل بها على وده انتهى وظو < مك . 


)١(‏ التهديب جح م سوم الرقم .م ومع زيادة بالرقم .م." وهما فى الاستبصار 
ح * ص #١"‏ و 0#١س‏ بالرقم ه١1١1‏ م١٠١١.‏ 

.١١١9 الرقم‎ #١ التهذيب ج لم ص .4 الرقم 9.7 والاستبصار جح م ص‎ )١( 

(؟) التهذيب ج لم ص حم الرقم ع.م والاستبصار جح م ص 0# الرقم ١١١2‏ . 


8 اشياء يتعلق بنكاح الغبى 0 3111 


ودمكنتقلهاعلىما اذاطلقت بعد الت.خييرو بذلك,<صل الجمع بين روا باتهذا. 

وقد اختلف العامة فيما بقع به فقالت الحنفية اذا قال لها اختارى فقالت 
اخمرت نفسى أو قال اختارى نفسك فقالت اخترت وقعت طلقة بايئة ؛ على ما قاله في 
الكشاف لكن اذا كان في المجلس او لم تشتغل بما يدل على الاعراض و قالالشافعى 
طلقة رجعية على ما قاله القاضي وهو قول أصحابئا الذاهبين الى ثبوت حكم التخيير 
الا ابن الجنيد قال : إن كان عن عوضكان بائنا والاكان رجعيا كما سلف ء والاخمار 
الدالة عليه واردة على الوجيين معاء وقد عرفت حملهما على الثقية . 

وقالما لكاذا اختارت نفسهاوقءت ثلث تطليقاتقا لواوف تعليق ال:-سر بح بادادتهن 
الد نياوجعلدقسيماً لارادتون ال “سول مطْطفةٌدلالة علىان المختيرة اذا اختارتزوجها 
لم تطلق وادعى فيالكشافعليداجماع فقهاء الامصار وكانه لميعتبى خلاف زيدبن ثابت 
حيث ذهب الى وقوع طلقة واحدة مع اختيارها زوجها ونحوه الحسن و لعل دفعه 
انهلمينة لعن النبى مَلشِيّ طلاقاً بعداختيار الازواج له علىماروى ان عائشة اختارت 
رسولالن وكذا ياقفى تدان ولم ثقل انه طلاق بوجه . 

الثانية [ الاحزاب : 2١‏ ] « لابحل لك الننسآء من بعد » أي من بعد القسم 
التى خيوقين فاشقرث "ان و ودؤله فيل أن" اتعالى لا افو بوسولهبالتغيين بين 
نسابه كما دلت عليه الآية السابقة خدرهن رسول ان 205 فاختر نه جميعاً 
فشك رلهن فنزل النهى عن التزوج عليون والتيدل بهن مكافاة لحسن صنيعهن معه 
واستمر ذلك إلى ان نسخ بقوله تعالى إنّا احللئالك الآ بة . 

وقيل معناه لابحل" لك النساء من بعدالنساء اللواتى احللناهن لك فيقولنا 
د انا أح-للنالك ازواجك اللاتى آنيت اجورهن » وسيرجيء وحاصله انه لابحل لك 
النسآء من بعد اللواتى نص على احلالهن من الاجناس الاربعة , واما غيرهن من 
الكتابيات والامآء بالنكاح ومن الاعرابيات ومن الغرايب فلايحل لك التازوج بهن 


وعلى هذا فليس في الابة تحر يم غيرهن ولا المنع من طلاقهن . 


549 كتاب النكاح كن 


و دوى الكلينى '' في الصحيح عن |احلبى عن ابى عبدالٌ يتاي قات قوله 
تعالى لابحل لك النتّسآء من يعدقال ادما عنى به النساء اللا تى حر م عليه فىهذه 
الابة ه حرهت عليكم امّهاتكم و بناتكم و اخواتكم » الى آخر الآبة ولوكان الامر 
كما يقولونكان قد احل لكم ما لم بحل له إناحدكم ليستبد ل كلما اراده» ولكن 
ليس الامى كما يقولون ان الله عز وجل احل لنبيه لفق ها اراد من النسسآء الا 
ما حرام عليه في هذه الابة التي في النساء و نحوها رواية ابى بصير عنه تلتق . 

دولا ان تبدل بهن من ازواج » اى تفارقهن وتنكح غيرهن « ولواعجبك 
حودي #إك اننا :التي لسرن وهو هال دن: فافل فيد ل نقون معو لقاو هار 
من ازواح فان هن فيه مزيدة لت كيد الاستغراق لتوغله في التشكير و عدم ذكر 
ها بخصاصه والتتقدير مفروضاً اعجابك بون . 

وزو كو ان مكوة جواءة متدذوفا يدل عل ها قرلة وق رودل وفا نافد 
الشرطية التأكيد واليالغه. 

وقد اختلف في بقآء حكم الا به ونسخه فقيل ادها منسوخة بقوله « ترجى 

اليك من تشاء و تؤوى اليك من تشآء » الا .هء وقيل نسخت بقوله « اذا احللنالك 
ازواجك » الآآية الواقعة بعد ذلك » و ترئيب النزول ليس ءاى ترئيب الْمصحف ذكر 
ذلك السشابورى . 

دل لضف والنشة عتن عن عو رز نسم القرآ نعالتنة واه للك مد 
ابيح له تزواج ماشاء . 

وعن عايشه ') انها قالت ما فارق رسولانٌ ميقع الى نيا حتسى حثل له ما 


)١(‏ الكافى ج ا ص 98 باباما احل للنبى صلى الله عليه و آله من النساء الحديث 
١‏ وما نقله المصنف هنا ذيل الحديث وسينقل بعضه عند شرح الايه « ترجى من تشاء منهن » 
وحديث ابى بصير المشاداليهفى الكتاب بالرقم هممنا لباب المذكور وهما فىالمرآت ج “اس 
مع ونور الثقلين ج “ ص 988 بالرقم ١9#‏ وم9و١.‏ 

6 الكشاف ج م ص اه وفى الشاف الكاف انه اخرجه الترمذى و|<مدواسحق 


حَ " أشماء تعلق ينكاح الي ع 4 


اراد من النّساء وهو مذهب اكثر الفقهآء قال الشديخ في التبيان ') وهو اطروى عن 
أصعدا دما في اخمارنا بل ما نقلئاه منرواءة الكلمتي عن الحليى” 

وقيل : ان التحريم باق ما نسي وهو يناسب هاروي عن أثمنتنا ملم هن كون 
اراد من النساء ما 0 فى سورة الدماء 2 له ما مالكت يميذك 6 اداه منقطع 
يخالف ح<كم ما تقدم لظهود أن المراد من النْآء الازواج دوكان الله على كل شيء 
رقسياً » عاطاً حافظأً فتحفظوا ام ركمو لاتتعطواها احل لكم. 

واعلم ان الآ بةالتىبعد هذه الآ به اعنىقوله تعالى د و ماكان 5 م ان تؤذوا 
رسول 7 ولا ان تتكهكوا ازواحه من بعده ابدآ إن ذلكم كان تخا عظيماً » شمهأ 
دلالة علىتحريم ازواجه علىامته وهومن خواصه ايضاً اكراما له تيبي في ذلك ولا 
خلاف في موت هذا الحكم دعن الآامة 8 | 

الثالغة ‏ [ الاحزاب : ١ه‏ ] « ياايها النبى انا احللنالك ازواجك اللا تى 
ات تاجودهن »مهورهن ارم" المهر اجر على اليضعوالايتاءقديكون بالادا ءوقديكون 
بالالتزامو بجوزان يكوناطراديالايتاء معنا لظاعر وهو لدفعوتةييدالاحلال لهالا مّاء 
فعا لالتوقفالحل' عليه « دل لاثئمات الاأفضل له 0 نه تعالى اختار ١‏ رسولةالاطيب 
الاذكى 1 ما 5 دغ رهأ هر والحدامن 2 ف ديه مأ سواها م ن الاثى وطاه.ن ان سوق 
اطجر اليهاعاجلا افضل من ان سمة ويؤجله قال في الكشاف وكان التعجيل دددث 
الات و سخةهم و ما لا 0 ف هم 002 ه. 

دوما ملكت يمينك مما أفآءائه عليك» من الغنايم والا نفال وكانت من|اغنائم 

و الكلام ىيْ هذا القمد كسابقه فان اطملو كدمطلقا لال الآانه قءأ لق اراد له 


الا فضْل وذلك ل" الجاربة إذاكا نثْ مم4 ما لكهاو خطية سمق هو رمعده مه الها 


والنسائى وابويعلى والطبرى والبزار وابن حبان والحاكم من حديث عايشه واخرجه ابن ابى 
حاتم وابن سعد من حديث ام سامه رضى الله عنهما . 
)١(‏ التبيان ج ١‏ اص م8 . 


من دارالحرب ؛ كان احل واطدب يدا مشترى هن 0 الجاب . 
قال فيالكشاف''' والسنبى على ضربين سبى طيبة وسبى خبيئة ؛ فسبى الطديبة 
ماسبى من أهل الحرب» و اما منكان له عهد فالمسبى هى منهم سبى خَبِيئة ويدل 
عليه قوله «ممنًا افآء الله عليك» لان فيء الل لاإبطاق الاعلى الطب دون الخبيث قلت 
لسن هر اده أن التقميد بكونها مماافاء الل الخ للا حر از عنسبى الخبيثة فانه لابصير 
مملوكاً باجماععلماء الاأسلام واناما المراد ان ماملكت منهذا الجنسدونغيره لا نه 
فيء الله الخ . 

د وبنات حمك و بئات عماتك » اي نساءقر دش « وينات خالك وبنات خالاتك» 
يعنى نساءبنى زهره «اللااتى هاجرن معك» الى المديئة «يحتمل ان يكون الة.دقيداً 
في الحلية فيح<ةنه يبلا خاد.ة وو دده ما روى 7" عن ام هانى بنت ابى طالب قالت 
خطينى رسول الله يلف فاعتذرت اليه فعذرنى » ثم انزل الله هذه الآآبة فلم احل لهء 
لاتى لم اهاجرمعه وني المجمم ''أهذا ادّما كان قبل #حليل غير المهاجراتثم لخ 
شر طالهجرة فىالة-حليل وول ان مكون القيديا نا للافضل فان اللا تىهاجرن 
معه يبع من قرابتّه غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه لثيات قدمهن في 
الاسام وريادة اللرمة ليى :على غمرفن. .. 


ع6 5 0 
2 واهراة مؤهزئه أن وهمءت نفسها للنسبى ع( نصب بفعل هضور فسر همأ قملداى تحدل 


(١)الكشاف‏ جح ماص .وم. 

(؟) وآخر الحديث كنت من الطلقاء »الكشاف ج م ص وخ وفى الشاف الكاف انه 
ص 56# . 

(5) انظر المجمع ج ع ص عع" ثم لنا فى تعا ليقنا على كنز العرفان ج ؟ ص ١ع”,‏ 
و9؟8؟ بيان فى سر افراد العم والخال وجمع العمه والخالة فى الاية نقلا عن الشوكانى فى 
فح القدير ح +* ص88" فراجع . 


امرأة مؤمئة او انه عطف علىما تقدمه ولاينافيه التقييد بان الْتَى للاستقبال فان” 
امدق بالا<لال الاعلام أ ليق" اي اعلمناك 0 قرا توب لك نفسهأ ولاتطلممنك 
مهراً من النسآء المؤمنات ان اتتّفق ذلك ومن ثم اوردها نكرة و قرىء بفتح انعلى 
التعليل بتقددر <ذف اللام و ان بك ن مصدر ا حذف معه الز ان اي مدة هيتها . 

د ان اراد النبي ان ستنكحها » شرط للشرط الاو ل فياستيجاب الحل فان 
هبتها نفسها منه صَييُهُ لايوجب حلها إلا بارادته و رغيته فيها فان” القبول شرط في 
الهمة وارادته 0 ورعيثه هه ي قدول الهمقو مانه 3 غير احتياجح الى لفظ النكاح ١‏ 
و قال دعص العامة لابن هن لفط النكاح . من <ب4ده ومقءذى الآبة أنه دجب 
مور للواصة ولو دعل الى خوك لاايتداء ولا أنتباء كما هو وضْمه الهية وللشافع.ة 
قول توحدوبت طهر قالوا : وكون ذلك خاصة لد مسن من <مءث عدم اهن دل هن عددث 
عدم الا نعقاد لفط ألهمة لىء در ه لجااه ردان متتكهيا» وهو عمل 3 لتحفدق كا <ه لفط 
الهمة وظاهر إلا بةكونذلكخاصة من <هءتٌ المجمدوع والقايده 2 العدول عن الخطان 
الى الغيية مكررا للفظ الندبي' يللي ثم الر جوع الى الخطاب بقوله . 

«خالصة لك من دون المؤمئين » فلابشاركك فيها غيرك للايذان بانه مما 
0 ده لشرف تمونه وتدررس ديد ماف الكرامة لاحلها وقد تمءما ان" الآانه 837 

واستدل بها الشتافعى على ان النكاح لاينعقد بلفظ الهبة لان" اللفظ تابع 
المعنى ( وقد خص عله الصلوةوالسلام بأ طعدى فرخص" الفط 2 وعلى هنا أصمدا 54 
وقدتظافرت اخبارهى عن ائمة الهدى علخ بذلك وأجاز الحنفية وقوعها يلفظ الهبة 
نظراً إلى ان" الر سول والامة سواء فى الا<كام إلا فيما خدنّه الد ليل ولادلرقالوا 
وقولهخًا أصه متعلق بمجمو ع الآر 2-2 أيهذه الاريع ا أصة لك من ازواحك من امهات 
ا مؤمنين فلائحل” لغمرك وظو مون 5 دمكان والد ليل ظاهر الاب واخةتصاص 
ا معنى به دو<مب اختصاص اللفظ هذا . 


و ول اخداف قِ 5 -ه هل كان عمد يي عورا وهدث سمأ أيد 1" لاء فءن ابن 


عباس لم يكن عند رسو لالد يلتم ادرأة كذلك , وقيل بلكانت هيمونة بن تالحرثٌ 
بلامهى قدوهيت نفسهاله » و قيل هئز ينب بنتخزيمةام المساكين امرأة من الانصار , 
وقيل هى ام شربك بنت جابر » وقيل خوله بنت حكيم . 

ويِؤْيّد هذا القول ما رواه الكلينى ' ' بأسناده عن ابى بصير وغيره في تسمية 
نسآء النذبي صيُهُ إلى ان قال : ومات مَطِفقٌ عن تسع نسوة و كان له سواهن الْتَى 
وهمت نفسها الو 0 : ْ 

وانتصاب خااصة على أنه مصدر مو كٌداي خلص لك احلال ما احللنا لكخالصة 
بمعنى خلوصاً , ويجوز على الحالية من الضّمير فيوهيت أوصفة مصدر محذوف اي 
هبة خالصة . 

وقد اختلف ني كون الخالص هذه الاربع او الاأخيرة فعند الشافمئ 
الأخيرة وهوالصّحيحكما اشرنا اليه وقالت الحنفيئّة عى الا ربع واستدل فيالكشاف 
على الا ول بورودها فيأثر الا حلالات الا ربعكما يدل" عليه قوله « قد علمنامافرضنا 
عليهم في ازواجهم و ما ملكت أيمانهم » والمعنى أن الله قد علم ما يجب فرضه على 
المؤمنين في الا زواج والامآء» و على أي حد وصفه يجب أن تعرض عليهم كشرابط 
العقد و وجوب المهن بالوطى ونحوه» والحصن بعدد محصور , ففرضه و علم المصلحة 
في اختصاص رسول ال مَل بمااختصئه به ففعل . 

د لكيلا مكون عليك حرج » متعأق بخالصة » والعنىانا اختصه:اك بالتسرية 
واختيار ماهو اولى وافضل في دينك ه في دنياك » حيث ا<للثالك اجناس المنكوحات 
وزدفالك الواهية نفسها للد لالة على لغرق بيئك وبين امطؤمنين وذلك ولابذهبعليك 
أنّه على تقدير كون الخالص الاأدبع يكون القيود في الأول معتيرة في التحليل 
وقد ذكرنا ما تعلق بذلك « و كان الله غفوراً » لذنوب عباده تفضلا او مع التوابة 
د رحيماً » بهم أوبك في رفع الحرج عنك . 

)١(‏ الكافى ج ص ع9 باب مااحل للنبى صلى الله عليه و اله من النساء الحديث ه 

وهو المرآت ج م ص “عع .. 


ل 22 


3 اشياء تعلق بنكاح النبي صمي ا 


الرا بع د ترجدى من تشاء عدون 02 اي النساء وهى بالهمز بمعدى تؤخدرهأ و 
ترك مضا<عةها 0 وذرء ره والكسائى وحقص ثرجى أ لماء واطعنى واحد 2 وتؤوى 
اليك هن تشاء كةو ندم اليك من تشاء مون و تضاجعها وهو اشارة ل عدمو جوت 
القسمة عليه بين نسآثهكما يجب ذلك عليئا فيكون منخواصه يَيلايْ2ٌ حتى روى أنه 
2 ياي يعد نزول الآ ية ترك القسمة بدماعه من نسائه وأوىإليه جتاعة 1 معيئات 
ولائاقيه قسمةه 0 دون حتدى انه كان بطاف ء عاميق وهو هر دض ويقولهذا 
قسمى فيما أملك وانت اعلم بما لااملك , يعنى قلبه يميه لان ذاك كان تكرماً منه 

وقيل أن القسمة بين نسائه مره واجبة عليهكما يجب على غيره لعمومالادلة 


وفعله القسمة علىالوجه اللتقدم والابة المذكوره .<تملان «كون اللمعنى بهاتترك 


أي 
8 


التز وج دمن شعت من نساء امتك و تدز واج فق أشنت مانية + 

ويؤسّد هذا المعئى ما فى صحيحة الحلبى!'' عن أبى عبدالله عَلتَلهُ قلت ارايت 
قوله « ترجى هن تشاء 10 وتؤوى اليك من تشاء » فقال من انعم فقى لك 9 
من أر حى فلم رشكح الحددث . 

ود«دتمل أن حكز ن اطعذى تطلق من تشاء عن النساء وتمسك من تشاء و على 
الاخيريين كوس عه لقوله امل لكا لدم مهو عبد أذ ره على نمضن ووه 
كما أخونا التقيدا نا وتكديمك:: 

واحتمل بعض علمآئنا انييكون اللشيئّة في الاأرجاء والا بوآء لنسائه الواهيات 
على ان سكونو+وب القسمة طن تزد 0 بالعقد و عدميا أن وهبت نفسها . 

و فيه نظر فان ضمير جمع الطؤنث في الاربة كيف «رجع الى الواهيات مع انه 
لم يسبق لون ذكى على وجه الجمع والنّبي يَلقعام يتزوج بالهبة إلا امرأة واحدة 
على ماذكره المفسرون والمحدئون وهو الظاهر من الاابة فكيف يجعل الضْمير عايداً 

)١(‏ هذا جزء الحديث المار ذيلد عند تفسير لايحل لك وتصريح المصنف بصحة 


الحديث تصدبى منه 5غ مافى طر يقه ابراهيم بن هاسُم كما ادناه فى هل | الكتاب مراراً. 


ا كثاب الذكاح ّ بو 


إلى الواهبات و ليس منهن الا واحدة''' بل الظاعر أن ضمير الجمع عايدإلىجمم 
ازواجه المذكورة في الا ءة السابقه و منه يعلم ان ها ذكر ناه اولا هو الظاهر منها . 

د وهن ابتغيت همن عزلت» دمكنان سكونالءزل بمعنى الطلاق وان يكون 
بمعنى ترك القسمة يعنى ان المءزولات لك ان تؤويهن بعدابتغائك لبن « فلاجناح 
عليك » في اي شيء فعلت ان أردت ان توؤى اليك امرأة ممن عزلتهن و تضمها 
اليك فلا اثم عليك في ابتغا ثها . 

أياح اله له ترك القسم في النساء حتى يؤخرهن شاءعن وقت نوبتها و ظاعن 
شاء فيغير وقت نوبتها ؛ وله ان يعزل من بشاءوله أن رد ار ولةان شآء فضلدالت 
تعالى بذلك على بيع الخاق . 

«ذلكادنىانتقر اعون 1 ولاددز ل درضين بها اأمةون 1 كلهن » ذل كالتفويض 


الى مشيتك اقرب الى قرة أعينين وقلة حزنهن' و رضاهن جميعاً لا نه إذا سوى 


و 


بينهن" في الارجاء والعزل والا بتغآء ارتفع الالفاضل ' واميكن لا حديهن هما تريد 
وهمما لاتر بدالامدئل ما للاخر ى 2و علمنان” هذا التفو دض من عندالل وحاصل بفرضه 
الماك لفؤسون. واذهي الشنافى و التعادر فين وخفاق الر شاه فرت السوت2 
تسلث القلون. 

اوات ذلك اشارة الىرد المعزولات اليك فانهن اذا علمن انهّن" غير مطلقات 


و9 30 5 نِ " - 8 1 37 
رحدون انك ان حدع ون اليك 29 روى أنه 0 أرجامنون سودهة و-<ودر به وصفمبه د 


(١)انظر‏ المجمع ج * ص عع" والتبيان ج ؟ ص 5مع والدر المنثودرج ن من 
ص ١8‏ ٠الى‏ ص 7١١‏ . 

(؟) المجمع ج » ص وعم عن ابن رزين والكشاف ج م ص 8 هخ قال ابن حجر 
اخرجه ابن ابىشيبه عن جرير وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن منصور عن ابى رزين وهدا 
مرسل وقريب منه مااخرجه فى فتح القديرج #« ص تم ١‏ عن ابن سعد وابن ابى شيبه وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابىحاتمعن ابىددين وفى تفسير الطبرىايضاً ج؟؟ 


لومم ممه م مدو مه د د مده مومه ممه مهاه وما م مه مم م م م ماه ماه و مام م مام م ص م مامه ماه اه م م م مح ماك سمه ماه ماي ص ماك م و و ون و و ص م م م هاه م م م ام م مه م م اه م ماح م ماه مان م ذاه م ساس ص ع وماك م مان مان ماوان سوت ماواه وده وو وه و ومو موده 


مدهو 4 ة وام حدييية فكان تسم لم 2 نْ ماشاءكما شاء دوالك بعلم ماة يقل وبكم» |1 ذ) 
0 واطمل الى بعض النسا دوك بعص وكا نالل 0 0 بمصالح عماده دحليما» 
في حك مءا جطةهم و لحقو ده فهو حقيق ان تشعى وو الى مييه . 
الخامسة « و اذ تقول للذى أنمم الل عليه » بالاأسلام اذى هو اجل العم 
واعظمها «وانعمت عليه» باعتاقك| 0" بعداث 2-7 بالا سر و 00# له حتسى 00-7 
دمأ 4 إلا دن قلا بعرقه الناعن ال ا 4 كما قل 2( شيو ثقأب في اتا وأعمورسو له 
وهو زيدين حار نه فان” الف ا بعك أن ادن مه ءا ى الوجه السابق خطب لهدز --5 
وت <<ش, الا سمال كك ه وكانت اهمها اخ بتتعيد اططلب 7 ده ة رسول العلا 0 وعندهاانها 
مخطيها (مفسه 0 فأما علمت ا نالخطبة لزوداءت و انكر ت ذلك لعلو ببعها فار ايت 
وها ان للزدن ولادؤسنة »الآ بة قفالا رهيها واوسول ان فا نكسي اهعاق 
ع4 طون 

م ان زيداً دعك هدة خاصم زوحكه زرطب واشرف على طللاقهاو أضهر رسو ل الله 
قاتقسة امةاق طلة ها “زيدرو را حيف كانت ردك ته و كآن حر مها إلئ 
نفسهكما بحب احدناضم قر اباتداليه " 'فقال : فد اموا ل اثى ١‏ ردان افارق 
صاحبةى ؤقال مالك ارانك ممها شيع قال لاو الله مارادت ماما الا خيرا ولكزها متعظام 
على لشرفها وتؤذشفى 

«أمسك عأمك زو حك واخق الل» مقول قو لدعي وهذا تقتكّى مشاحرة درت 
دنييا حكن وعظالة لى حول رقا له يكرا واد انه يفار قفي وعها رقي 

2 ونخفى في نفك م 7 مند ده 2« وهوارادة نكاحها أن طلقها أ وعلميك انز يدا 
سيطاقها وادّك ستنكحها ويكونمنازواجك , لان الل تعالى قد اعلمه بذلك ؛ قبل 
لوكتم رسولالله شيئاً «منًا اوحى اليه لكثم هذه الأ بة . 

دوتخشى النناس» تعييرهما يناك بذلكوقالتهم انه امره وطلاقها وتزو جها «والظ 


اء<ة* ان تخشاه » ان كان في فى ذلك ما «خشى ولادلالة فيه على ان" الندمى يليد خم 
ى ا يى 


لشم 


. كذا | فى سن د عش و جا وفى قض قصة افتتان دسول الله بها‎ )١( 


النذاى ولم كناد اذ لمان ان وعد اعدو بالحفية واد تشعاء وعن النان 
ايضًا فاجعل الخشية واحدة و الواو في المواضم الثلثة للحال '! . 

ولبست العاتية على هذا الوجه دالة على أنه علا صدر مندما عو منهى عنه 
في الواقع فان الا نسان قد يتحتفظ من اشياء يستحيى من اطلاع النناس عليهاء وهي 
في نفسها مباحة متسعة وحلال طلق لاعيب فيها عندالله ولامقال لاأهل العقول الكاملة 
فيها » ولو أظهرها لا طلق بعض ناقصى العقول فيه السنتهم . 

يبه على ذلك اهم كانوا «جلسون مع النبي ملي في بيوته تحدثونوكان 
ذلك يؤذيه ولم يتكلم لهم في ذلك حذراً من بعض القالة فيه بين النناس حتى انز ل الله 
دان ذلكم كان يؤنى الح فمس ةحدى منكم » الآ به . 

فهذا من ذلك »اوطموحقاب الا نسان في بعض مشتهياته من امرأة اوغيرها غير 
موصوف بالقبح في العقل ولافي الشرع لا نه ليس بفعل الا نسان ولاحصوله باختياره 
و تناول المباح على الطدريق الشرعى لاقبح فيه و هو خطبة زينب و تكاحها هن غير 
استنزال زيد عنها » ولاطلب اليه مع كمال اختصاصه به وعلمه بان نفس زيد لممكن 
من التعلّق بها في شىء بل كانت تجفو عنها ونفس رسو لالد مَطلئَعٌ متعلقة بها . 

على انه لم يكن مستنكراً عندهم ان ينزل الر“جل عن امرأته اصديقه ولا 
مستهجناً اذا نزل عنها ان ينكحها آخرفان المهاجرون حين دخلوا المدينة أسهمتهم 
الاضاو يكل قن 
وانكحها اطهاجن . 


و اذا كان الامر ممأ 5 هون مع حهاته ولم سكن قمه شائية قبح ولا مؤسدة 


حتسّى ان ال ر “جل منهم اذا كانت له امرأتان نزل عن احديهما 


)١(‏ هذا هوالذى ذكرنافى ذيلصثم؟ من المجلد الثانى من هذاا لكتاب انالمصنف 
يجعل الواوات فى هذه الايه للحال وقدقوينا هناك مااختاره المصنف هنا من جواز اقتران 
المضادع المثبت الغير المقترن بقد بواوالحال . واحتمل فى الكشاف كون الواوات للحال 
واحتمل ؟ونها للعطف . 


ولامضرة يزيد ولاباحد 0 مصالح واحدةمنها أن بنتعمّة رسول العلا 
امنت اللائمه والضيعة ونالت الشرف وعادت ١‏ ما منامهات المسلمين الىها ذكر تعالى 
من المصاحة العامة رفع الحرجعنالمؤمنين فيازواج ادعيآئهم إذا قضوا منهن وطراً 
كان محلا" للمعاتبة على كثمانه والمبالغة في الكتمان على الوجه الذى وقع . 

كذا في الكشاف''' و فيه شيء من حيث دلالته على أن الدبي" يلج قد تعآق 
قلبه بها قبل فراق زيد ايّاها ولايخفى أن محبّة الا نبيآء لمن ليس بحلال لهم منفر 
عنهم وحاط عنرتبتهم وكونها غيرمختارة لهملاينفىذلك» فا نهل سكل شيء وجب ان 
يتتجنبه الا نبيآء ييكون مقصوراً علىافعالهم الا ختياريه , فان" الله قدجنبهم الفظاظة 
والغلظة والعجلة والبرص والجذام وتفاوت الصور واضطرابها ,و كل ذلك ليس 
مقدورهم ولا فعلهم . 

وبالجملة لابذهب على عاقل ان عشق ال "جل زوجة غيره منفّر عنه معدودفي 
علة معايبه ومثالبه » نعم اذى اخفاه هوأنها يكون من ازواجه وانّه تعالى عائبهعلى 
ذلك وقريب منه ها رواه في المجمع ''! عن على بن الحسين إِليَلِمُ أن" الذي اخفاه في 
نفسه هو ان الله تعالى أعلمه انها سيكون من ازواجه و أن زيداً سيطلقها فلما جآء 
زيد وقال له : اريد أن اطلق زينب قال له : امسك عليك زوجك فقال تعالى لم قلت 
امسك عليك زوجك وقد اعلمتك انها ستكون من ازواجك . 

قال فيالمجمع وهذا التاويل مطابق لتلاوة الآ بية وذلك أنهتعالى اعلما تديبدى 
ما اخفاه و لم يظبن غير التدّزويج فقال « زو جناكها » فلو كان الذي اضمره محتبتها 
او ادادة طلاقها لاظهرالله تعالى ذلك مع وعده بأنه ببديه , فدل ذلك على أنه اذما 
عوتب علىقوله «امسك عليك زوجك» مع علمه بانها تكونزوجته وكتمانه مااعلمه 
الله تعالى<يث استحيى ان يقول لزهد ان التى :حتك سيكون أهراتى وقيل غير ذلك 


6 انظر الكشاف ج م ص ٠8م‏ ط دار الكتاب العربى . 
(؟) المجمع ج 8 ص .٠ع"‏ . 


دفلمنا قضى زيد منها وطراً» حاجةبحيث ملها ولميبق له فيها نف سكما .دعر به 
لفظقضاء الوطرفانه الفراغ م نالشيء على التمام فطلقها وانقضْت عدتها «زوجناكها » 
اذنا لك في تزويجها . 

روى انه لا اعتدت 00 قال رسو ل الل يي لزيد اذهب فاخطيها فانىها 
اجد احدا اوثق في نفسى منك , قال زيد فانطلقت فاذا هى :خمر عجياتها فلمارايتها 
عظمت في صدرى » حتى ها استطيع ان انظ اليها حين علمت ان" دسول الل ملي 
فكرها فوأيتها ظهرى وقلت «ازينب أبشريان رسول الل ييل بخطبك ففر حتوقالت 
ما انا بصائعة حتى اواهرربى » فقامت الى مسجدها ونزل « زوجناكبا » فتزو ج بها 
رسو لال يَيللفٌ ودخلبها , وماأولم علىاهرأة من نسائه ماأولم عليهاء ذبح شاة وأطعم 
الناس الخبز واللحم حتى امتد النتهاد . 

وقرىء «زوجتكها» والمعنى انّه امر بتزويجها منه أوجعلها زوحته بلاواسطة 
عقد قمل و ا ايا كانت تفخر على نساء السو ا بأن الله قفدتو لىّ نكاحى 
و ألتن الاو لماء : 

دلكيلايكوزعلى المؤمنين حرج في ازداج ادعيآثهم اذا قضوامنون وطراً» علة 
للتزويج وقد يستدل” به على ان حكمه يَيَلائهٌ و حكم الاأمة واحد إلاما خسّه 
الد ليل و هو يبطل قول هن اؤجب التاسى به مطلقاً فى جيع افعاله ماعدا الا فعال 
الجيلية . 


وفيه ايضاً دلالة على نفي الحرج عن المؤمئين في التزوثج بازواج المتبنين 


)١(‏ المجمع ج + ص ١ع"‏ والكشاف ج "م ص 9 مم قال ابن حجر فى الشاف 
الكاف ذكره الثعلبى بغير سند واخرج الطبرى معناه من رواية عبد لرحمن بن زيدبن اسلموفى 
الصحيحين قصة زينب وزيد مختصرة وليس فيه مما فى اوله انتهى . 

تم المجلد الثالث من كتاب مسالك الافهام الى آيات الاحكام حسب ماجزيناه و يتلوه 
المجلد الرابع انشاه الله واوله فى دوافع النكاح . 


وانّهم لابجرونهجرى ازواج البئين في التحريم عليهم بعدانقطاع علايق الز وجِيّة 
بينهم وبيئهن وهو رد لما كانت عليه الجاهليّة من تحريم تكاح زوجة الداعى ‏ وهو 
الذى كان احدهم ير بيه و يضيفه الى نفسه على طريق اليئوة و كان من عادتهم ان 
بحرموا على نفوسهم تكاح از واج ادعيائهم فتسخ الله سنتهم دوكانامر الل الذي بريد 
أن يكون « مفعولا » مكو نا لامحالة كماكان تزويج زينب من النبي يللي . 
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